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عن ألي ذر عن النبي BEE‏ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: 
”يا عبادي اني حرمت الظلمَ على نفسي, وجعلته بيتكم LE‏ فلا 


عن جابر بن عبد الله أن رسول الله REE‏ قال:«اتقوا الظلمّ فان الظلمَ 
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تصدير 
ما تزال قضية إسلامية الاقتصاذ؛ والنشر العلمي الجاد في هذا لمجال 

في حاجة إلى مزيد من الجهود لتحقيق مدى أوسع وعمق أكبر يناسب 
الحاجة ویناسب هذا المجال الحيوي في حياة الأمة. 

وقضية إسلامية الاقتصاد في الوقت نفسه تشکل tale‏ تیا من 
قضية العهد العالمي للفکر الاسلامي الکبری منذ of‏ كان فكرة وسلما 
وال أن أصبح حقيقة واقعة يسعى لتحقيق إسلامية المعرفة» ولإيجاد الكتاب 
العلمي النيجي الاسلامي في سائر العلوم الانسانية والاجتاعية. 

وقضية الاقتصاد باعتبارها جانباً بارزاً ملموساً في خارطة بناء کیان 
الأمة» وتجديد طاقاتها» كانت موضيع الإهتام والعناية الرائدة لرجال العهد 
قبل أن يقوم کیان العهد» ففي رحاب اللقاء الثاني للندوة العالية للشباب 
الاسلامي (۱۳۹۳ه ‏ 19178م) ولدت فكرة أول مؤتمر عالمي للاقتصاد 
الإسلامي تجمع علماء الاقتصاد وعلماء الشريعة ورجال الدعوة الإسلامية 
وذلك للعمل الإسلامي الشترك لبناء علم الاقتصاد الإسلامي وتحقيق 
إسلامية المعرفة الاقتصادية وتقديم الفكر الصحيح والوسائل والمؤسسات 
البديلة من منظور إسلامي سلم. 

بل إن ال الى إسلامية الاقتصاد فلسفة» وسياسة» ووسائل» قل 
ساهم في وضع أسسها وملاع مسيرتها المستقبلية في وقت مبكر كتاب 
آصدره رائد من رو هذا المعهد وواحد من كبار موسسیه هو الأخ 
الدکتور عبد الحميد أحمد أبو سلیمان بعنوان: «نظرية الإسلام الاقتصادية: 
الفلسفة والوسائل المعاصرة»» (القاهرة: 8ه CPV AV‏ 6 كان 
من ثمرة هذه الجهود المبكرة لرجال هذا المعهد تخصيص FD‏ الثالث 
للساحل الشرقي لاتحاد الطلبة المسلمين بالولايات المتحدة وكندا 
(۱۳۸۸ه س 1958م) لدراسة قضية الاقتصاد الإسلامي» وأصدر 
الاتحاد أعمال هذا المؤتمر في كتاب بعنوان: «جوانب معاصرة في الفكر 
الا تتصادي والاجتاعي id‏ الإ سلام»» (۱۳۹۰ه س ۱۹۷۰م). 


“CONTEMPORARY ASPECTS OF ECONOMIC AND SOCIAL THINKING IN 
ISLAM” Indianapolis, The American Trust Publication, 1970, 


dy‏ عام (95١ه‏ — 1975م) تم وضع أسس أول مؤسسة 
علمية جامعية لأعمال البحث العلمي في الاقتصاد الإسلامي في جامعة 
الملك عبد العزيز بجدة» ضمن أعمال المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد 
الإسلامي aes)‏ التي آسهم فکر رجال المعهد في اقتراحها وبلورما 
وإعدادهاء g‏ أعانت جهودهم bed‏ بعد س بفضل الله في إخراج قرار 
إنشاء المركز العالمي By‏ الاقتصاد الإسلامي 9ه — (eV AVY‏ 
ال حيز الوجود. 

ومنذ فتح العهد العالي للفکر الاسلامي آبوابه NEN)‏ 
0 كان لاسلامية shad‏ نصیب کبیر من اهتام العهد» انعکس 
على المساهمات العلمية الر ائدة التي قدمها موقره العالمي الثاني لا سلامية 
المعرفة في (إسلام اباد ۲ه — (PAAY‏ ومۇتمره الي الثالث 
لإسلامية العرفة (كوالالمبور 1ه 6۱۹۸6 وفي أعمال ندوة 
الاتتصاد الإسلامي التي عقدها المعهد (۱4۰۷ه — ۱۹۸۷م) في مقره 
الرئيس ببرندن فيرجينيا بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين 
بالولايات المتحدة وكندا .(AMSS)‏ 

ويواكب هذه الجهود ويفسح الطريق أمامها المجلة الأمريكية للعلوم 
الاجتاعية الاسلامية 

The AMERICAN JOURNAL OF ISLAMIC SOCIAL SCIENCES 

والتي يصدرها المعهد بالتعاون مع جمعية علماء الاجتاعيات المسلمين» 
والتي حر تا توقاي ی سراي ول 
الاقتصاد الإسلامي. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك أا القاریء الكريم SL‏ بعد إصدار 
رائد آخر باللغة الاجلیزیق نشره المعهد بعنوات: «صیاغة للاقتصاد 
اللاربوي: دراسة في الاقتصاد الكلي والتتمية» ۰ AAAY - VELA)‏ 
“Modelling Interest - Free Economy: A study in Macro Economics and Development?’‏ 
aad gh‏ الدكتور محمد أنور الذي نال به درجة الدكتوراه» وهو جهد يعد 
مساهمة قيمة في مجال استخدام cok‏ الاقتصاد الرياضي في دراسة جوانب 
من النظام الاقتصادي في الإسلام. 


١؟‎ 


والمعهد الیوم وهو يعمل على إصلاح gale‏ الفکر الاسلامي؛ 
وإسلامية العلوم السلوكية والتربوية ويعطيها الاهتام الأكبر من جهوده. 
فإنه بذلك إنما یستکمل خطة إسلامية العلوم الاجتاعية» ومنها العلوم 
الاتتصاديته حيث إن التحقیق السلیم لا سلامية الاقتصاد لن یم 2 ولن 
ينجح» إلا بعد أن تتم إسلامية القواعد التي ترتکز ball‏ جهود إسلامية 
اي علم اجتاعي في جال النمجية وفي le‏ مفهوم الإنسان ودوافع سلوكه 
وضوابطه» بدون هذه الخطوات البدئية ئية المهمة ستبقى ولا شك الجهود 
الإسلامية في أي علم أو logge Je‏ بساني ics‏ الأسس متداعية البناء. 
والمعهد العالي للفكر الإسلامي ‏ أا القارىء الكريم ‏ إذ يصدر 
هذا الكتاب الذي بين يديك: À)‏ نظام نقدي عادل) للدكتور محمد 
عمر شایرا في طبعته الثانية طولفه al‏ الد کتور محمد عمر شابرا» فإنه 
يأمل أن يسد به في مجال Sal‏ الاقتصادي الإسلامي باللغة العربية» ثغرة 
علمية وفكرية مهمة» Oly‏ يخطو به إن شاء الله جا الأمام ae‏ 
cag‏ فهو مشاركة علمية أصيلة من عالم إسلامي اقتصادي» عرف 
بحمد الله ب بالجد والإخلاص والتمكن العلمي والأصالة cy SA‏ وكان 
من واكبوا مسيرة فكر العهد وجهوده في جال إسلامية المعرفة منذ مرحلة 
مبکرة. 
إن العهد العالي للفکر الاسلامي ليأمل أن تتکاتف جهود call‏ 
من العلماء lw fg‏ العلمية اسلا في سبيل تكامل الجهود التي 
تتطلبها مسيرة إسلامية المعرفة» تلع با مبجية والعلوم السلوكية» وبلوغا 
الى افاق التطبيقات العلمية في مختلف مجالات الفكر والثقافة والعمل» ومنها 
Je‏ الاقتصاد والسياسة والاعلام وسواها من شوون الفنون والعلوم. 
وبإذن الله سوف يتم بالتعاون والتکامل وتبادل الخبرات تذليل الصعاب 
وتجديد الفكر وتحقيق الامال الإسلامية الخّيرة» خدمة للدين والأمة 
والإنسانية. 
ومن الله العون» وبه التوفيق» وعليه قصد السبيل. 
رمضان 1١4٠١‏ ه ات العالي فک الإسلاني 


5 م‎ ۱۹۹۰ kal 


تقديم الطبعة الإنكليز ية 

بقلم الأستاذ خورشيد أحمد 
كانت قضية تحريم الربا في الاسلام إلى عهد قريب » ينظر إلا 
iia‏ عامة على نا قضية مستحيلة» حتى في أغلب الأوساط الفكرية 
الاسلامية. لكن الوضع تغير تغيرا كبيرا خلال العقود القليلة الماضية» 
إذ تحدى المسلمون ولا سيما الفقهاء منهم والاقتصاديون السيطرة 
الفكرية والمؤؤسسية للفائدة فهناك فيض من الكتابات» يشير الى تحسن 
کی سواء من التاحية الکمية أو من الناحية النوعية. وفضلاً عن 
ذلك فان الجدال لم يَعُدْ مقتصراً على الاراء النظرية» فقد صار لدینا 
Lika oN‏ کرية ومعتنامية من العجارب وبناء الوسسات. وبذلك هکن 

القول إن الاقتصاد النقدي للاسلام قد قارب مرحلة النضوج. 
وإذا ما رجعنا الى السنوات الخمسين الماضية» آمکننا أن نلمح 
على الأقل ثلاث مراحل متميزة في تطور النظام. ففي أواسط 
الثلاثينيات» ظهر بعض الفقهاءء الذين بالرغم من عدم دراستهم 
للاقتصاد دراسة رسمية» كان لديهم فهم واضح للمشكلات الاقتصادية 
والاجتاعية للعصر وموقف الإسلام chee‏ ووجهوا اهتامهم الى 
مشكلات الفائدة. وتناولوا الموضوع بطريقة جديدة LUE‏ ومتميزة عن 
تلك التي سلكها العصريون والتبريريون الذين كانوا يحاولون التفسير 
ی يهى عنه الإسلام من الفائدة. فبدلاً من تكييف التعالم 
الاسلامية مع المارسات القائمة» عاد Eyl‏ العلماء بشجاعة الى 
تأكيد الموقف الإسلامي دون أي حلول وسطى» ودعوا رجال 
الاقتصاد والمصارف المسلمين الى النضال من أجل تغيير الوّسسات 
الاقتصادية » وتوفيقها مع المعايير والمبادىء الإسلامية» فاستجاب 


١ 


بعضهم هذا النداء الجلي» ومع أن جهودهم كانت بدائية وأولية» 
وتأثيرها كان logue‏ إلا أن ذلك كان إيذاناً بفتح جديد. 

وقي المرحلة الثانية » في السنوات العشرين الماضية» gal‏ رجال 
الاقتصاد السلمون أنفسهم اهتاماً أكبر بتطوير نواحر معينة من النظام 
النقدي للاسلام. فکان ثمة تحلیل اقتصادي لحكمة تحريم الرباء و تعینت 
احددات الرئيسة لشکل النظام البدیل للأعمال الصرفية والالية اخالية 

من الربا. وتم تحقيق إسهامات مهمة في هذا الوضوع في ESM‏ العالي 
الأول للاقتصاد الإسلامي» الذي انعقد في مكة المكرمة في ۱۹۷۲ 
وف المؤتمر الدولي للإسلام والنظام الاقتصادي الدولي الجديد الذي 
عقد في لندن عام ۰۱۹۷۷ by‏ الندوتين اللتين عقدتا حول الاقتصاد 
النقدي والالي للاسلام الأولى في مكة المكرمة ey AYA‏ والثانية في 
إسلام أباد ۱ وكذلك في fy‏ المصارف الإسلامية 
واستراتيجيات التعاون الاقتصادي المنعقد في GU‏ الغربية في 
بادن dab‏ عام Fy el aay‏ الدولي الثاني للاقتصاد الاسلامي 
المنعقد في اسلام آباد ۱۹۸۳م) وتم إنتاج كتب ودراسات تزيد على 
اثنتي عشرة مطبوعة تضمنت الأبحاث والناقشات التي دارت في هذه 
المؤتمرات والندوات. ولعل آهم الاسهامات الفكرية والعملية في هذا 
لمجال هو ما قدمه مجلس الفكر الإسلامي الباكستانيء الذي قدم اعتاداً 
على تقریر آعدته مجموعة من رجال الاقتصاد والصارف» أول برناج 
شامل ومنظم Gt‏ الربا من الاقتصاد الحديث. ويثل هذا التقرير في 
نظري قمة الإسهامات الاسلامية المعاصرة في مجال تطوير نموذج 
اقتصادي بلا فائدة. وهو كذلك إتمام للعمل الأصلي الذي قام به 
رجال الاقتصاد المسلمون خلال تلك الفترة *. 
* برجم هذا التقرير الى العربيةء وصدرت طبعته الأولى والثانية عن المركز العالي SUEY‏ الاقتصاد 
الإإسلامي (جامعة الملك عبد العريز)» جدة س المراجع. 


۱ ۵ 


ان تطوراً موازياً خلال العقد الماضي قد آذن بدخول المرحلة 
wu‏ التي برزت فيا جهود تطوير الانشطة والمؤسسات الالية غير 
الربوية في القطاعين الخاص والعام. ففي الوقت الحاضر هناك ثمانية 
وثلاثون مصرفاً وموسسة مالية واستغارية تعمل على غير أساس الفائدة 
في آسيا وافريقيا وأوربا. وهناك على الأقل اثنتان من هذه المؤسسات» 
وهما البنك الاسلامي للتدمية في جدة» ودار SW‏ الاسلامي في جزر 
الاما وجنیف, تعملان على أساس متعدد الجنسيات. ومع أن هذه 
الوسسات لا يزال عمرها صغيراً جداً والطريق أمامها لا يزال طويلاء 
الا أغبا شاهد حي لنظرية اتمويل الاسلامي. 

ان الاقتصاد النقدي الإسلامي يدخل WE‏ مرحلته الرابعة التي 
تعطلب اتباع أسلوب متكامل وانتقادي في النقود والمصارف في 
الإسلام» سواء كان ذلك على صعيد النظرية أو على صعيد التطبيق. 
فقد فتح الرواد الطريق» لکن الوقت الحاضر هو وقت البحث عن 
مزيد من التصفية والتطویر. ویواجه الاقتصادیون تحدياء يتمثل في 
مراجعة الوضع كله في ثلاثة مجالات على الأقل. 
الأول: جمع الأعمال التي قام بها مختلف الاقتصاديين في مشهد شامل 
للنظام النقدي الاسلامي في alee‏ بدل التركيز على عناصر معينة 
في النقود والبنوك قد لا يكون بينها ارتباط في بعض الأحيان. فقد 
oF‏ الأوان aed‏ الكليات من الجزئيات. 
gill‏ إجراء مراجعة تقويمية للهاذج المختلفة التي قدمتها المصارف 
الاسلامية عبر السنين» وذلك من أجل تنقية النظرية وتحسين المارسق 
فهذا أوان اختبار النظريات وتقويم المؤسسات الناشعة على محك 
أهداف المصارف وببوتات الفويل الإسلامية. 
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الإسلامية في إطار الاقتصاد الإسلامي والنظام GEN‏ والاجتاعي 
الاسلامي» فان أي عنصر من عناصر النظام الإسلامي > مهما کان 
cag‏ لايمكنه أن ينتج النتائج الرجوة إذا ما ترك يعمل معزولاً عن 
العناصر الأخرئ. فان مغل هذه الغناصر لابد وأن دي الى تخييرات 
أخرى مكملة للعملية, ولا قلق الزيا إلا Maly Lele‏ من جوانب 
البرناج الاقتصادي الإسلامي. ويتعين أن تصحبه وتقويه تغييرات 
أخرى محفزة وهيكيلية. فما العمل المصرفي الإسلامي الا جزء واحد 
من أجزاء العملية» وليس هو كل العملية ولا EE‏ كل غايتها. 

هذا الاسلوب المتكامل والتقويمي لابد Oly‏ يردي الى تطوير 
نظرية شاملة للاقتصاد النقدي الاسلامي. ذلك أن هناك عدة فجوات 
E‏ العرفة والمارسة عن سدها. CA‏ ریب اقكار جدیدة 
و 5 ELN‏ 3 
مصفاة ومطورة. و طذا ارحب بالعمل J‏ لاحي وزميلي الد کتور 
محمد عمر شابرا «نحو نظام نقدي عادل». oly dy‏ التواضع ان تقریر 
مجلس الفکر الاسلامي بشأن إلغاء الفائدة من الاقتصاد إذا كان هو 
العمل الذي توج الرحلتین الثانية والثالثة» فان بحث الد کتور عمر 
شابرا یعلن بدء الرحلة الرابعة. وإنني لفخور بان أسهم بتقديم عمله 
الرائد» وفخور كذلك بنشر هذا الکتاب في سلسلة الاقتصاد 
الاسلامي التي تصدرها المؤسسة الاسلامید. 

محمد عمر شابرا اقتصادي بارز وعالم إسلامي ملتزم» يمكن 
أن يرى فيه eM‏ اقترابا من الفوذج الجديد للثقافة الإسلامية» التي 
يلتقي فيا تيار المعرفة القديم والحديث. تلقى تعليمه في كراتشي 
(ماجستیر في التجارة) by‏ منيسوتا (دكتوراه)» lipa‏ حصل على 


۱۷ 


أفضل تأهيل من الراکز الحديثة لتعلم الاقتصاد» وعمل ia‏ ونجاح 
لتعلم اللغة العربية ودراسة الاسلام من المصادر الاصلية. وشغل مراكز 
مهمة عديدة في التعلم والبحوث. فعلم الاقتصاد أستاذاً مساعداً ثم 
مشاركاً في الولايات المتحدةء وشغل وظيفة اقتصادي أول في معهد 
اقتصاد التنمية بباكستان» ا عمل أستاذاً مشاركاً في المعهد الركزي 
للبحوث الإسلامية في باكستان أيضاً. ومنذ تسعة عشر عاماً 
والدکتور شابرا یعمل مستشاراً اقتصادیاً لوسسة النقد onl‏ 
السعودي. لذلك فان خبرته واسعة في مجال التعلم والبحث وصياغة 
السیاسات. وقد تخصص في الاقتصاد النقدي وشارك في عدد کبیر 
من المؤتمرات الدولية» با في ذلك آغلب المؤتمرات والندوات؛ التي 
انعقدت حول الاقتصاد الإسلامي والالية الإسلامية» کا ساهم مساهمة 
مهمة في هذه الناسبات» ویثل کتابه (نحو نظام نقدي عادل) لب 
تفکیره وجوهر اسهامه في الوضوع. 

وأرى هذا الكتاب فريدا G‏ نقاط عديدة. 

أولاهاء انه أول دراسة شاملة ومتكاملة للنظام النقدي 
الإسلامي» فهو يعرض صورة کاملة للموضوع وليس فقط لبعض 
أجزائه. ا أنه يضع الاقتصاد النقدي الاسلامي في مكانه الصسیح؛ 
ويسد حاجة كبيرة» ويشكل علاجا الة من الاسترخاء سادت 
الدوائر الإسلامية. يعرض الکتاب لموقف الاسلام من النقود 
والمصارف والالية بأسلوب رصين وشامل وصحيح. ويكشف 
فجوات بعض الأساليب السائدة» ويمثل أيضاً تحذيرأء في أوانه من 
المعالجات hal‏ 


ان تأكيد الدكتور شابرا على التغيير الميكلي» وعلى الحاجة الى 
تطهير الحياة الاقتصادية من كافة أشكال الاستغلال والظلم» des‏ 
ترابط العناصر احتلفة لبرناج الحياة الإسلامي» لم يكن تذكرة في وقتها 
Gaull‏ فحسب» بل يشكل كذلك جدول أعمال فعالاً للإصلاح 
المستقبلٍ وإعادة البناء. 

أما الخاصة الثانية هذا العمل فهي التكامل بين النظرية 
والتطبيق» فقد استطاع الدكتور شابرا باقتدار أن يطور حكمة 
الاسلام من تحريم الرباء وأن يعرض بصرامة أكاديمية حيوية» بل تفوق» 
نظام القویل بالمشاركة على غيره من الأنظمة. و لم يقوّم العمل المصرني 
الإسلامي الحالي فقطء لكنه Gf‏ أيضاً باقتراحات أصيلة لتحسينه 
وتمكينه من تحقيق الأهداف الإسلامية بفاعلية أعظم. 
آما الخاصة الثالثة» فهي أن الكتاب أسهم في رفع مستوى الحوار 
الدائر حول الاقتصاد النقدي الإسلامي» وذلك بتحليله الصارم yard‏ 
الفاهم الرئيسية وتقويمه الناقد لبعض الأفكار الجديدة التي تم تطويرها 
خلال العقد المنصرم» وبمناقشته لبعض الاقتراحات الواردة في تقرير 
مجلس الفكر الاسلامي في الباكستان» وبعرضه Gas‏ النظرات 
الجديدة» والاقتراحات التعلقة بالسياسة. by‏ هذا الصدد أود أن أدعو 
القاریء بصفة خاصة للاشتراك في مناقشة الکاتب لشركة المساهمة 
ولإصلاح نظام مصفق (بورصة) الأوراق alll‏ ولاحتياجات 
الحكومة الى الاقتراض» وللمؤسسات الالية غير المصرفية. کا أن فكرة 
الکاتب حول dee‏ ضمان الودائع وهيئة المراجعة الحاسبية 
للاستئارات» تستحق اختباراً جاداً. وكذلك وجهات نظره» حول 


خلق OY‏ وربط هذا OWN‏ بتغيرات الأسعار» تستحق دراسة 
جادق إذ لايمكن أن deh‏ ذلك على أنه الكلمة الأخيرة فقد يرى 
بعضنا الاستمرار في إبداء تحفظاته الخلصة. 

Lal,‏ فإنني أعتبر الملحَقيْن في آحر الكتاب بثابة إسهام هو 
غاية في الأهمية . الأول حول «الربا في القرآن والحديث والفقه» ليس 
عا غلا GAG‏ حي بل هر SUAS‏ باد ق عت ارا ذلك 
gll‏ المشهور حول مفهوم الربا. 

Ll‏ اللحق حول المضاربة» والشركة» وشركة المساهمة» فيقدم 
منطلقاً مفيداً للاقتصادیین الذين لايستطيعون الوصول الى المصادر. 

لقد تم إيضاح المفاهم بحيث أصبح من الممكن استخدامها 
لبنات لبناء تطوير مؤسسات اقتصادية إسلامية» في شكل تركيبات 
وترتيبات جديدة. 

ومع أن الكتاب يغطي Ye‏ واسعاً في الاقتصاد النقدي» الا أن 
الناقشة حول العلاقات النقدية الدولية» وكيفية تطهيرها من الربا 
وأشكال الاستغلال الأخرىء لا تزال تحتاج الى تطوير وتقوية وتوسعة 
في جوانب عديدة. وإنني لعلى يقين من أن الدكتور شابرا وغيره من 
رجال الاقتصاد المسلمين سيستمرون بمزيد من الحيوية في مواجهة 
تحدي النظام النقدي العالمي» وفي تطوير النظام النقدي الدولي الخالي 
من الربا بما يؤدي الى نشوء نظام اقتصادي عالمي عادل. 


Et‏ 984ام 


مقدمة المؤلف للطبعة العربية aN!‏ 

الحمد لله تعالى على مالاقاه الکتاب في طبعته الإنكليزية المنشورة من 
المؤسسة الإسلامية» ليسترء بالمملكة التحدة البريطانية» من ترحيب حار. 
وإذ يقدم العهد العالمي للفكر الإسلامي هذه الترجمة العربية 
للإخوة القرای أرجو أن تنال الترحيب نفسه» وأن تساعد على تعزيز 
الصحوة الاسلامية التي تتخذ يوماً فيوماً في العالم الاسلامي بحمد الله 
مزيداً من الزشم والقوة. 

Gly‏ لانتبز هذه الفرصة SAY‏ للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
مبادرته الطيبة لترجمة هذا الكتاب الى العربية. وأحص بشكري الاخوة 
عبد الرحمن بن عقيل» والدكتور أحمد توتونجي» والدكتور عبد الحميد أبو 
سليمان» لاهتامهم الكبير به. وأشكر كذلك للأخ سيد سکر قيامه بالمهمة 
الصعبة في إعداد 53500 الأول للترجمة. 

على Gl‏ أخص بالتقدير الكبير الاخ الدكتور رفيق الصري» على ما 
تحمله من متاعب في مراجعة هذه الترجمة» بكل عناية ودقة وشمول. وقد 
دارت بيني وبينه مناقشات حول عدة جوانب منها» کشفت لي عن عمق 
معرفته» وتمكنه من الموضوع واللغة. ومن حسن ا حظ أنه قبل النبوض oin‏ 
المهمة» واستطاع أن يوفر الوقت غذه المراجعة الجادة والشاملة. وقد 
علق في الحاشية على بعض أفكاري؛ فأضفت ملحقاً هو الملحق الثالث 
الى هذه الطبعة العربية ضمنته إجاباتي عن بعض تلك التعليقات. 

کا أضيفت الى هذه الطبعة مراجع عربية مختارة فوق المراجع 


الانكليزية. 
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وقد تكرم EV‏ الد کتور محمد أنس الزرقاء بالقراءة الأأخيرة للترجمة » 
لمزيد من الاطمعنان الى أن جهداً لم يخر في التحقق من hf‏ دقيقة فنياً 
وسهلة القراءة » ومعبرة عن معنى النص الإنكليزي تعبيراً صادقاً وأميناً. 

ولنضرغ الى الله أخيراً Ob‏ یعیننا جميعاً على تحقيق السرعة الطلوبة 
للصحوة الاسلامية, وأن يُرِيّنا في هذه الحياة بركة مجتمع تطبق فيه تعالم 
الإسلام في الاقتصاد. 


الرياض ل aty‏ محمد عمر شابرا 
eV AAV‏ 


YY 


مقدمة المؤلف للطبعة الانكليزية 

الإسلام مهج حياة متوازن ومتّاسكء هدفه تحقيق فلاح البشرء 
بإقامته التوازن بين الحاجات المعنوية والمادية لبني الإنسان» وبتحقيقه 
الفعلي للعدالة الاجتاعية الاقتصادية وللأخو ة في امجتمع الإنساني. 
وتتكرر الدعوة الى هذا العلاج المتوازن والعادل خمس مرات في اليوم 
من مغذنة كل مسجد. لقد بدأ المسلمون في الاستجابة مرة أخرى 
الى هذا النداء» فكانت الصحوة في العام الاسلامي. olay‏ الصحوة 
لها Gal‏ نيال ag Sah‏ هركي dle‏ من EMS‏ هن 
الاسلام. ولا كان الاصلاح الاقتصادي وإعادة التنظم من الکونات 
الهمة للصحوة الإسلامية» فان النظام الاقتصادي في الاسلام قد لقي 
أيضاً اهتاماً متزایدا. Ley‏ أن إلغاء الفائدة من الملا الأساسية للإسلام» 
فان تصمم نظام نقدي ومصرفي خا من الفائدة هثل التحدي 
الأعظم لرجال الاقتصاد المسلمين. ولحسن الحظ لقي هذا الوضوع 
el‏ قدر من الاهتام. 

لقد أنجر عدد من العلماء عملاً رائداً في Sle‏ النقود والمصارف 
الاسلامية. ومن غير الممكن أن نقدم قائمة كاملة. لكننا نذکر من 
بين الأسماء البارزة السيد أبو الأعلى المودودي والدكتور أنور إقبال 
قريشي» والشيخ محمود del‏ ونعم صديقي» والدكتور محمد CHE‏ 
والدكتور محمد نجاة الله صديقي من شبه القارة الهندية؛ والدكتور 
عيسى عبده» والدكتور محمد عبد الله العربي» والدكتور أحمد النجار» 
ومحمد باقر الصدر» والدكتور سامي حمود من العالم العربي. إن 
تأسيس مصارف إسلامية في العديد من البلدان الإسلامية» وكذلك 
إنشاء البنك الاسلامي للتدمية» قد عزز Lad‏ مناقشة أهمية دراسة 


yY 


العمل المصرفي الاسلامي. ولقد أسهمت أنظمة هذه المصارف 
وتقاريرها ومنشوراتها بدرجة عظيمة في فهم عملياتها والمسائل المتصلة 
le‏ 

أما 25h)‏ العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي عقد في مكة 
المكرمة في شباط (فبراير) ۱۹۷ فقد كان له دور المنشط لدراسة 
الاقتصاد الاسلامي بوجه عام» والاقتصاد اللاربوي القائم على مبدا 
المشاركة بوجه rr‏ ولابد هنا من التنویه بالدور الرائد الذي لعبه 
الأستاذ خورشيد أحمد والدكتور محمد عمر الزبير والدكتور عبد الله 
عمر نصيف في ذلك AA‏ وتبع ذلك A‏ مؤتمرات آحری 
وندوات عقدت في مكة المكرمة ولندن وانديانا بوليس واسلام أباد 
ودبي sly‏ ظبي وبادن بادن والكويت ودكا. وأتاحت هذه المؤتمرات 
والندوات بلاشك لقاءات طيبة للمناقشة الأمينة والفتوحة تلف 
المسائل Old‏ الصلة» وساعدت الى حد كبير على زيادة فهم الموضوع. 
وأصبح هناك ote‏ من المجلدات في متناول الايدي تتضمن صياغة 
منقحة للبحوث المقدمة لتلك الموتمرات والندوات. وتشكل هذه 
البحوث دون شك غذاء فكرياً لكل العاملين في هذا SAL‏ 

ولكن ليس هناك حتى الآن إلا عمل قليل جداً لوضع مسألة 
منع الربا في أفق أرحب من الاقتصادء بهدف بيان قوى نظام EB‏ 
على المشاركة فقطء وكذلك لإظهار الكيفية التي يمكن أن يعمل بها 
هذا النظام. 

فهذا الكتاب يمثل محاولة متواضعة في هذا الاتجاه» استندت 


بشكل طبيعي على بعض اللبنات المهمة من العمل الذي سبق إنجازه. 


۲ 


ويتعين أن نعي أن إلغاء الربا ليس هو الأمر الإسلامي الوحيد» بل 
هو جزء من الفلسفة ase, Helge‏ وجزء لا جرا من 
مجموعة من القم المتداخلة والتلاحمة. وبناء على ذلك فان الشکلة 
ليست هي مشكلة ازالة الربا من النظام التقليدي» لکنبا مشكلة 
Jisa‏ نظام جدید. 

وهدف هذا الکتاب هو بیان ماهية النظام الاسلامي» ولاذا 
لایقتصر دور هذا النظام على تامين العدالة» بل یسهم إيجابيا في 
تخصيص الوارد» والتكوين الرأسمالي» والمو الاقتصادي؛ والاستقرار. 


ue نز‎ kad 


أود هنا أن أسجل امتناني للدكتورين محمد أنس الزرقاء ومحمد 
ald‏ الله صديقي اللذين ناقشت معهما عدداً من القضايا ذات الصلة 
بالکتاب. وأفدت فوائد غنية من ارائهما التبصرة. وقد راجع مسودة 
الكتاب Sae‏ من العلماء» وقدم كل من الأخوين المذكورين والأستاذ 
فولكر نينباوس تعليقات مفصلة وثاقبة. كذلك طرح كل من الدكتور 
ضياء الدين أحمد والدكتورة تروت ووهارز شارف والدكتور ه. 
الباخ بعض الملاحظات المفيدة. فساعد ذلك مساعدة كبيرة عل 
تحسين المسودة وتقوية العرض» حتى ولو ۸ أتفق معهم في الرأي. 
واستفدت في ترجمة نصوص القران من ترجمات عبد الله يوسف علي 
ومحمد مارمادوك بيكتال» و أ.ج. آربري دون أن أتقيد باي che‏ وكان 
للتعليقات التي أبداها الدكتور ظفر إسحاق أنصاري» حول ترجمة 
نصوص القران والحديث والفقه الواردة في الملحق الثاني ومسرد 
الصطلحات cy ll‏ الفضل في اجراء عدد من التحسینات القيمة. 
ویرجع الفضل كذلك الى الد کتور عبد الوهاب بوس في التحریر 


Yo 


الفني للمخطوط, وال السيد ي.ر. فوكس لتابعته في الطبعة. الا 
أنني مسؤول وحدي عن الآراء الواردة في الكتاب» ولا يتحمل أي 
من العلماء الذين ورد ذکرهم ولا Lan U‏ التي أعمل فیها مسؤولية 
هذه الاراء. ۱ 

ولا ریب أن الاسهام الذي قدمته زوجتي» خير اللسای هو 
كالأساس لا يراه الراقب العادي. کا أن فضل آمي وأحي إبراهم 
(رحمهما الله) وأحي عبد الرحمن, في تعليمي في البداية وتربيتي بعد 
وفاة والدي» يستحق الإشادة به. فجزاهم الله سبحانه وتعالى خير 
الجراء على ما فعلوه. وأخيراً أشكر السيد مبين أحمد لا قدمه من 
مساعدة في Se‏ البحث والسكرتارية بفعالية أثناء إعداد الكتاب. 

dey‏ أن أنوه في النهاية بأنني كتبت بعض الألفاظ العربية باللغة 
الانكليزية» ولكني لم أضبط بالشكل حروف هذه اللغة لبيان اللفظ 
العربي بياناً دقيقاً الا حيث كان ذلك ضرورياً» وذلك لتجنب تحميل 
الكتاب بعبء إضافي. 


محمد عمر شابرا 
الرياض : 


الجمعة ۱۲ ربيع الأول 6 6۰ ۱ه. 
۰ كانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸۳م. 
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افاق امو ضوع 


gop‏ الفساد في البر والبحر بما 
کسبت آيدي الناس لِيُذيقَهِم 
ga‏ الذي عملوا لمهم 
ير جعون r‏ 

(سورة الروم )4١‏ 


«لقد دخل الاقتصاد العالمي مرحلة من عدم الاستقرار غير 
العادي... dy‏ يعد مساره الستقبلي 1S $e‏ على الاطلاق», هذا ما 
كتبه هيلموت شمیت منذ حوالي عقد مضى ۱. أجل لقد ترسخ عدم 
الاستقرار» واستمر عدم اليقين» وبعد أن مر الاقتصاد العالمي بالام 
معدلات التضخم الرتفعة والزعجة» شهد ركودا عميقاء کا شهد 
معدلات بطالة لم يسبق ها مثيل» olj‏ من حدتها ارتفاع مستويات 
معدلات الفائدة الفعلية وتقلب أسعار الصرف تقلبات غير صحية. 


ومع أن هناك بوادر تحسنء إلا أن حالة عدم اليقين لا تزال 
سائدة. وتستمر معدلات الفائدة الحقيقية مرتفعة» ويتوقع ها مزيد 
من الارتفاع» وهو ما يثير الحاوف من إجهاض ذلك التحسن. ويزيد 
من حدة هذه الازمة وجود الفقر المدقع» وسط الوفرة» في كافة 
البلدان» ووجود أشكال مختلفة من الظلم الاقتصادي الاجغاعي 


)۱( هلموت شميت (رئيس وزراء سابق مهورية ألانيا الاتحادية)» «هيكل الناتج العالمي» ‏ 
فورین آفیرز — نیسان (ابریل) ce) AVE‏ ص ۰1۳۷ 
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وعجوز کبیرة فی موازین pole gall‏ وعدم قدرة بعض الأقطار 
النامية على خدمة دیونا المذهلة» وربا یبیل آغلب رجال الاقتصاد الى 
الاتفاق مع قول القائل بأنه «لیس ثمة أي نظرية سابقة تبدو قادرة 
على تفسير الأزمة الحالية للاقتصاد العالي» ۲. 
جذور الأزمة 

تشير هذه المشكلات الملحة والثقيلة إلى أن هناك Uae‏ كبيراً في 
موضع ما. فما ذلك الخطا؟ يتوقف الجواب الى حد كبير على فلسفتنا 
الأساسية للحياة» فهي التي تتحكم بتحليلنا للأسباب الكامنة وراء 
هذه المشكلات. ولا تكون المعالجة فعالة الا اذا تناولت أساس الازمة. 
فمن الخطأ الشائع ارتكابه أن نبحث عن مصدر الأزمة في أعراضها 
وهي: الاختلالات افائلة في الموازنات» والتوسع النقدي الفرط 
والعجز الكبير في موازين الدفوعات» وظهور الاتجاهات الحمائية, 
ونقص العونة ال شم وعدم ملاءمة التعاون الدولي. فتکون النتيجة 
أن تصبح وسائل العلاج العتمدة کالسکنات» تخفف من حدة الازمة 
تخفيفا موقتا فحسب» لتعود هذه الازمة الى الظهور بعد زمن قصيرء 
sl, line ast‏ خحطورة. 

إن الأقطار الإسلامية لا تختلف عن غيرها في هذا الباب» فهي 
تواجه نفس المشكلات التي تواجهها الأقطار الأخرى؛ ذلك بأنها 
تقلد الغرب تقليداً أعمى في كل شيء؛ وترتكب نفس H‏ في اعتبار 
الأعراض فقط» وليس فيا أي جهد جاد Bal‏ المصدر الأساسي 
لمشكلاتهاء واختيار استراتيجية ملائمة لحل هذه المشكلات في ضوء 


.١5ص‎ ۰۱۹۸۳ هنري كيسنجر (إنقاذ الاقتصاد العالمي)» نيوزويك» 4 ؟ كانون الثاني (يناير)‎ (Y) 
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قیمها اخاصة ومعتقداعا. 

إن جنور الأزمة في النظار الاسلامي تبدو Goel‏ من ذلك ولا 
يمكن حل الشکلات من خلال تغییرات تجميلية فقط. بل هناك حاجة 
الى إصلاح شامل, ul OY‏ هو الصحة الاجتاعية النابعة من صمم 
الوعي الإنساني المصحوب بالعدالة والاستقامة في كافة مستويات 
التفاعل البشري. ولا يمكن أن تتحقق هذه الصحة دون تحول أحلاقي 
للفرد والمجتمع الذي يعيش فيه هذا الفرد. 


فللكائنات البشرية احتياجات مادية وأخرى روحيت وتعتمد 
سعادتها الحقيقية على تلبية هذه الاحتياجات تلبية متوازنة. فتحت Bley‏ 
الانحلال GEV‏ المستمر وسيادة النزعة الاستبلاكية؛ احتل التوازن 
في التصرفات والیول» فكان هناك حرص شديد على امتلاك السلع 
المادية» وعلى تلبية الحد الأقصى من الرغبات» لم يقابله إلا اهام قليل 
ا بالاحتياجات الإنسانية» أو بطبيعة ونوعية السلع والخدمات التي 
يتم إنتاجها لتلبية هذه الاحتياجات» أو بتوزيعها توزيعاً Vole‏ على WE‏ 
pl‏ اد اجتمع. 

إن تلبية الحد الأقصى من الرغبات من خلال معدل «مرتفع» 
لللمو الاقتصادي ؛ قد اصبحت المدف الأول للحياة في كافة أنحاء 
العالم. وتم توجیه الجهاز الانتاجي كله توجيباً مباشراً أو غير مباشر 
لتحقيق هذا ادف بغض النظر عما إذا كانت هذه الرغبات ضرورية 
أو غير ضرورية للوفاء بالحاجات الإنسانية» ولتحقيق الرفاه البشري 
العام. فهناك تشكيلة هائلة من الرغبات غير المشروعة؛ مها الإباحية» 
ومنها «الوضات» الخاوية من الهدف والتغييرات غير الضرورية في 


۲۹ 


«الموديلات). ويجري تثبيت هذه الرغبات بشكل منظم عن طريق 
الدعاية المستمرة. هذا ما لاحظه غالبريت بقوله «ان كافة أشكال إقناع 
المستبلك تؤكد على أن استبلاك السلع هو أعظم مصدر للسرور؛ 
وأعلى مقياس للإنجاز البشري»۳. لذلك يتم حالياً تعزيز الرموز المزيفة 
cd SU‏ وجعلت الرغبات بلا حدود. وغير قابلة لاإشباع» بالمقارنة 
مع الاحتياجات البشرية الفعلية *. ونتيجة لذلك لاحظ تاوني بحق» 
ob‏ جزءاً من السلع التي يتم إنتاجها سنویأ ويطلق عليها اسم الثروة» 
ليست بالمعنى الدقيق للكلمة إلا هدر YY‏ تتكون من موادء بالرغم 
من احتسابها تجزم من دخل الم الا آنه کان من الواجب عدم 
إنتاجها el‏ حتی يتم نتاج مواد أخرى بوفرة كافية» أو عدم إنتاجها 
(bly‏ 

إن الاستبلاك التفاحري لا يخلق مع ذلك الا إشباعاً fsp‏ 
فبدون أي معنى أو هدف للحياة» نجد أن «الموضات» و «الودیلات» 
لاتستبدل إلا Line‏ فارغاً بصنف آخرء وسرعان ما تصبح السلعة 
الاقتصادية المُرضية LE‏ في لحظة من اللحظات سلعةً متقادمة. 


(۲) ك . غالبريث «الدولة الصناعية الجديدة» (نيويورك ‏ نيو أمريكان ليبراري ۰66۱۹۷۲ ص 
Sor‏ 


)£( استخدم رجال الاقتصاد عدداً من التعبيرات لوصف هذه الظاهرة. وتتضمن هذه التعبيرات 
تعبير تاثير عربة الموسيقى cbandwagon effect‏ أو aG‏ حب الظهور snob effect‏ أو ail‏ فبلن 
Veblen‏ وللحصول على تعريفات ممثلة هذه cot pall‏ انظر هارفي ليبنشتاين: ما وراء الانسان 
الاقتصادي (كامبريدج» ماس» هارفرد يو نيفر ستي برس »2 Oy)‏ ص ۰۱ « oY‏ 


۸ انظر أيضا صموئيل باولز ورفاقه «ما وراء الأرض القاحلة بديل ديموقراطي للهبوط 
الاقتصادي» (غاردن سيتي؛ نيويورك؛ انکور برس / دوبلداي (VAAN‏ ص ۱۷۱. 


وللحفاظ على متعة الشراء يتنافس الأفراد في تملك الأشياء الماديةء فلا 
ییقی لهم إلا وقت قليل للمناشط الروحية» وتربية JULY‏ والتضامن 
الاجعاعي حتى صار كثير منم يلجاً الى الرشوة والى طرق الکسب 
غير المشروع» والى حرمان الآخرين من نصیبیم المشروع من نعم الله. 

ولم تخلصنا الثروة المترايدة من التفاوت بين الناس. فقد اتسعت 
الفجوة الاجتاعية والاقتصادية بين الأغنياء والفقراء. ولم تشبع تماماً 
بعض الحاجات الاساسية col da‏ كالغذاء والكساء والتعلم والصحة 
والسكن. وثارت مشكلات جديدة للفقراء بسبب التضخم وتلوث 
البيئة» ما زاد من سوء أحواهم» وببذا أصبحت فكرة المعدل الرتفع 
gail‏ الاقتصادي موضع هجوم. وفضلاً عن ذلك لم يكن افو Lal‏ 
ولا مستمراء بل تقطعته حالات الركود والبطالة» التي كانت سيئة 
على الجميع» ولكن تأثيرها على الفقراء أقسى وأعتى. 

hs‏ تسهم الزيادة الظاهرية في حجم السلع والخدمات» في زيادة 
السعادة الإنسانية» ذلك OY‏ السعادة ماهي إلا BF‏ لسلام القلب 
(النفس المطمئنة بلغة القرآن الكريم)» الذي لا يتبع الرخاء المادي فقط 
بل الاطمئنان الروحي أيضا. فهذا لا يتطلب إشباع كافة الحاجات 
الفسيولوجية الأساسية للجسم البشري» وتأمین أسباب الراحة 
الضرورية فحسب؛ بل یتطلب أيضا القوة الأخلاقية» وغیاب 
التوترات» والوفاء بالتزامات الرء تجاه نفسه وتجاه اجتمع. AE by‏ 
القوة الأخلاقية تصبح المتلکات الادية ادف الوحيد للحياة. 
وعندئذ فان الاشباع لا يبقى جرد دَالّة لما Sle‏ أحد الأفراد فحسب؛ 
بل لا یلکه الا حرون أيضا. ان التوزیع غير العادل للدخل» مصحوبا 
بحب الظهور لدى فئة طلائع الاستبلاك جعل المرء على الدوام متذمرا 
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وغير سعيد. ولا يحس معه بالرضا على الإطلاق» فهو إما غير قادر 
أو غير راغب في الوفاء بالتراماته تجاه الآخرين. وببذا يضعف 
التضامن الاجاعي» وينحل المجتمع» ويزداد انتشار أعراض الفوضی؛ 
مثل الاحباط والاجرام وتعاطي السکرات والطلاق والتباعد بين 
الاباء والابناء والاآمراض العقلية والانتحار. یقول میشان ان التوتر 
صار في كل مکان أجلى من الانسجام والتنافر أظهر من التناسب»". 


دور النظام الصرنی 

ان الأعراض الصاحبة للرخبات ye‏ احدودة قد قللت من 
معدل الادخار» ولم تكن لتکسب قوة لولا أن النظام المصرفي» وهو 
أحد المراكز العصبية المهمة للاقتصادات الحديثة» قد صار متواطياً في 
هذه العملية. فمنذ الحرب العالية الثانية لعب هذا النظام دوراً Lotte‏ 
في تمكين كل من القطاعين العام والخاص من إدامة طلباتهما الهمة 
على الاقتصاد. وقام النظام المصرفي بوظيفة مزدوجة» وهي خلق 
وإشباع شهوة الاقتراض» وذلك بتسهيل الوصول الى الائغان » 
فمولت الحكومات إنفاقها الفرط بجرعات كبيرة من عجوز الوازنقت 
کا تم سد هذا الانفاق قليلاً أو las”‏ بالاقتراض من الصرف ال ركزي 
(طبع النقود)» ما آدی إلى تناقص معدل الادخار في القطاع الخاص 
على نقصه. ولا زاد القطاع الخاص من إنفاقه الاستهلاكي والاستغاري 
على حد سوای قامت الوسسات الالية بتلبية الطلب التزاید على 
الائغان» من خلال خلق الودائع. وتعاونت الصارف ال ركزية بعضها 


(د) أ. ج . ميشان» تکالیف الغو الاقتصادي (هارموند سويرث میدلسکس بنغوين بوكس 
۲۳ ) اص ۰.۲۰ 
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مع بعض a‏ هذه العملية» عن طريق التوسع في إصدار النقود ذات 
الطاقة العالية. Uy‏ كانت الموارد الطبيعية محدودة» فإن عرض السلع 
والخدمات لم يستطع مجاراة الطلب عليهماء فنشأت فجوة بين 
التوقعات وتلبیتهاه فأدى ذلك الى نشوء التوترات» التي تعمقت 
وترسخت في اجتمعات الحديثة. wal,‏ هذه الفجوة بدورها الى 
تسريع معدل التضخم» الذي أصبح OW‏ واحداً من أكبر المشكلات 
التي يواجهها الاقتصاد العالمى ". نعم حدثت تقلبات في معدلاات 
التضخم. الا أن هناك اتجاهاً عاماً يعبر عن ارتفاع مستمر في هذه 
المعدلاات. 

وبالاضافة الى زيادة حدة الدورات التجارية» لعب النظام 
المصرفي Lad‏ دوراً كبيراً في تعزيز الفوارق الاقتصادية. وال جانب 
ما في هذه الفوارق من ظلم اجتاعي, EB‏ شوهت توزيع الوارد 
إذ زاد إنتاج السلع والخدمات للأغنياء» وهو إنتاج باهظ التكاليف 
وغير ضروري» ونقص إنتاج السلع والخدمات الموجهة للفقراء» وهو 
إنتاج قليل التكلفة وضروري. وهذا يخل بمبدأ الكفاءة أو العدالة في 
إدارة الاقتصاد. فان النظام الاقتصادي الأفضل کا أوضح غالبريت 
«هو النظام الذي يفي بمعظم ما يريده معظم الناس)*. وني إطار 
da (Y)‏ بداية القرن الثامن عشرء وحتى عشية ارب العالية الثانية» كانت هناك تقلبات كبيرة 
في الأسعار» لكن الزيادة الشاملة كانت صغيرة tle‏ حوالي ۳ خلال مدة تزید على قرنين 

من الزماث. ds‏ الأربعينيات تضاعفت الأسعار ٠ lg at‏ وبين عامي ۰ و ۰۱۹۸۲ ارتفعت 
الاسعار العالية الاستبلاكية أكثر من سبع مرات ونصف» في حين تضاعفت الأسعار في البلدان 
الصناعية حوالي خمسة أضعاف. aly‏ 4 الاسعار منذ ۰ انظر صندوق النقد الدولي : 
الإحصاءات المالية الدوليف اصدارات سئوية مختلفة. ولعرفة الأسعار للفترة قبلهاء انظر «ذي 


ایکونومیست» ۱۳ تموز (يوليو) GL AVE‏ العاد نشرها في كتاب ولم ريس موغ: عهد الإرهاب: 
أزمة التضخم العالي لندن: هاميش هاميلتون » ۰۱۹۷4 ص59). 
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التعالم الإسلامية» بحسن أن نضع كلمة «مايحتاجه) بدل كلمة «ما 
يريده) الواردة في العبارة. 

ان النظرية الاقتصاديت سواء منها الكلاسيكية الحديفة أو 
cy SI‏ قد اعطت انطیاعاً بان الراوجة cy‏ السیاسات 'المالية 
والنقدية هکن أن توجد أسعارا مستفرة نسبیاً عند نقطة قريية من 
التوظیف الکامل لقوة العمل. ومع ذلك فان الزج السلم بين 
السیاسات الالية والاقتصادية؛ لم يطبق عملياً على العموم. فاحکومات 
بصفة عامة غير قادرة أو غير راغبة في إلغاء أو حفض عجر الموازنة» 
الذي هی طبقاً «للحكمة التقليدية»» المنبع الأسامبي للنمو المرتفع. 
فهو يقدم النقود ذات القوة العالية الى النظام المصرفيء الذي يقوم 
بدوره في اللعبة التوسعية عن طريق توسيع OEY‏ ويتسارع معدل 
التضخمء وتزداد إشارات الخطر. فيتبع ذلك فترة يسودها التقييد SUI‏ 
والنقدي» با Goh‏ الى رفع أسعار الفائدة وركود الاقتصاد» الى 
جانب تحميل الحكومة والقطاع الخاص عبئاً ثقيلاً لخدمة الدين. 
ونحت تاثير انتقاد وسائل الاعلام وضغط الجمهور» تعود السياسات 
التوسعية مرة آحری ای الظهور. هذا أصبحت السیاسات النقدية 
والمالية مشلولة تقريباً. 
الملأزق 

في Jb‏ الموارد التاحة حالیأء ليس من الممكن إشباع طلب على 
السلع والخدمات» تدعمه بشكل مصطنع نزعة استبلاكية» وتموله 
عجوز كبيرة في الموازنات والسياسات النقدية التوسعية» مما يكون 
نتيجته الواضحة حرارة تضخمية يتبعها ركود اقتصادي. فإذا لم تتغير 
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الأخلاق و يتغير الفكر الاقتصادي» فإن أي جهد تقوم به 
الحكومات KL‏ يعزز في الواقع الركود والبطالة والقلاقل. ولا کن 
للنظم الديمقراطية ولا الديكتاتورية أن تجابه ذلك إلا لفترة قصيرة. 
وعلى هذا الأساسء فإن المأزق الاقتصادي الذي arly‏ المجتمع 
الرأسمالي الحديث قد نشا نتيجة تمازج ثلاث قوى أساسيةء تبدو في 
الظاهر منسجمة» ولكنها في الواقع متناقضة, مالم تصاحبها في الوقت 
نفسه إصلاحات مؤسسية ووازع من القم الروحية. وهذه القوى 
لثلاث طبقاً لدانييل ch‏ هي «الشهوات البرجوازية» و «الحكومة 
الديمقراطية) و «الامزجة الفردية»". فالشهوات البرجوازية تعزز الیل 
ال اتقلك» وتخلق طلباً هما مستمراً على السلع والخدمات» لايمكن 
إشباعه بالموارد المتاحة» لا في الدول المتقدمة ولا في الدول النامية. 
فهذا الطلب لايمكن AL‏ منه إلا بمساعدة القم الأخلاقية والاصلاح 
المصرني» وذلك بإشباع ما يوصف بانه «ضروري» و «فعال»» 
واستبعاد أو تقليل ما هو غير ضروري أو غير فعال ''. والحكومة 
الديمقراطية» بالرغم من bel‏ مرغوبة في حد del‏ إلا آنها في غياب 
الوازع الاخلائي» تغري جمهور الناخبين بزيادة الطلب على الخدمات 
الاجغاعية على أنها حق طبيعي له وتغري المرشحين بان يقدموا وعودا 
ا ی E‏ 
الدكتاتوريةء لأن الد کتاتور يحاول Lat‏ ارضاء الجماهير» حفاظاً على 
سلطته. آما «الأمزجة الفردیة» فهي تدافع عن فكرة احرية الشخصية 
( انظر دائييل بيل: التناقضات الثقافية لل رأسمالية (لندن: هانیمان ۱۹۷۲)» ص ۰.۸۰ 
)4( لقد عرّف لبنشتاین الطلب الوظيفي (سبق ذكره » ص ١ه‏ ل (OY‏ على أله جزء من 


الطلب على سلعة cle‏ ینشاً عن الخصائص الذاتية هذه السلعة. آما الطلب غير الوظيفي» فقد عرفه 
بأنه جزء من الطلب ينشاً عن عوامل spl‏ غير خصائص السلعة. 
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ولكنها تقاوم وتتبرب من المسؤوليات والتضحيات الاجتاعية 
الضرورية التي يتطلبها الرفاه الاجتاعي والفو المتوازن. 

والماركسية ليس بوسعها أن تقدم حلا لأن السبب الحقيقي 
للمشكلة الإنسانية ليس الصراع الطبقي» بل هو الاحلال الخلقي. 
ولا شك of‏ الا ركسية قد لبت Lp‏ حطیراً فق نسف cE‏ 
كا فعلت النرعة الاستهلاكية. فان «الید الخفية) للسلطة القسرية 
By‏ مع انها ضرورية الى حد معين» لکن لايمكنها بمفردها أن تلعب 
الدور الذي يمكن أن يلعبه إصلاح الإنسان. لذلك أحفق النظام 
الجماعي في حل أغلب المشكلات التي تواجهها الرأسمالية. فلفن تم 
الحد من الحرية الفردية» الا أن ذلك حدّ آیضا من الحافر الإنساني 
ومن الكفاية الاقتصادية. وحتى OW‏ ۸ تتحقق العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية التي هي دعوى وجود النظم الدكتاتورية. 
البعد الإنساني 

تشكل الكائنات البشرية العناصر الحية التي لا غنى Ys‏ للنظام 
الاقتصادي. وهذه الكائنات البشرية تمثل «اللاعبين الأساسيين»» فاذا 
d‏ يم (صلاح هذه الكائنات» فلا يكن لشيء أن يودي عمله با 
كان ذلك هو «اليد اللخفية) أو «اليد الرئیة». وني المقابل» يتلقى الأفراد 
حوافر من النظام الاقتصادي ومؤسساته؛ ولا يمكن لأي إصلاح 
روحي أن يكون ذا معنى إلا إذا نفذ هذا الاصلاح الى النظام 
الاقتصادي أيضأء وأزال منه كل مصادر الظلم والاستغلال وعدم 
الاستقرار. 

ان ما نحتاج إليه» لهذا السبب» هو السمو الأحلاقي للفرد» من 


۳۹ 


خلال عقيدة تغير نظرته الكلية الى الحياة» وتحثه على التصرف 
الصحيح طبقاً لقم خالدة معينةء ويتعين أن تعزز هذه Big LER‏ 
الإنسانية» بتحقيق الساواة الاجتاعية بين كافة الأفراد» وإزالة الظلم 
الاقتصادي الاجاعي؛ والتوزيع غير العادل للدخل والاروة. ولابد 
Lal‏ لهذه العقيدة من أن تكفل نظاماً اقتصادياً Vole‏ ولحسانیاً يعيد 
للإنسان كرامته» ويؤمن له عملاً ومستوى معيشياً طيباً. کا يتعين 
على هذه العقيدة ie‏ مناخ اجتاعي» يقلل من الحث على زيادة 
الاستبلاك. ويتعين عليبا كذلك أن تحد من الفساد ما أمكن» ومن 
الهدرء وأن تعزز التوازن بين الطلب على الموارد وعرضها. E‏ ينبغي 
لها أن توجه كافة الموارد الوطنية المتاحة الى إنتاج السلع والخدمات 
المطلوبة لتحقيق الإشباع «التوازن» لكافة الحاجات الفردية والوطنيةء 
دون تشجیع الاسراف» أو توليد حرارة تضخمية. ويجب على هذه 
العقيدة أن تشجع على تحقیق معدل نمو اقتصادي معتدل ومستمر على 
الدی البعيد» دون حدوث تقلبات dale‏ ومع ذلك فإن معدلاً واقعيا 
للنمو الاقتصادي قد لا يساعد على الحد من البطالةء إلا إذا كان هناك 
تحرك في الوقت نفسه نحو تقنية تغري بالعمالة الكاملة» أو على حد 
تعبير شوماكر (تقنية ذات وجه إنساني»"'. وقد يتطلب ذلك تحويل 
الاهتام من طرق الإنتاج ذي الحجم الواسع الى طرق الإنتاج ذي 
الحجم الصغير والمتوسط. 

لايمكن لأي نظام اقتصادي DULI‏ على سلامته وحیویته ولا 
أنيسهم إيجابياً في تحقيق أهدافه الاقتصادية الاجتاعية» دون دعم نظام 
نقدي ومصرفي عادل. لذلك فانه يتعين إصلاح هذا النظام» لتجنب 


(۱۱) ف. شوماكر: الصغير جميل (لندن: بلوند اند بریچس ۰۱۹۷۳ ص AA‏ 
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حالات الافراط والاختلال التي تعزز اللامساواة والاستبلاك الفرط 
والتوسع النقدي غير السلم ما يؤدي في lal‏ الى الإضرار بالجميع. 
وعلى هذا النظام ألا يشجع الأعمال كبيرة الحجم إلا إذا كانت هناك 
ضرورة ملحة clb‏ بل عليه أن يدعم على وجه العموم الأعمال الصغيرة 
والمتوسطة الحجم» فهل يمكن تصمم مثل هذا الإطار الصحيح والسلم 
للنقود والمصارف ؟ إن المدف الأول لهذا الكتاب هو بیان إمكان 
ذلك في ضوء التعالم الإسلامية. 


البرنا مج الإإسلامي 

للاسلام مزایا فكرية a[i‏ من تقديم Eby‏ لحل عادل وعملي 
للمشکلات التي تواجهها الاقطار الإسلامية» ویواجهها الجنس 
البشري كله» وذلك بشرط توافر الارادة السياسية الضرورية لغرس 
تعالمه ولقامة إصلاحاته. ولا كانت اقتصادات آغلب الاقطار 

å 

الاسلامية لا تزال في مرحلة التشكل» فانه لن يصعب على المسلمين 
كثيراً أن يدوا تصميماً جديداً لاقتصاداتهم ولأنظمتهم الصرفية. لكن 
مع مرور الزمن قد تزداد عليهم صعوبة تنفيذ الاصلاحات التي يتطلبها 
النظام الإسلامي. 

إن الإسلام عقيدة شاملة» تستند الى مفهوم وحدانية الإله» وهو 

E 

مفهوم يسهل فهمه وتعقله. وتتمثل هذه الو حدانية ف الدعوة 
الواضحة للأخوة بين البشرء وليست هذه الدعوة جرد شعار فار غي 
بل هي مفهوم نابض بالحياة» Jat‏ المساواة الاجتاعية بين البشر» سواء 
أكانوا Lay‏ أم doge‏ وعلى اختلاف طبقاتهم» عنصراً أساسياً من 
عناصر OLY‏ إن الإسلام يزودنا بالقم والمؤسسات التي تساعدنا 
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على تحقيق حلم طالا كان عزيزاً عليناء حلم مجتمع مسؤول؛ يسال 
فيه كل فرد أمام الله: كيف عاش» وكيف سلك في هذا العام ؟ 
إن الإسلام يحمل الإنسان رسالة الوجود GEN‏ التي تعتبر الرفاهية 
المادية وسيلة لا غاية. 

إن الإسلام يؤٌمن نظاماً اقتصادياً يأمر بالاستفادة من الوارد 
التي امتن الله بها لتلبية الاحتياجات الأساسية لكل الناس ولتوفير 
ظروف عيشهم الشريف. إن الإسلام ينظر الى الثروة بين أيدي البشر 
على lel‏ وديعة من الله والاستفادة منبا بشكل سلم هي اختبار 
للإيمان. 

فالغروة ليست ملكاً للإنسان. إنها ملك الله» والناس مؤتمون 
عليهاء لتحقيق مقاصد الشارع. ومن أهمها مقصدان» هما النفع 
الإنساني العام» والعدالة الاقتصادية الاجتاعية. 

ولا كان إشباع الحاجات ضرورياً للرفاه العام» فلا غنى 
للمجتمع الإسلامي عن اتخاذ كافة الوسائل المتاحة لتحقيق هذا 
امدف. والحاجات لاتشتمل فقط .على الضروريات اللازمة للبقای 
لکنها تضم أيضاً أسباب الراحة التي تجعل الحياة أكثر مسّرة وأقل 
صعوبة. ولا كانت الأقطار الإسلامية» شأن الأقطار النامية الأخرى» 
لا تملك موارد كافية حتى لتلبية الحاجات الأساسية» فإنه ليس هناك 
تبریر في اطار القم الإسلامية لاستخدام الموارد المحدودة في إنتاج السلع 
والخدمات التي لا تدخل ضمن فة الحاجات CY‏ 
dis [۱ O‏ المصلحة الاجتاعية الاسلاميق وفقاً لا كتبه 
الغزالي والشاطبي؛ انظر محمد أنس الزرقاء «الاقتصاد الاسلامي: مدخل الى الرفاهية الانسانية» 


في خ . أحمد (دراسات في الاقتصاد الاسلامي (لیستر الملكة الشحدة: المؤسسة الإسلامية» 
+۸ ص ۱۳ س AY‏ 
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إن العدالة من العناصر الأساسية في الدين الإسلامي» بحيث 
يسلا یستحیا تصور وجود جتمع إسلامي مثالي لیس فيه عدالة. إن 
مفهوم إسلامي شامل لكافة صنوف الظلم والاستغلال والاضطهاد 
والعدوان» وهى cyl‏ من Lad‏ اما أن يحرم اطرء الاخرين من 
حقوقهمء أو أن لا dy‏ بالتراماته تجاههم. 

لقد أعلن الاسلام bus‏ من الاصلاحات الأخلاقية والاجتاعية 
والاقتصادية والمؤسسية» للمساعدة في تحقيق هذه الاهداف» با في 
ذلك الرفاهية العامة والعدالة الاقتصادية الاجتاعية. وان كلا من هذه 
الإصلاحات ركن من أركان النظام الاقتصادي الإسلامي» وجزء لا 
يتجزأ منه. ومع أن إلغاء الربا هو واحد من هذه الاصلاحات» التي 
لا غنى عنهاء إلا أنه ليس هو الاصلاح الوحيد اللازم لتحقيق أهداف 
الإسلام. 

إن هناك عدداً من الأقطار الإسلامية» تقوم ما بدافع 
الا حلاص أو تحت ضغط الرأي العام» باصلاح نظامها النقدي 
والمصرفي» في ضوء التعالم الاسلامية. وههنا تثار أسئلة حول طبيعة 
الرباء وحكمة تحريمه» والمؤسسات التي يجب اقامتها» والاستراتيجية 
التي يجب اتباعها. فإن التحدي الذي تواجهه الأقطار الاسلامية هو 
الاسلامية» ويمحق الرباء ويساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
الاجتاعية للإسلام. 

oe dy‏ أنه لا cle‏ في استعارة موسسات من حضارات 
احرى» فان السؤال الذي يطرح نفسه هو ما اذا كان النظام النقدي 


ga 


والمصرفي ال رأسمالي القائم على الفائدة» والذي طبقته البلدان الإسلامية 
LA a‏ خحلال القرنين الماضيين» تحت تاثير الاستعمار» وأثناء فترة 
تدهورها وانحطاطهاء يمكن أن يكون في خدمة مبادىء الاسلام 
بإبطال الربا منه فحسب دون القيام بإصلاح جذري. لن تكون 
الإجابة بالإيجاب؛ إلا إذا افترضنا of‏ الأهداف الرأسمالية والإسلامية 
واحدة» أو أن المؤسسات المكونة للنظام النقدي والمصرفي ال رأسمالي 
هي من الناحية الفكرية محايدة» ولا تساعد النظام على تحقيق أهدافه 
المتاصلة فيه OY‏ عل کل» تست هذه هى wales‏ 


وكا هو واضح من الاستعراض الفهيدي» فان النظام النقدي 
والمصرفي التقليدي لا يعمل في فراغ فكريء لاله جزء لا يتجزأ من 
الفكرة الأم. ولقد تطورت مؤسساته تدريجياًء تقکینه من أداء وظائفه» 
وكان هذا النظام أداة رئيسة في ALS‏ تحقيق معدلات نمو غير واقعية» 
وكان أحد المصادر الأساسيةء لا للتوزيع غير العادل للدخل فحسب؛ 
بل Lad‏ لعدم الاستقرار الاقتصادي. وعليه فإنه Uf‏ ما كانت 
المؤسسات التي يستعيرها المسلمون من النظام النقدي والمصرفي 


op )۱۳(‏ كل BLL‏ الاجتاعية» کا كتب غالبريت باقتدار «هي مجموعة خيوط أحكم نسجها)» 
فالجوائب الاقتصادية والسياسية والاجتاعية وسائر جوانب الحياة الأخرى تترابط كل منها مع 
الأخری» وتشكل iy led‏ كياناً عضوياً كاملاً. وطبقاً لنظرية أوسكار مورغانشترن عن قابلية 
النظام الاقتصادي للانضغاط» فإن هناك ú‏ أو نواة pled‏ الاقتصادي» يمكن إذا تحطمت» أن 
تؤدي بالضرورة الى القضاء على النظام الاقتصادي كله. dy‏ المنظمات والأنظمة التي فيها مثل 
هذه التؤى» هناك أنواع ودرجات عديدة من الترابط (ميشيل هارنغتون» أفول الرأسالية» لندن» 
ماكميلان» ۰۱٩۹۷۱‏ ص V9‏ 

لقد تم استخدام كلمة «المتأصلة فيه» في النص» لأنه Af‏ القرن الماضي كان هناك تغير في 
الأهداف «الرعومة» للرأسمالية تحت تأثير الاشتراكية . ومع ذلك فإنه بالرغم من التكيفات الختلفة 

الظروف التغيرة» فقد Jb‏ «لب» الرأسمالية دون تغييرء واستمرت الرأسمالية في تغذية نفس 
الأهداف المتأصلة في فلسفتها الأساسية والداحلة في طبيعتها. 


2١ 


الرأسمالي» فلابد أن تمر بعملية تحويل مناسبة لخدمة أهداف الإسلام. 
إن لب النظام الإسلامي يكمن في معتقداته وأهدافه وقيمه 
الأساسية (بما في ذلك إبطال الربا) والسمو الأحلاقي للفرد. فهذه أمور 
لا غنى le‏ وليست محدودة بزمن معين» وسواء في ذلك كنا نرجع 
النظر الى أيام الرسول عليه الصلاة والسلام منذ أربعة phe‏ قرناء 
أو كنا مد النظر الى القرن الهجري الخامس عشر. إن المؤوسسات التي 
أقيمت لكي تحقق وتمثل هذه الأهداف والقم» يمكن أن تتغير من زمن 
لآخر بتغير الظروف. وعل هذا لا يمكن لأي دراسة أن تقترح 
أساليب أو حلولاً خالدة. لكن من خلال تفاعل الأفكار» يمكن بمرور 
الوقت» للنظام النقدي والمصرفي» المنسجم مع عبقرية الإسلام» أن 
Ley‏ ويتطور تدريجياء کین الامة الاسلامية من تحقيق تطلعاتها. 
ومن المهم أن نقدر أن نجاح تشغيل مصرف واحد بلا ربا 
يختلف عن تجاح إدارة اقتصاد بلا ربا أو اقتصاد AB‏ على المشاركة. 
ذلك أن القضايا ذات الصلة بالحالة الأخيرة ast‏ تعقيدأء لكن المنافع 
التي تحققها هي بالمقدان نفسه day gt‏ #بعيدة الدی. وش بدأت 
حركة إنشاء مصارف فردية منذ عدة سنينء إلا أن الثار الوفيرة 
والنافعة للنظام الإسلامي لا يمكن أن تُجنى كلها إلا إذا اصبح 
الاقتصاد الخالي من الربا حقيقة واقعة. ولا يمكن تصور هذا الأمرء 
بالعنی الإسلامي الحقيقي» إلا إذا تم تنفيذ تعالم الإسلام كلها معاء 
وبكل فروعها. 
نطاق الكتاب 


لهذا الكتاب نطاق ode‏ فهو لا يتناول» ولا يستطيع أن 


<۲ 


يتناول» كل جوانب الاسلام أو كل النظام الاقتصادي الإسلامي. بل 
يحاول أن يجيب عن تلك الأسغلة» ol,‏ يحلل تلك القضايا المتصلة 
بالنظام النقدي والصرفي الإسلامي. فيبين الفصل الأول بعض 
الأهداف الإسلامية الهمة والتي ينبغي تحقيقها من خلال النظام 
الاسلامي النقدي والمصرفي الذي يصمم للبلدان الإسلامية» کا يبين 
العناصر الرئيسة للاستراتيجية الإسلامية لتحقيق هذه الأهداف. أما 
الفصل الثاني فيناقش طبيعة الربا في ضوء القران والحديث والفقه. 


أما الفصلان الثالث والرابع فيوضحان بديل الربا والإصلاحات التي 
يجب إدخاها في البلاد الإسلامية» إضافة الى إبطال الرباء للمساعدة 
على تحقيق أهداف الإسلام. ويستعرض الفصل الخامس الاعتراضات 
الرئيسة على إلغاء الفائدة» ويوضح oip‏ المناسبة حكمة هذا الأمر 
الإسلامي العام. 


وني ضوء التدابير الإصلاحية» المشار إليها في الفصل الرابع» 
يقدم الفصل السادس الوضع المؤسسي الذي قد يبدو في الظاهر 
مشاب للإطار التقليدي» إلا أنه في جوهره يختلف اختلافاً جذريا 
سواء من حيث النطاق أو من حيث الوظائف. أما الفصل السابع 
فيتناول بالمناقشة إدارة السياسة النقدية في الوضع الجديد. ویقوم 
الفصل الثامن البرناج القترح في ضوء الأهداف التي نوقشت في 
الفصل الأول: والفصل التاسع» اختامي» يورد بعش القتر حات 
التجريبية والمؤقنة لتحقيق الانتقال التدريجي للإطار النقدي والمصرفي 
في الأقطار الإسلامية من وضعها الحالي الى البرناج المقترح. 

وهناك Lat‏ ملاحق ثلاثة» أوها يعطي تُقولاً في الربا من القران 
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الكريم والحديث والفقه» وذلك لدعم المناقشة حول طبيعته في الفصل 
الثاني» والملحق الثاني حاص بالمضاربة والشركة وشركة الساهت 
وذلك لتأييد المناقشة الواردة في الفصل الثالث من الكتاب حول بديل 
الربا. أما الملحق الثالث فقد أضيف الى هذه الطبعة العربية ويتضمن 
Due}‏ عن بعض التعليقات الفنية التي أبداها مراجع الترجمة. 
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es!‏ زرل 
الأهداف وَالاسَتراتيجية 


Of‏ الشريعة lak‏ وأساسها على الجكّم thas‏ العباد 
في المعاش والمعادى وهي عدل yl‏ و رحمة ads‏ 
ومصالح كلهاء وجكمة کلها. JS‏ مسألة حرجت 
عن dad‏ الى ush‏ وعن الرحمة الى ضدهاء وعن 
المصلحة الى الفسدق وعن الحكمة الى العبث» فليست 
من الشریعة». 
ابن القم ١‏ 
«مقصود الشرع من الخلق حمسة» وهو أن يحفظ عليهم 
ديهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهم» فكل ما 
يتضمن حفظ هذه الأصول المخمسة فهو مصلحة؛ وكل 
ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة». 
الغرالي ۲ 
للنظام النقدي والمصرفي دور مهم يتعين أن ينبض به في 
الاقتصاد الإسلامي» کا في أي اقتصاد آخر. ولكي ینپض بهذا الدور 
في ضوء التعالم الاسلامیف فلابد له من إصلاح وإعادة تنظم» CF‏ 
يتفق مع روح الاسلام ويكون قادراً على تحقيق طموحات الأمة . 
إن أي برناج إصلاحي يتعين بالضرورة أن يشمل اثنين من المكونات 
لا غنى عنبماء وهما الأهداف والاستراتيجية. 


الأهداف 
إن النظام النقدي والمصرفي» شأنه في ذلك شأن أي جانب آخر 
O)‏ ابن قم الجوزية: اعلام الموقعين (القاهرة: المكتبة العجارية الكبرى» 190°(« .١ ٤ص Ye‏ 


(۲) أبو حامد الغزالي: الستصفی (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۰۱5۹۳۷ ج۰۱ ص۱۳۹ 
تا NS‏ 


من جوانب ell‏ الاسلامي للحياة» لابد أن يسهم في تحقيق الأهداف 

الاقتصادية والاجتاعية الکبری للاسلام ۳ ولابد ایضا من أن يستمر 

الوظائف التي تؤديها النظم المصرفية الاخرى. وليس من غرضنا ههنا 

إعداد قائمة شاملة بالأهداف والوظائف. على أن هناك بعض الأهداف 

والوظائف المهمة a‏ النظام النقدي والمصرفي الاسلامي» وهي: 

)1( رفاهة اقتصادية cile‏ وعمالة كاملة» ومعدل أمثل للنمو 
الاقتصادي. 

(Y)‏ عدالة اقتصادية اجواعية» وتوزيع عادل للدحل والثروة. 

)1( استقرار قيمة النقود» لكي تكون واسطة التبادل وحدة حسابية 
موثوقة» ومقياساً Vole‏ للمدفوعات Aril‏ ومستودعاً ott‏ 

(4) تعبئة واستغار المدخرات في التدمية الاقتصادية» بطريقة تومن 
عائداً عادلاً لكافة الأطراف المعنية. 

)9( تقدم كل الخدمات المتوقعة عادة من النظام المصرفي» بطريقة 
فعالة. 


ربما يقال هنا إن أهداف ووظائف النظام النقدي والصرنی 


(۲) هناك مناقشة أكثر تفصيلاً في كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للمؤلف (لندن: ؤي 
اسلاميك كالتشرال سنتر» ۱۹۷۰). وقد تم نشر فصلين منه» كل منهما منفصل عن الآخر تحت 
عنوان أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي (ليستر. المملكة المتحدةء ذي اسلاميك فوندیشن 
8 . وللاطلاع على آراء مختلف العلماء المسلمين حول الموضوعء انظر محمد نجاة الله صديقي: 
الفكر الاقتصادي الإسلامي: استعراض الكتابات المعاصرة (ليستر. المملكة المتحدة: ذي اسلاميك 
فونديشن ۰6۱۹۸۱ ص۱۲ ۱۳. 
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الإسلامي» کا ذكرناها انفأء لا تختلف عن مثيلاتها في النظام الرأسمالي. 
صحيح أن هناك تشابهاً ch ale‏ لكن هناك في الحقيقة اختلاف كبير 
بينبما نتيجة الاختلاف في مدى التزام كل من النظامين بالقم الروحية 
والعدالة الاقتصادية الاجتاعية والأخوة الإنسانية. ob‏ الأهداف 
الاسلامية هي جزء من العقيدة والإيمان لا يمكن انتباكه» کا آنها تعتبر 
من المدخلات المهمة لمقدار كبير من الخرجات التشريعية. وفها من 
القداسة بمقدار ما تستند الى القران والسنة» فلا يمكن أن تكون موضع 
مساومة أو انتهازية سياسية. وآیا ما كان الأمرء فإن الاستراتيجية هي 
الأمر الحاسم في تحقيق الأهداف» وهذا ما يمكن للإسلام أن يسهم 
فيه إسهاماً فريداً. 
١‏ - رفاهة اقتصادية dole‏ مع عمالة كاملة ومعدل نمو أمثل 
إن الاعتقاد الاسلامي Ol‏ البشر هم خلفاء الله يترتب عليه أن 
يحيا هؤلاء البشر حياة تليق بهذا الاعتقاد» وما الغرض من اهدی 
الالهي ا تكشف عنه التعالم الإسلامية إلا مساعدة البشر في تحقيق 
هذا المدف. فقد أجمع العلماء المسلمون على أن تحقیق الرفاهية للناس 
والتخفیف من متاعبهم هو ادف الاسامي للشريعة. ويعني هذا 
الرأي» في الحقل الاقتصادي, ضرورة تحقیق الحياة الاقتصادية الطيبةء 
بإشباع كافة الحاجات GLY‏ الأساسية» وإزالة كافة الأسباب 
الرئيسة للمتاعب والمصاعب › وتحسين نوعية الحياة معنويا وماديا. 


كا أن هذا الرأي يجعل من الضروري تبيئة مناخ اقتصادي يستطيع 
فيه خليفة الله الاستفادة من وقته وقدراته البدنية والعقلية لتحقیق الغنى 
لنفسه وأسرته وجتمعه. 


ty 


وبناء على ذلك» فان التوظيف الکامل والفعال للموارد البشرية 
bus yy‏ لا غنی عنه من أهداف النظام الإسلامي» Via‏ :ساعد 
فقط في تحقيق هدف توسيع الحياة الاقتصادية الطيبة فحسب» بل 
مح كذلك الإنسان العزة والكرامة اللتين يتطلبهما م رکز الإنسان. 
كا أن التوظيف الكامل والفعال للموارد E ETEN‏ 
اشا من حيث إن كفة الوارد في السماء أو الأرض» القصد Yr‏ 
بنظرالاسلام تحقيق رفاهة الانسان» فلابد من استغلاها استغلالاً 
ملائماء بدون إفراط ولا تبذير» وذلك في الغرض الذي خلقت له. 
LÍ‏ هؤلاء الذين لا يقدرون على العمل فيستحقون مساعدة معقولة 
أدرجها الإسلام في برناجه الخاص بالتضامن الاجتاعي ولا يعد هذا 
lee‏ في الآخذ ولا By‏ من المُعطي. 

dy‏ حين أن Nae‏ للدمو الاقتصادي leas‏ ال حد معقول» 
يتعين أن يكون النتاج الطبيعي للسياسات التي تؤدي الى التوظيف 
الكامل والفعال للموارد البشرية والمادية» والى تحقيق الحياة الاقتصادية 
الطيبة على نطاق واسع؛ فإن معدل انمو المرتفع ليس له في حد ذاته 
أهمية كبرى. ذلك oY‏ الحاجة الى تحقيق الازدهار المادي في إطار القم 
الاسلامية تتطلب أن : 
)١(‏ لا يتحقق هذا الازدهار بإنتاج سلع أو خدمات غير ضروریق 

أو مشبوهة من الناحية الأخلاقية 
(؟) لا يوسع هذا الازدهار من الفجوة الاجتاعية بين الأغنياء 

والفقراء» بتشجيع الاستهلاك المفرط. 
(۳) لا sat‏ الأجيال الحاضرة أو المستقبلة» بإفساد بيكتهم المعنوية 
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أو المادية *. ففي حين أن التوظيف الكامل والحياة المادية 
الطيبة من الأمور الجوهرية في منظار الإسلام» فان معدلاً 
مرتفعاً للدمو ليس مهماً إلا في الحدود التي يسهم فيا في 
تحقيق التوظيف الكامل والحياة الاقتصادية الطيبة على نطاق 
واسع» وفيما وراء ذلك يتعين أن يوزن هذا المعدل بعناية في 
مقابل كل ما يترتب عليه من آثار معنوية واقتصادية اجتاعية. 
إن معدل المو الرغوب. بعد أخذ کل هذه الآثار في الحسبان» 


يمكن أن ی «المعدل الأمثل). 
 "‏ العدالة الاقتصادية الاجماعية والتوزيع العادل للدخحل والثروة 
إن أهداف العدالة الاقتصادية الاجتاعية والتوزيع العادل للدخل 


(4) من الممكن أن يقال إنه في حين أن إنتاج تشكيلة مذهلة من سلع الاستهلاك التفاخري يريد 
معدل الهو الاقتصادي, فإنه لا يسهم في الرفاه الحقيقي. بل الواقع أنه يولد التوترات الاجتاعية 
بزيادة حدة التنافس غير الصحي BLA‏ سرعة استبلاك الجيران لسلع التباهي. وعلى سبيل الثال» 
لو تم تأمين خدمة نقل عامة مريحة ومنظمة الأوقات وفعالة (كالحافلات أو قطارات السكك 
الحديدية أو قطارات الأنفاق) لقل إنتاج السیارات ولقل Lal‏ الإنفاق على تطوير وتسويق 
«موديلات» السيارات الجديدة الدائمة التغير. وهذا قد يُخفض معدل الفو الاقتصادي ضمن الحدرد 
التي لا يمكن bad‏ تعويضه عن طريق: 
.١‏ تقليل ازدحام حركة المرور؛ 
۲ نقصان معدل تلوث المواء؛ 
۳ النفاض استهلاك الوقود والحافظة عليه من النفاد؛ 
4 نقصان الإنفاق على التوسعة المستمرة للطرق» وهو ما يكن السلطات العامة من 
الاتتصاد في الإنفاق والتقليل من تمويل العجز, 
Jelly‏ » إذا لم يكن هناك تشجيع للموضات ومظاهر aM‏ فإن الإنفاق غير الضروري 
على هذه المظاهر يمكن أن يببط. وهذا قد at‏ من معدل المو» ولکنه يقلل بالمقابل من التوترات 
الاجتماعية» ویحافظ على الوارد لإشباع الحاجات الأساسية لجمهور السکان. للاطلاع على مناقشة 
ممتازة للمفهوم الاسلامي للتنمية الاقتصادية؛ انظر خحورشيد أحمد «التدمية الاقتصادية في إطار 
(سلامي» في هد وأنصاري» سبق ذکره» ص ۰۲4۰-۲۲۳ 
# نشرت ترجمته العربية في it‏ أبعاث الاقتصاد الإسلامي» العدد ۲ اجلد ى لعام 4۰۵ اه 
جدة ب المراجع. 
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والثروة ینظر لیا بالاجماع على chat Uf‏ من الفلسفة الأخلاقية 
للإسلام لا يمكن تجاوزهاء وأا تقوم على التزام ثابت تجاه الأخوة 
الإنسائية. والحقيقة of‏ هناك ترکیزاً كبيراً على العدالة والأخوة في 
القران والسنة» بحيث لا يمكن أن نتصور التفكير في مجتمع مسلم 
مثالي» ليس ذين المبدأين فيه وجود. فهما الى حد كبير وجهان 
لحقيقة واحدة. وبالقابل لا يمكن تحقيقهما دون توزيع Jale‏ للدخل 
والفروة. وبذلك اندمجت هذه الأهداف في جميع التعالم الاسلامیق 
حتى صار تحقيقها التزاماً روحياً من التزامات اجتمع المسلم. 
وخلافاً لذلك, نجد of‏ التحول الرأسمالي نحو العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية والتوزيع العادل للدخل لا يستند الى الالترام الروحي 
بالأخوة الإنسانية» فهو بالدرجة الأولى نتاج ضغوط الجماعات. 
وعليه فان النظام ككل» وخاصة ما يتعلق منه بالنقود والمصارف» 
لا يوجه لتحقيق هذه الأهداف» فيستمر التوزيع غير العادل للدخل 
والثروة في البقاء. على أنه بتأثير الاشتراكية والضغوط السياسية» بُذلت 
بعض الجهود لتقليل هذه الفروق» ولا سيما بفرض الضرائب 
Sams legal‏ هله هرد سیخ تماما الكبيرة * 
أما الإسلام؛ فهو على النقيض من ذلك» ينفذ الى جذور هذه 
الفروق» بدلاً من جرد تخفيف حدة بعض أعراضها. بل إن الاسلام 
أدج في العقيدة نفسها عددا من الاجراءات التي لا تسمح بوقوع 
أي توزيع ple‏ وبالاضافة الى ذلك» ففي الإسلام برنامج لتقليل 


)0( انظر ملتون فريدمان» الرأسمالية والحرية (شيكاغو: ذي يو نيفر سيتي أوف شيكاغو بريس» 
۲))»ء AVY Ge‏ انظر Lai‏ دافيد هاويل «الحرية ورأس المال» (أ و كسفورد بلاكويل ۱۹۸۱) 
ص ۰۲ 


الفروق المتبقية تقليلاً أكبر من خلال الزكاة» وطرق أخرى عديدة 
لتوزيع الدخل توزيعاً إنسانياً متمشياً مع مبدأ الأخوة الإنسانية " 
وعلى هذا الأساس» يكون من الضروري» حتى النظام النقدي 
والصرفي والسياسة النقديةء أن يتم تحضيرهما في مصنع القم الإسلامية, 
aly‏ يُسهما إيجابياً في الحد من الفروق» بدلاً من العمل في الاتجاه 
المضاد. 


۳ ل استقرار قيمة النقود ١‏ 

ان استقرار قيمة النقود هدف لا خنی عنه في الإطار الاسلامي 
وذلك بسبب تأكيد الإسلام الواضح على الأمانة والعدالة في كافة 
المعاملات الإنسانية. ألا ترى أن القران يبين بجلاء أهمية الأمانة 
والعدالة في كل مقاييس القيمة: 
«إوأوفوا الكيل والیزان بالقسط) (سورة الأنعام (VOY‏ 
«إفأوفوا الكيل والیزان» ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تفسدوا 
في الأرض بعد (صلاحها. ذلكم خير لكم إن كنم مؤمنين4 (سورة 
CV)‏ عرض الدكتور محمد أنس الزرقا عدا كبيراً من تدابير الإسلام لتحقيق توزيع عادل للدخل 


والاروة. انظر بحثه بعنوان «نحو نظرية إسلامية معيارية د قدم للمؤتمر الدولي الثاني للاقتصاد 
الإسلامي الذي عقد في إسلام calf‏ في عام ۱۵۸۳ * 


(۷) تمت استعارة بعض الفقرات في هذا البحث من كتاب المؤلف «دولة الرفاهة الاسلامية ودورها 
ف الاقتصاد) (لیستره المملكة dadl‏ ذي اسلاميك فاوندیشن ۹ ) ص ۰-۱۶ ۱. 
يؤكد الفقهاء عموماً في كتاباتهم على ضرورة استقرار قيمة النفود» للاطلاع على آرائهم حول 
الوضوعٍ ولا Lage‏ اراء الغزالي oily‏ تيمية؛ انظر «الاسلام والنقود» لرفيق الصري (جدة: الرکز 
العالمي wey‏ الاقتصاد الااسلامي» جامعة اللك عبد العزیز ۱ ۸۵۱ 


* نشر بعنوان «نظم التوزيع الإسلامية»» في de‏ أبحاث الاقتصاد الاسلامي, انجلد oY‏ العدد 
۲۲ لعام ۵ ه = 0م 


اه 


الأعراف ۸۵)*. 

هذه العاییر لا تنطبق فقط على الأفراد» إنما lad Ges‏ على 
اجتمع والدولق ولا تقتصر فقط على الوازین والکاییل التقليدي بل 
لا بد أن تضم کل مقاییس القيمة. ولا كانت النقود ایضا مقیاسا 
للقيمة» فان أي تا کل مستمر ومهم في قيمتها الفعلیف يمكن تفسیره 
في ضوء القران على أنه إفساد للعالم» لا لهذا التاكل من آثر سيء على 
العدالة الاجتاعية والصالح العام. 


ويعني التض لتضخم أن النقود غير قادرة على القيام بدورها كوحدة 
حساب Dole‏ وأمينة. کا أنه يجعل النقود مقياساً غير عادل 
للمدفوعات المؤجلةء ومخزناً للقيمة غير موثوق فيه إذ يمكن بعض 
الناس من ظلم الآخرين» ولو عن غير قصد وذلك من خلال التآكل 
الخفي للقوة الشرائية للأصول النقدية. ويضعف التضخم فاعلية النظام 
الاستهلاك ويقلل من الادخار. E‏ يزيد من سوء جو عدم اليقين الذي 
تتخذ فيه القرارات الاقتصادية» ويثبط التكوين الرأسمالي» ويؤدي الى 
سوء تخصيص الوارد» ويفسد القم» ویعزز المضاربات على الأسعار 
uy‏ لا يشجع عليه الإسلام) على حساب النشاط الإنتاجي (الذي 
يضعه الإسلام في مكانة مثالية)» ویزید من حدة الفروق في الدحل 
(وهو ما يشجبه الاسلام). 

وبهذا فان التضخم ما هو إلا أحد أعراض عدم التوازن» فهو لا 


0 وانظر أيضا سورة هود مول وسورة الاسراء “Yo‏ وسورة الشعراء ANAS‏ 


oy 


tle‏ مع الاهتام الاسلامي بالتوازن ۶. وان الترحيب به يعني 
الاستسلام للمرض» والرضوخ لفقدان ردود الفعل الانعكاسية 
للاقتصاد. فإن الدول التي حققت أكبر نجاح في الحد من الضغوط 
التضخمية؛ أحرزت أعظم نجاح في الوصول الى معدلات أعلى للدمو 
الاقتصادي والعمالة والحفاظ Yale‏ *. وللتضخم نتائج واحدة» سواء 
في البلدان الفقيرة أو في البلدان الغنية» من حيث تشويه نموذج الناتج 
وإضعاف الفاعلية والاستغار الانتاجي» ومن حيث الإسهام في 
التفاوت الاجتاعي والتوتر. والطريق الوحيد لتحقيق تحسن مستديم 
في صحة الاقتصاد هو وضع Ue‏ للتضخم بمهاجمة أسبابه الجذرية. 

وفضلاً عن ذلك» فإن التضخم يتعارض مع الاقتصاد الخالي من 
الرباء لأنه يأكل بالتدريج سبب وجوده التمثل في تحقيق العدالة 
الاجاعية. ومع أن الإسلام بحث على إنصاف المقترض» فإنه لا يوافق 


usp (A)‏ القرآن» في العديد من السور» على التوازن الذي أوجده الله في الکون؛ وهو توازن 
مرغوب في كافة نواحي الحياة. وَمَاكَ gate‏ لذلك: 

Aap‏ أرسلنا ژسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الباس بالقسط» 
سورةالحديد VO‏ 

«والسماءً رفعها ووضع الیزان» ألا فوا في الميزان» وأقيموا الوزن بالقسط ولا ُخسروا 
الميزان4»سورة الرحمن ARV‏ 

(A)‏ هذا هو ما حلصت إليه دراسة -حديئة أجراها صندوق النقد الدولي» وتستند الى سجلات 
التضخم yay‏ ل ۱۱۲ بلدا نامياً خلال العقد المنصرم (۱۹۸۱-۱۹۷۲)(لأوضاع الاقتصادية 
العالمية: مسح أجراه باحثو صندوق النقد الدولي» واشنطن: صندوق النقد الدولي» نيسان (أبريل) 
7م ص۱۳۲--۱۳۵۹). 

انظر جورج م. فون فورستدبري «التضخم العشري الضاعف: «عمل مدمر ful‏ النامي) 
«دیفلوعنت اند فینانس» أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۰ع» ص۸ ۳۰-۲ انظر ایضا بیجان أغقلي «القویل 
التضخمي والهو» جورنال أوف بولیتیکال إيكونومي» کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۷۷ ص 
۰۱۳۰۷-۵۰۵ ومارتن ج. بلي «کلفة الرفاه في القویل التضخمي »۰ الرجع نفسه» نیسان 
(أبريل) ۰۶۱۹۱۰ ص۱۰۹-۹۷. 
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على ظلم المقرض. والتضخم بلا شك يظلم المقرض في نطاق النظام 
الاقتصادي اللاربوي» وذلك من خلال التاكل التدريجي للقيمة 
الحقيقية للقرض الحسن» الذي يقدّم دون أي فائدة أو حصة في الربح. 
المؤسسات في الدولة الإسلامية» يمكن أن يؤدي بدرجة كبيرة الى 
تا کل القيمة الحقيقية» يتعين أن يُنظر إليه على أنه قضية وطنية ها أهميتها 
البارزة» وتعالج باهتام. ومع ذلك ob‏ هناك أهدافاً أحرى ها أهمية 
مساوية لتلك» أو زائدة عليها. فإذا وقع تنازع لا يمكن تجنبه بين هذه 
الأهداف» وتعين الأخذ بالحل الوسط أمكن التغاضي الى حل ما عن 
هدف الحفاظ على القيمة الفعلية المستقرة للنقود» بشرط أن يكون 
الضرر المترتب على هذا الاغضاء قد عوضته» أو رجحت عليه 
الأهداف الوطنية الأخرى التي لا Se‏ الاستغناء عنهاء وبشرط أن 
لايقع الاغضاء إلا في حال الضرورة الطلقت وألا يصبح من EWI‏ 
الدائمة لسیاسات الدولة الاسلامية. 

الدحل» وفي اجالات النقدية والالیق وبالتحکم اطباشر الناسب» كلما 
كان ذلك ضرورياء با في ذلك التحکم بالأجور والأسعارء لتقلیل 
pe‏ القيمة الحقيقية للنقود ال Gal‏ حد» ومنع أي فقة من امجتمع 
من بخس حقوق الفئات الأخرى؛ كان ذلك عن قصد أو غير قصدء 
ومنعها Lal‏ من Slat‏ ال داب الإسلامية المتعلقة بالأمانة والعدالة في 
المقاييس. 


ولا يعني ذلك أن الأقطار الإسلامية» منفردة أو مجموعت 


o 


ستكون قادرة على تحقيق استقرار عملاتها بجهودها الذاتية» ففي عالم 
يسود فيه الاعتاد التبادل بين البلدان جميعاًء والسياسات النقدية 
والمالية لبعض الدول الصناعية الرئيسة مسؤولة عن قدر كبير من عدم 
استقرار الأمتعار قد لا يكون من الممكن لاقتصاد صغير ومفتوح 
لبلد إسلامي أن gat‏ وحكهٌ الاستقرار المدشودء إلا ذا اتبعت البلدان 
الصناعية الرئيسة سياسانتٍ أسلم وأحكم. ولكن هذا يعني أن على 
الدولة الإسلامية أن تكون واعية للدور الذي تؤديه لتحقيق استقرار 
الأسعان وأن تكون مصممة على الإسهام بأي شيء تستطيع أن تسهم 
به لتحقيق هذا امدف. 


oo 


الربط القياسي (تثبيت القوة الشرائية للدخول والديون) 

تحت وطأة المناخ التضخمي السائد Wee‏ على الستوی العالي» 
هناك اقتراح بإمكان تحقيق القاعدة الإسلامية للعدالة الاقتصادية 
الاجتاعية من خلال الربط القياسي أي من طريق التصحيح النقدي 
لكل الدخول والموجودات (الأصول) النقدية» با في ذلك القروض 
الحسنة .٠'‏ ومع ذلك فإن التصحيح السلم لا يتطلب ربط الدخول 
والأموال النقدية فحسبء بل ربط القوة الشرائية التي يحددها الفط 
الاستبلاكي والاستغاري لد الأفراد. وعلى هذا الأساس تتطلب 
العدالة الاقتصادية hele‏ ربط الدخول والأصؤل: النقدية لا 
باستخدام رقم قيامي عام واحد» بل باستخدام عدة آرقام قياسية» 


تستند الى أنماط الانفاق الختلفة. وعلی العکس من ذلك» فقد بين 
التطبيق العملي أن التوسع في الربط القياسي على الدخول والأصول 
النقدية» حتى لو استند الى رقم قيامي عام واحدء QF‏ أنه غير مج 
بسبب تعقيداته وتكاليفه الادارية العالية. لذلك ۸ يجرب إلا ربط 
بعض الدخول والأصول النقدية. وكان أوسع تطبيق له في Se‏ 
الأجور والرواتب والعاشات التقاعدية» يا جرب الربط في بعض 
الأصول المالية (مثل القروض والودائع المصرفية والسندات الحكومية) 


(۱۰) اقترح هذا الدكتور سلطان gf‏ علي. لدى مناقشة ورقة المؤلف «النقود والمصارف في إطار 
إسلامي»» في ندوة مكة المكرمة التي نظمتها جامعة الملك عبد العريز في تشرين الأول (أكتوبر) 
۸ (نشرت مع المناقشة في محمد عارف (محرر): الاقتصاد النقدي والمالي في الاسلام: جدة 
المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي ‏ جامعة الملك عبد العزيز» ۰2۱۹۸۷۲ ص۱۵ 
س AN‏ وقد أعقب هذا الاقتراح مناقشة حامية» كانت نتيجتها أن الموضوع يحتاج الى مزيد 
من الدراسة في لجنة تضم رجال الاقتصاد وعلماء الشريعة. 


كم 


والضرائب والايجارات والقروض الوثقة برهون عقارية ' 

of ue dy‏ الربط القياسي قد بخفف Up‏ من الفروق 
(المظا لم) الاجتاعية الناجمة عن التضخمء فانه ليس دواء للتضخم. بل 
من at alt‏ الضحط عل الحکومات لاتخاذ سیاسات ضحية: 
وهذا ما يؤدي الى استدامة التضخم وتسریعه ۰۲ ما يعني أن الربط 
القيابي يهزم نفسه بنفسه إلا إذا كان التضخم مُتجهاً الى الانخفاض» 
و کانت هناك سیاسات علاجية نقدية ومالية OT ULES)‏ 


وحتی لو أمكن تبرير الربط القيامي تبريراً شرعیاًتامأه في Jie‏ 
الأجور والرواتب والعاشات فانه يصعب أن نری كيف يمكن تبریر 
عدالته في حال ربط الأصول الالية. فلما كان الستتمرون (الذین لا 
يدخرون النقود فقطء بل يدخلون lal‏ في مخاطرة استؤارية) غير 
مطمعنین الى ثبات القيمة الفعلية لاستغاراتهم» فلماذا يجب أن يطمئن 
المدخرون ilay‏ التقود حتى عندما لا يتحملون أي مخاطرة ؟ فبدلاً 
من إحداث التفاوت الاجتاعي من طريق الربط القياسي» قد يكون 


(VN)‏ س. ارت بیج و س. ترولوب «مسح دولي للربط القيامي واثاره»؛ ناشيونال إنستيتيوت 
إيكونوميك ریفیو» تشرین الثاني (نوفمبر) ۱۹۷4م ص43 8٩‏ انظر Lat‏ ا.ف مورغان 
(محرر): الربط القياسي والتضخم (لندن: فاینانشیال تايمز ۰6۱۹۷۰ ص۷ ۱۰) ها . جيرش 
«شروط الارقام القياسية ومحاربة التضخم»» ص١‏ ۲۳ في ه . جيرش ورفاقه «بحوث في الربط 
القياسي والتضخم» (واشنطن دي.سي. المعهد الأمريكي لبحوث السياسة العامة (PAYE‏ 


La eee T ee لال الخلافية‎ 
pe النامية (نيويورك برايجر‎ 


OF Le )۱۳(‏ و كلاببولز (دعوى الربط القيامي للأجور والرواتب)» في ليسنر آند کنج (غررین): 
الربط القيابي لأجل التضخم (لندن: انستیتیوت أوف فیسکال ستدیز ۰۱۹۷۰ ص۲۰ ل ۲۵. 
وانظر أيضاً فلثر» سبق ذكره. 
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الاستغار. وقد يكون من شأن الربط القيامي أن يغري المدخرين 
بالعروف عن الخاطرة برس JU‏ مع مافا من أهمية في نظام القم 
الاسلاميق ومع ما لها من ضرورة في اقتصادٍ نام . لهذا فمن المرغرب 
فيه إغراء الدخرین بالاستغار لتعویض أي تاکل في القيمة الحقيقية 
لد خراتهم. 

إن ربط القروض الحسنة ما يزال مشكلة قائمة. فهل يكن 
الأحذ به ؟ الحكم العام للفقهاء لا يزال حتی الآن على عدم جواز 
ربط الأصول الالية» با في ذلك القروض الحسنة. ويرجع ذلك الى 
أن الربط يعني ضمان عائد إيجابي على القروض» حتى لو كان ذلك 
على أساس نقدي لا حقيقي. وهذا يعتبر داحلا في ربا النسيعة (انظر 
الفصل الثاني من الكتاب). 

وأثيرت أيضاً اعتراضات شرعية على هذا الربط بالاستناد الى 
ربا الفضل *۱. فلو أخذنا به لكان ذلك على أساس سلعة واحدة 
أو أكثر من السلع الست (الذهب» والفضة والقمح؛ والشعيرء والفرء 
والملح) الواردة في الحديث النبوي المتعلق بربا البيوع (الحديث ج 
)١4(‏ بين كل من الدكتور محمد عمر BON‏ والدكتور منذر قحف» في الندوة المذكورة أيضاً 
(الحامش رقم )٠١‏ أن الربط القيامي يأخذ حكم ربا الفضل» ومن ثم يكون موضع اعتراض. 
وقد اتخذ مجلس الفكر الاسلامي الموقف نفسه في تقريره القدم الى حكومة الباكستان عن ela]‏ 


الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: مجلس الفكر الإسلامي» حكومة الباكستان» حزيران (يونيو» 
۰ ص۰۱۲ ۱۳ # 


# انظر الترجمة العربية لتقریر مجلس الفکر الاسلامي الطبعة الثانية» 4 ۱4۰ه ۰۵۱۹۸۶ ص 


YA‏ و ۱۰۶ حيث أشير ال أنه ربا بطریق التلوی لا Grad‏ وم یصرح oh tal‏ ربا فضل 
— المراجع. 
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” في الملحق الآول)» أو على أساس رقم قياسي للأسعار» مثل 
الرقم القياسي للأسعار الاستهلاكية. 

أخرى) قاسا مشتركاء لأمكن المقرض أن يطالب باسترداد القرض 
بالاستناد الى القاسم نفسه بغض النظر عما اذا كان مرتفعاً أو 
منخفضاً. ولا ge‏ له في الخيار بين النقود والسلعة التخذة قاس 
إلا وقع في ربا الفضل * 


ومع آن التضخم کان ظاهرة مستمرة» فان امعان الذهب» بعد 
إبطال وظیفته النقدية» تقلبت تقلب الطاثر نتيجة قوی الضاربة 
الدولية والتقلبات اللولبية لعدلات الفائدة. و ۸ تنج آسعار الفضة من 
القدر نفسه. وبذلك ۸ يعد یصلح هذان العدنان الثمینان کوحدات 
حسابية. کا نقلبت آسعار السلع الاربعة الاخری تقلبات کبیرق 


* ليس في ذلك ربا فضلء لأن ربا الفضل هو الزيادة في بیع الذهب بالذهب» أو الفضة بالفضة» 
وما شايبهما مع التقابض» والصواب أنه ريا نساء لأنه ذهب بفضة» أو ريالات بذهب مع التأخير. 
أما ربا dell‏ فهو الزيادة في الذهب بالذهب Lei‏ 

وبعض الكتاب يقسمون الربا الى نوعين: ربا نسيئة وربا فضل. والصواب تقسيمه الى 
نوعين مختلفين: ربا قروض (ربا نسيكة) وربا ese‏ وینقسم هذا الأخير الى نوعين: ربا نساع 
وربا فضل. ويظهر الفرق بين ربا النساء وربا النسيئة» في أننا لو طبقنا مفهوم ربا النساء على 
القرض لا جاز القرض» لأنه ذهب بذهب مع eld‏ قفي القرض» لا يكون هناك ربا نسيكة 
إلا بريادة من المقترض» أما في البيع فيكون هناك ربا نساء بمجرد pel‏ أو تأجيل أحد البِدَليّن 
التجانسین (كالذهب بالذهب) أو المعقاربين أي اللذين ينتميان الى فة (ils)‏ ربوية واحدة 
(كالذهب بالفضة). 

وتعلیل ذلك أن القرض قاعدته إحسان المقرض الى القترض؛ أما البيع فتاعدته العدل» ولا 
يتم العدل في تبادل المحجانسين YE‏ إلا بالتساوي في اللوع والكم والزمن. وهو معنى قوله BEE‏ 
في الحديث. e fis Seq.‏ سواء بسوای يدا بید] والله أعلم. وقد وضحنا ذلك في موضع J)‏ 

— المراجع 
(انظر الؤلف | أ في الملحق الثالث). 
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استجابةٌ لظروف العرض والطلب» وفي حالة القمح والشعير استجابة 
للمضاربة غير الصحية في أسواق العقود الاجلة. ولكي تؤدي أي 
سلعة دور الواقي من التضخمء أو دور الوحدة الحسابية» فان سعرها 
يجب أن یتم؛ يتمشى مع التضخم زيادة ونقصا بالنسبة نفسها. ولا كان 
من غير الممكن لأي من هذه السلع الست أن تفي بمتطلبات هذا 
المعيار» فلا تصلح إحداها ولا كلها لأغراض الربط القيامي. 

إن ربط القروض على أساس السعر القيامي؛ قد لا يمكن الدفاع 
عنه chant‏ حتى على الصعيد الاقتصادي لأنه حتى ولو كان مقترحاً 
Gud‏ بريء هو تحقيق العدالة للمقرض e‏ فإنه ينطوي على de=‏ 
إلحاق الظلم بالمقترض » ولا سيما في السنوات التي يربو فيها معدل 
التضخم على معدل الفائدة. فإن الربط الحقيقي يستلزم أن يكون 
معدل الفائدة الحقيقي صفراً. dle Gy‏ الواقع » قلما يحدث هذا. ذلك 
أن المعدل الحقيقي للفائدة معرّض للتقلب» dy‏ بعض السنوات كان 
سلبياً *۱. وني حال كونه إِيجابيء كان یستنزف الأرباح الحقيقية » 
ويقال من سرعة کو الاشتيارة ومن ثم يزيد من حدة مشكلات الفو 
الاقتصادي الطويل الاجل. 


فإذا لم يمكن على الدوام أن ope‏ للمقرضين معدل فائدة 
حقيقي» يبلغ صفراً حتى في الاقتصادات الرأسمالية» فهل من الحكمة 
أن نفعل ذلك في البلدان الاسلامية ؟ 
)16( انظر ج. Gls‏ آند س. كورتني «المعدل الفيدرالي (أي معدل Spall‏ الاحتياطي 
الفيدرالي) والعدل الحقيقي للفائدة»» فيدرال ريزرف بالك أوف سانت لويس ريفيو» کانون 


الأول» (ديسمبر) ۰۱۹۸۲ ويشير الجدول الأول من البحث الى معدل فائدة سندات الخرانة 
التي مدتها ٩۰‏ يوماء كان سلبيا في السبعينيات خلال ۷ سئوات من عَشر. 
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على أننا يجب أن نتذكر هنا أن القروض لا تشكل على وجه 
العموم إلا نسبة Ute‏ من إجمالي الصفقات امالية. فهي غالباً ما تمنح 
الى الفقراء على سبيل الإحسان. فبدلاً من التخلي كلية عن النقود؛ 
على سبيل الصدقة؛ يُمنح المقرضٌ ماله ليسترد أصل القرض. ولا 
شك القروض طريقة عامة مويل الصفقات التجارية العادية. فإذا 
كان القرض منوحاً لأغراض HE‏ فإن ربطه يفرض مبلغاً 
إضافياً ثقيلاً على القترض قد لا تسمح به الشريعة. وإذا كان القرض 
للاستغار فإن بإمكان القرض of‏ يشارك في الربح والخسارة» بدلاً 
من ضمان حصوله على عائد نقدي إيجابي» بطريق الربط القياسي. 
ولا كانت القروض تشكل فة خاصة في حد ذاتهاء فلا يمكن 
استخدامها حجة عامة لربط الأصول AJU‏ 

لذلك يبدو أن ربط الدخول (الأجور والرواتب والمعاشات 
وغيرها من الدخول الثابتة الشابهة) قد يكون مُجدياًء ويمكن اللجوء 
اليه باعتدال على أنه مسكن موقت لآلام التضخم لكنه ليس حلاً 
مستديما. فان السياسة البديلة GAY‏ التي تتفق مع معيار العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية» وهو المعيار الذي تؤكد الشريعة الإسلامية 
أهميته» هو استقرار الأسعار لا الربط القياسي. وعلى الدولة الإسلامية 
أن تبذل کل جهد ممكن لتحقيق ذلك المدف» اذا ما رغبت فعلاً 
في الوفاء بالتزاماتها الشرعية. ذلك أنه لا يمكن إيجاد أي مستند شرعي 
لربط الأصول الالية. ويكون هذا الربط القياسي إذن غير ذي 
موضوعء وليس أمام أرباب النقود والودائع تحت الطلب» لكي يحدموا 
من أي تضخم» حتى في الاقتصاد الاسلامي, إلا ولوج باب الاستغار 
آیضا. 
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خيار التضخم والبطالة 

> أن التضخم يتناقض مع القم الإسلامية» فكذلك الركود 
الاقتصادي الطويل والبطالة غير مقبولین, Lae‏ يجلبان معهما البؤس 
لبعض القطاعات السكانية» ويتعارضان مع هدف الرفاهية الاقتصادية 
مخاطر المشاريع التي Gad‏ عائداً لعدة سنوات. وعلى هذا الأساس 
يتعين على الدولة الإسلامية بغية تحقيق الأهداف الشاملة للاسلام» أن 
تتخذ كل الوسائل المتاحة لتخفيف التقلبات الاقتصادية الى dal‏ حد 
مکن» ولتحقيق استقرار قيمة النقود. 

في الاقتصادات الرأسمالية مفهوم عم نقاشه هو الخيار بين البطالة 
والتضخم. لکن هذا الخيار في ظل القم الاسلامية يعبر موضع شك» 
فالتضخم fle‏ ومناهض لمصلحة الرفاهية الطويلة الأجل» وعطالة 
الوارد البشرية غير منصفة» وتتعارض مع کرامة الانسان باعتباره 
خليفة الله» کا تفسد العدالة في توزیع الدحل. وللمرء أن يتساءل أيضاً 
هل من الضروري أن یکون هناك تضخم لتحقیق التوظیف الکامل» 
أو يكون هناك بطالة لتفادي التضخم ٠١‏ ؟ في العقد الاضي عرفت 


)1 التجربة الأخيرة في جال التضخم ال رکودي» حيث تزامدت معدلات البطالة الرتفعة مع 
معدلات التضخم المرتفعة» أثارت شك وكا خطيرة حول صلاحية ومنفعة منحنى فيلييس A‏ 
القائم على افتراض ثبات الخيار(أي افتراض وجود علاقة عكسية مستقرة) بين التضخم والبطالة, 


انظر توماس م. همفري «الآراء المتغيرة عن منحنى فیلییس) فيدرال ريزرف بانك أوف ريتشموند 
س die‏ ريفيو» تموز (يوليو) ۰۱۹۷۳ ص ۰۱۳-۱ تشارلز ن. هننغ ورفاقه: الأسواق المالية 
والاقتصاد (انغلوود کلیفس؛ نيوجيرسي برنتيس هول ۰۶۱۹۸۱ ص٩4‏ س 20501 ومورغان 
غارانتي ترست كومباني أوف نيويورك: Ty‏ المالية العالمية» شباط eV AVA Cals)‏ ص۳). 
وقد لقي هذا الافتراض من أهل الاقتصاد حصاراً أ متزايداً علال العقد الاضي (انظر م. فريدمان 
«المذهب النقدي»: رد على النقاد» ذي تایزه ۳ آذار (مارس) ١٠198م).‏ وقد وصل هذا الحصار 
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كل الدول الصناعية تقريباً » والكثير من الدول النامية» التضخم 
والبطالة يزيدان معاً. فأدت هذه الظاهرة الى إدراك أن خيار التضخم 
والبطالة قد غاب عن الوجود. «وهناك اعتقاد واسع الانتشار الآن 
في ظل الظروف الحالية» Ol‏ احاولات الرامية الى الحد من البطالق 
باللجوء الى سياسات تضخم الطلب ليس ها الا نتائج asp‏ وأن 
هذه السياسات يمكنها في المدى البعيد أن تزيد من التضخم والبطالة 
على حد سواء)۲۲. 


وفي النظام الاسلامي نجد أن البطالة والتضخم غير مرغوب 
فيهماء بل يجب تحاشيهما معاً. فإذا وجب ضغط الطلب الجمعي أو 
خفضه لتفادي التضخم» تعين في إطار المصلحة الشاملة للعدالة 
الاجتاعية والرفاهية الاقتصادية الواسعة النطاق» إصدار تقويمي 
لتحديد أي طلب يجب ضغطه أو حفضه وما أفضل طريقة يمكن 
بها التوصل الى ذلك؟. Jb Gy‏ نظام أخلاتي؛ قد لا يمكن الدفاع 


ال ذروته» حينا اختتم رؤساء دول أو حكومات البلدان الصناعية السبع الکبری (الولايات المتحدة» 
والمملكة المتحدة» وفرنساء وألمانيا الاتحادية» وإيطالياء وكنداء واليابان) اجتاع القمة الذي عقدوه 
في oud‏ في أيار (مايو) 917١م,‏ بالقول وان مهمتنا الأكثر LLY‏ هي خلق مزيد من فرص 
العمل» مع الاستمرار في إنقاص التضخم. والتضخم لا يخفض البطالة. بل هو خلافاً لذلك أحد 
أسبابها الرئيسة (مصرف التسويات الدولية: بال» برس ريفيوء ٩‏ أيار (مايو) eV AYY‏ المؤلف 
هو الذي أبرز بعض العبارات). ولقد ذهب ولم بول في المؤتمر الذي نظمه الفيدرال ريزرف 
بانك أوف بوسطون الى حد القول ب Ohh‏ منحنى فيلييس قد مات» يعيش منحنى فیلیبس». يقول 
ولم بول «إن الاعتقاد بخيار ثابت بين التضخم والبطالة له علاقة كبيرة باستمرار سياسات التوسع 
الفرط du‏ عام ate‏ ١م‏ رولم بول «خلاصة وتقويم) في الفيدرال ريزريف بانك أوف بوسطنء» 
«بعد منحنى فيلبس: استمرار التضخم الرتفع والبطالة الرتفعةه, أعمال EM‏ الذي عقد في 
حزيراث (يونيو) “NAVA‏ 


(۱۷) مصرف التسويات الدولية: التقرير السنوي الثاني والخمسون ‏ نیسان (أبريل) ١194م‏ 
— ۳۱ آذار (مارس) ۱۹۸۲ (بال: مصرف التسويات الدولية» ۱4 حزيران (یونیو) ۱۹۸۲م 
(EV Ge‏ 
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عن ترك الطلب يتوسع في اتجاهات غير ضرورية» من أجل بلوغ 
معدل عال للنمو الاقتصادي؛ فإذا ولد هذا التضخمء فقد لا يمكن 
الدفاع أيضاً عن محاولة التحكم به بخفض الطلب الجمعي خفضاً عاماً 
شاملاً» من طريق إحداث بطالة بشرية. وبالمثل يتعين تأمين التوظيف 
الکامل» حتى لو تطلب ذلك إعادة هيكلة الانتاج وتصمم تكنولوجيا 
مناسبة. وبهذا قد يكون من الضروري تنظم الطلب الجمعي» وإعادة 
هيكلة الإنتاج» وتصمم تكنولوجيا مناسبة» وأن تكون هناك توليفة 
مناسبة من السیاسات النقدية والالية والدَّحْلِية وذلك لتحاشي کل 
من التضخم والبطالت gully‏ رفاهية اقتصادية واسعة النطاقف» 
لاشباع الحاجات الاساسية لكافة cal BVI‏ عملا بالتعالم الاسلامية. 
4 س تعبئة الدخرات 

إن تعبعة الدعرات هدف جوهري OY‏ الاسلام يدين قطعاً 
اکتناز الأموال» ویطالب باستخدامها النتج» لتحقیق آهدافه 
الاقتصادية والاجتاعية. Uy‏ كان من غير المکن لكل واحد أن 
یستعمل مدخراته deb)‏ فقد یکون من باب العمل بالتعالم 
الاسلامية أن تقوم مؤسسات مالية منظمة تنظيماً Vib‏ بتعبعة 
الدحرات العطلت وتوجیهها الى استخدامات إنتاجية» ولابد أن تجهز 
هذه الؤسسات هرا مناسباء مكنا عموماً من مويل الاحتیاجات 
الحقيقية» تمويلاً غير تضخمي في كل من القطاعین العام واخاصء 
تحقيقاً لأهداف الاقتصاد. وما أن هذه المؤسسات لا تعمل على أساس 
الربا أو الفائدة» بل تشارك في الربح أو الخسارة » فلابد من تنظيمها 
تنظيماً فعالاً ومتنوعاً ليكون بوسعها توليد yle‏ صاف إيجابي» يوزع 
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ed المودعين لديا والمساهمين‎ de 

لكن قد يحدث» حتى بعد إجراء التغييرات الناسبة في هيكل 
وتكنولوجيا الإنتاج» ألا يكون بوسع الاقتصاد توليد طلب ملام 
لتوظيف الموارد المادية والبشرية العاطلة توظيفا مربحا. عندئذ يتعين 
على المصرف المركزيء بالتفسيق مع الحكومة» أن يكون قادراً على 
إحداث توسع نقدي كاف بدون تضخم. 
o‏ تقديم خدمات أخرى 

هذا النظام لا يتعين فقط of‏ يكون قادراً على تعبعة المدخرات 
تعبئة فعالة» وتوزيعها بكفاءة على استخداماتها الانتاجية المثلى» للوفاء 
بحاجات اقتصادٍ نام وسلم» بل يتعين علیه Laat‏ أن يكون بمقدوره 
تطویر سوق نقدية أولية وثانوية » وتقديم كافة الخدمات الصرفية 
للجمهور. بكفاءة y‏ تقل عن كفاءة low oll‏ المصرفية cy Lda]‏ 
والوفاء باحتياجات الحكومة الالية غير التضخمية. ويتعين كذلك أن 
تسلك أغلب الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية مسلكاً 
بختلف الى حد ما عن الخدمات التي تقدمها الصارف الربوية» وذلك 
لاختلاف طبيعة العلاقة القائمة فيبما بين العميل والمصرف. 

إن تطوير السوق الأولية والثانوية أمر ضروري isad‏ الوارد 
المالية تعبعة فعالة. فالأسواق الأولية تاج إليها لتقديم الموارد المالية» 
لمن يستطيع استخدامها بطريقة إنتاجية» والأسواق الثانوية ضرورية 
لمساعدة المدخرين والمستثمرين على تنضيض (تسييل) استؤاراتهم» 
كلما شعروا بالحاجة الى ذلك . ثم إن وجود سوق ثانوية فعالت في 
ظل اقتصاد إسلامي يقوم على المشاركة» قد يكتسب أهمية خاصة» 
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لأن Ole‏ هذه السوق قد يحض المدخرين على الاحتفاظ Alle‏ كبيرة 
لديهم' بدافع الحيطة» فتزيد الأموال المعطلة» وينخفض معدل المو 
الاقتصادي» بسبب منع الدخرات من أداء دورها الطبيعي. ۱۸ 


(۱۸) من أجل تطوير الأفكار التي عبرنا عنها هنا بإيجاز» أنظر محاضرة المؤلف «مشكلة الإنسان 
الاقتصادية والاسلام» التي ألقيت في الاجتاع السنوي العشرين لاتحاد الطلبة المسلمين في الولايات 
التحدة وكندا المنعقد في copier gh‏ اندیاناء في ۳۰ ul‏ (مایو) ۱۹۸۲م. 
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الاستراتيجية 

ومع ذلك لا يمكن تحقيق الأهداف بدون استراتيجية ملائمة. 
وهنا أيضاً نجد الإسلام يتمتع بميزة واضحة. فليست الأهداف وحدها 
جزءاً لا يتجزأ من الديانة الإسلاميةء بل إن بعض الکونات الرئيسة 
للاستراتيجية تشكل جزءاً من الشريعة لا يمكن تجاوزه. 

وأهم عنصر من عناصر الاستراتيجية الإسلامية لتحقيق 
الأهداف الإسلامية هو تكامل كافة جوانب الحياة التي يصفونها بانب 
دنيوية » مع الجوانب الروحية » وذلك لتحقيق السمو BIEN‏ 
للإنسان وللمجتمع الذي يعيش فيه. وبدون هذا السمو لا يمكن 
تحقيق أي هدف من هذه الأهداف » کا يصعب أيضاً بلوغ الرفاهة 
الإنسانية الحقيقية. 

وهذا ما يجلب مفهوم الرفاهية في الإسلام الى مركز الضوء. 
Tab Ju‏ لانسانية لا يمكن تحقيقها إلا بإشباع الحاجات المادية 
والروحية للإنسان Lee‏ دون إهمال أي من النوعين . وف حين أن 
الاسلام يحث المسلمين على تسخير الطبيعة» والاستفادة من مواردها 
التي آناحها الله سبحانه وتعالی لخدمة البشر وصلاحهم نجد أنه 
بالقابل يحذرهم من حصر اهتامهم بالکاسب المادية» واعتبارها العیار 
الأعلى للإنجازات الانسانية OY‏ ذلك يودي بهم الى نسيان الضمون 
الروحي الذي لا غنى عنه للنفس البشرية. لقد ربط الإسلام بين 
الجانبين الروحي والمادي للحياة ربطاً متداخلاً وثيقاًء ليكون كل منهما 
مصدر قوة للآخرء وليكونا bee‏ أساس رفاهة الإنسان وسعادته 
الحقيقية. والحق أنه لا فصل في الإسلام بين جوانب الحياة الروحية 
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والمادية» فكل الجهود الإنسانية البذولة لتحقيق الأهداف الاقتصادية 
أو الاجتاعية أو التعليمية أو العلمية هي جهود روحية بطبيعتبا» Wis‏ 
أا متفقة مع نظام القم الإسلامي» وكل سعي لتحقيق حياة مادية 
طيبة للإنسان نفسه أو للأسرة أو للمجتمع هو سعي ذو صفة روحیق 
كأداء الصلوات » بشرط أن تميمن القم الروحية على الجهود الادی 
فبسبب إهمال البعد الروحي للنفس الإنسانية في كل من الرأسمالية 
والاشتراکية. لم يتمكن هذان النظامان في الواقع من تحقيق أهدافهما 
المطلوبة. 

إن الإسلام مع ذلك لا يكتفي بالسمو الروحي للفرد واجتمع 
فقط. فمع أن الوعي DIEM‏ مهم من حيث الدعم والقوة اللذان 
یوفرهما للأنظمة الاجتاعية والاقتصادية والسياسية» فان هذه الانظمة 
في حد ذاتها تحتاج بالمقابل الى أن تنظم بطريقة تؤدي ال وجود أفراد 
يتمتعون بالاستقامة الخلقية. فالمناخ الستغل وغير العادل, لابد Oly‏ 
يؤدي الى إحباط طموح الأفراد في أن يكونوا أمناء ومخلصين. E‏ 
أن نظاماً اقتصادياً غير متوازن يمكن أن يخلق تشكيلة واسعة من 
الاحتياجات غير الشروعة» ويزيد من حدة روح الاقتناء لدى الناس» 
ويغرس فيهم الجشع وميك ويجعلهم أنانيين وعديمي الضميرء 
فيصبحون مصدراً أساسياً للظلم في توزيع الدخل والغروة. فاذا تم 
تنظم الجهاز الإنتاجي» وإصلاح القم الاجتاعية» بحيث يمكن كبح 
غرائز الأنانية للنفس من خلال نظرة أخلاقية صحيحة» بقي الانسان 
إنساناء و م يولد «الإنسان الاقتصادي» » وإذا OF‏ من الصعب عليه 
أن يكون عديم الضمير في کسبه أو متباهياً في استهلاکه Ob‏ ميل 
Cu‏ الأفراد الى حب الاقتنای Xe‏ أن ینخفض Welt‏ كيرا حینا 
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یدرگ الناس eel‏ لن يحرزوا مكانة أعظم بالاستبلاك الفرط أو 
بمراكمة الثروة بطرق غير مشروعة. فإذا ما أضعف fas)‏ الأحلاقي 
في الجعمع مكاتقهم؛ ولم يدعم lat‏ الصرفي إنتاج أو شراء سلع حب 
الظهور» أمكن تصعيد مساعي الأفراد في كل من الكسب والإنفاق. 

وبناء على ذلك» فإن العنصر الهم الثاني للاستراتيجية الإسلامية 

هو أنها تقدم tet,‏ لإعادة تنظيم كل نواحي الحياة» سواء كانت 
اقتصادية أو اجتاعية أو سياسية» وذلك تمكينها من إحكام النسيج 
dye‏ للمجتمع؛ ومن تنفيذ الأهداف العريزة على الاسلام. 
فالتوزيع العادل للدخل والثروة على سبيل الثال» وهو الهدف الذي 
تدعيه كل الانظمة الاقتصادية لا يمكن تحقيقه دون: 
— الإيمان pay‏ ة الانسانية» وهو الإيمان الذي لا يمكن أن ينبي 
ويكون له مغزى» الا من الإيمان بالله الواحد الخالق لكل البشر 
المتساوين آمامه والمسؤولين عن كل أعمالهم مسؤولية كاملة NN‏ 
ب نظام اقتصادي اجتاعي لا یمن بنظرية دارون الاجتاعية» في 
أن البقاء للأصلح» بل يعيد تنظم لمجتمع على أسس أخلاقية ترعى 
الترابط الاقتصادي الاجتاعي Al‏ على العدالة والتعاون. 

— نظام سياسي اجتاعي نع الظلم والاستغلال بكل آشکاله 
با في ذلك تحريم الرباء ویجعل من الدعم المادي للضعفاء والمطحونين 
Lely‏ أخلاقياً على الأفراد واجتمع والدولة. ومع تقدم المناقشة في هذا 


)14( لاحظ آرنولد توينبي بحق «أنه لا يمكن أن تقوم وحدة بين البشر دون عون الله) (دراسة 
للتارخ » اختصار د. س. سومرفيل لندن: اکسفورد يونيفرسيتي برس 1581م ج۲ » 
ص" .)٠١‏ 
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الكتاب سيزداد وضوحاً بالتدریم كيف يمكن أن git‏ أهداف 
الاسلام؟ 

والعنصر الهم الثالث للاستراتيجية الاسلامية هو دور الدولة. 
لا شك أن OLY‏ یعترف بالحرية الفردية» ولکنه لا یقدس قوی 
السوق. فان العمل الأعمى لقوی السوق لا BIS‏ بالضرورة تلقائياً 
الجهد الانتاجي الاجتاعي» ولا یکبح الاستغلال, ولا یساعد الضعفاء 
واحتاجین. فمن مسژولية الدولة أن تلعب دورا إيجابيا في توجیه 
وتنظم الاقتصاد للتحقق من أن أهداف الشريعة قد تحققت بالفعل. 
وهذا الدور الإيجابي للدولة الاسلامية» ليس ماثلا لا یسمی خطأ ب 
«التدخل) في الاصطلاح الرأسمالي. فاصطلاح التدخل» علاوة على ما 
فيه من دلالة احتقارية » فإنه يوجه ضربة عنيفة لالتزام الرأسمالية مبدأ 
دَعْهُ يعمل» وهو البداً القاضي بأن الدولة المثلى هي التي تلعب أقل 
دور. ولا شك أن تدخل الدولة قد يصبح استبدادياًء ولكن هذا لا 
يحدث الا اذا تدخلت الدولة لحساب المصالح القوية الکتسبةء أما اذا 
تدخلت عند الضرورة » وفي حدود الم المذكورة» وبدون تعسف» 
فان هذا التدحل لا يمكن الا أن يعزز المصلحة العامة. 

على الدولة الإسلامية أن تلعب دوراً نشطاً » استجابة لأهداف 
النظام الإسلامي» وذلك دون تضحية لا مسوغ ها بالحرية الفردیق 
ودون تعريض الرفاه الاجتاعي للخطر. ويتعين أن يكون هناك إجراء 
مهم لتقييد المصالح الشخصية للأفراد بقيود أخلاقية» نع الفرد من 
استغلال اجتمع» أو التجاوز في مصلحته الخاصة» ولحماية الفرد من 
استغلال المجتمع له بالتعدي على حقوقه الخاصة ca‏ أو حرمانه من 
gail‏ بهار عمله ومهارته. وافدف من ذلك هو تحقيق توازن سلم 
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بين Lhe‏ كل من الأفراد واجتمع؛ وفقاً لحديث الرسول BB‏ رلا 
ضرر ولا ضرار] '' وهذا يجعل الرقابة المباشرة وغير المباشرة » با 
في ذلك الرقابة على الأجور والأسعارء وبما في ذلك التأمم في الحدود 
التي تعتبر ضرورية للمصلحة الشاملة للمجتمع الإسلامي» وی حدود 
الأدوات المتاحة للدولة الإسلامية. أما الأدوات التي يجب استخدامهاء 
والی أي مدی» فهذا ما تحدده الى حد كبير الظروف» مع مراعاة 
البادیء dyer yl‏ للشريعة» وخاصة التزام الدولة الاسلامية بالرفاه 
الاجةاعي» بدون القضاء على الحرية الفردية. 

وهکذا تبين الناقشت الواردة آعلاه استراتيجية إصلاح اجتمع 
والاقتصاد. ومن غير المکن التعویل كلية على السوق؛ کا هو الحال 
في ال رأسمالية» كا لا يمكن التعويل كلية بالمقابل على سلطة الدولت کا 
هو الحال في الماركسية. ذلك أن الفرد » باعتباره خليفة الله في 
(eM‏ يتعين الثقة به والاعتاد ade‏ ولا بد من تبذيبه الخلقي 
باستمرار» لكي يتمكن من أداء دوره في الخلافة حق الأداء. فبهذا 
يمكن لآلية السوق أن تلعب دوراً ذا مغزى أعظم. وعلى الدولة أن 
تتدخل تدحلا فعالاً في التوجيه والتنظم» ومنع الانحرافات» كل ذلك 
بغية تحقيق الأهداف. غير أن الاستعصال الفعال لكافة أشكال الظلم 
والاستغلال لا يمكن أن يتحقق من خلال التربية الأخلاقية ولا من 
(۲۰) عن BLE‏ بن الصامت وابن عباس» في سنن ابن ماجه أبواب الأحكام» باب «من بان 
في حقه ما يضر بجاره»» كذلك رواه أحمد والدارقطني . ويعتبر القرشي * هذا الحديث أحد 


خمسة أحاديث يدور عليها الفقه. انظر ی بن pol‏ القرشي» کتاب الخراج» طبعة أجمل عمد 
شاكر (القاهرة» المطبعة السلفية We (AVAL‏ 


* الصواب : أبو داود. راجع كتاب الخراج ليحيى بن آدم ‏ حاشية الأستاذ مد شاكر» ص۷٩‏ 
المراجع. 
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خلال قوى السوق» فحسب؛ فحتى في المناخ الأخلاتي العام» يستمر 
بعض الأفراد في الاستخفاف بالق ولا تستطيع قوى السوق 
تقويمهم. فبان بذلك أن الدور القوي النشط من جانب الدولة لا 
يمكن الاستغناء عنه. 


ولا كان النظام النقدي والمصرفي ليس bje‏ منعزلاً في 
الاقتصاد» فان إعادة تنظيمه يتعين أن تكون من المكونات المهمة للتغير 
الكلي» بما في ذلك التحول EIEN‏ والتجدد الاقتصادي الاجتاعي» 
والإصلاح السياسي. فالدور الإيجابي للدولة أمر لا غنى عنه. ويجب 
أن نعلم بكل وضوح» أنه في الوقت الذي لا يمكن فيه للأهداف 
الاسلامية أن تتحقق دون تمكين النظام النقدي والمصبرفي من أن يلعب 
دوره السلم على هدي التعالم الإسلامية من ناحية» فان هذه الاهداف 
لا يمكن من ناحية أخرى أن تتحقق من خلال | إعادة تنظم اهاز 
النقدي والمصرفي فحسب. 


هناك بعض العناصر المهمة في استراتيجية إصلاح النظام النقدي 
والمصرفي (على سبيل المثال» إبطال الربا وتطبيق مبدأ المشاركة في 
الربح والخسارة)؛ وقد نص عليها القران والسنة. وهناك pole‏ أخرى 
لابد أن تقوم بتصميمها البلدان الإسلامية » حسب ظروفها وموقعها 
النسبي على طريق تحقيق الهدف» أما أجزاء الاستراتيجية التي نص 
عليها القران والسنق فلا يمكن الاستغناء عنهاء ولا يمكن أن تكون 
موضع خلاف. وأما الاختبار الحاسم للعناصر الاستراتيجية الأخرى» 
فسيكون هو الدعم الذي تؤمنه للاستراتيجية الشاملة للشریعت 
والإسهام الذي تقدمه لتحقيق هذه الأهداف. فكلما كان الدعم الذي 


VN 


تقدمه أقوى؛ وكلما كان الاسهام أعظم تجاه تحقيق الهدف النباي» 
زادت الرغبة في العناصر الاستراتيجية التي هي من صنع الإنسان» 
شريطه ألا تكون مخالفة للشريعة. على أن هذه العناصر التي هي من 
صنع الإنسان لا يمكن أن تصنع مرة واحدة الى tl‏ بل لابد من 
تسیا وتطويرها Neti‏ 
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ان العدالة الاقتصادية الاجتاعية» وهي واحدة من أهم 
الخصائص التي لا يمكن الاستغناء عنها في مجتمع مثالي» يجب أن تكون 
منهج ale‏ لا أن تظل ظاهرة منعزلة. ويجب أن تنفذ الى كل OVE‏ 
التفاعل الإنساني: الاجتاعي» والاقتصادي؛ والسيامي. فإذا وجد 
الظلم في محال معين» فلا بد من ان ينتشر في اجالات الاخری. کا 
أن فكرة واحدة على ضلال لا يمكن إلا أن تترك بصماتها على جميع 
الأفكار الأحرى. وحتى في مجال التجارة والاقتصاد» يجب of‏ تلتقي 
كافة pill‏ عند العدالة» لكي تكون بمجموعها سبباً في تقوية العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية » لا سبباً في إضعافها أو إلغائها. 

ومن أهم تعالم الاسلام في إقامة العدالة» وإزالة الاستغلال في 
المعاملات» هو تحريم كل مصادر الإثراء غير المشروع. فنهی القران 
المسلمين عن أن يأ كل بعضهم أموال بعض بالباطل مثال ذلك ماجاءفي سورة 
البقرةآية ۸۸ ۰۱ والنساءاية ٩‏ ۲ والنساءاية ۱۱ والتوبةاية ٤‏ . ماالذي 
تعنیه Sed‏ كلمة الباطل؟ لقد أعطى کل من القرآن والسنة البادیء 
التي مکن بموجبها أن یعرف earth‏ السلم أو يستنتج معنی الباطل 
والحق» أو الشروع وغير الشروع في مصدر الکسب أو في تملك 
أموال الآخرين. إن أحد المصادر الخطيرة في الكسب غير المشروع 
هو الحصول على أي كسب نقدي في صفقة من الصفقات؛ بدون 
تقديم قيمة مقابلة معادلة له. ويمثل الربا في منظومة الآداب الإسلامية 
مصدراً بارزاً للكسب غير المشروع. 


Yo 


لذلك سنناقش في هذا الفصل طبيعة الربا. وقد دعمنا وعززنا 
هذه المناقشة في الملحق الأول بهذا الكتاب القسم ١ ١‏ الذي 
استعرضنا فيه كل الآيات القرانية في الرباء في حين أننا قدمنا في القسم 
١‏ ۲ و١‏ #8 من الملحق عينة مختارة من السنة والفقه في هذا 
الموضوع. By‏ الفصل الخامس» ذكرنا حكمة تحريم الرباء وبينا كيف 
أن الربا ليس مصدراً لظلم عظم فحسبء بل هو أيضاً سیب في 
سوء تخصيص الوارد» وفي نمو ضال» by‏ الاضطراب الاقتصادي» 
وعدد آخخر من المشكلات الاقتصادية. 
حرمة الربا 

ذكر القران الربا في أربعة مواضع (الملحق ١‏ ۱ آوطا الآية 
4 من سورة الروم وهي مكية» ركزت على أن الربا يمنع عن الثروة 
بركة call‏ في حين أن الزكاة يضاعفها الله. وثانيها الآية ١١‏ من 
سورة اللسای ونزلت في أوائل العهد المدني» وفيا إدانة صارمة للرباء 
تتفق مع تحريمه في الكتب السماوية السابقة. ويذكر القران هؤلاء 
الذين يأخذون الربا بالقرب من هوّلاء الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل» ویهدد الفريقين بعذاب ألم من عند الله. والموضع الثالث هو 
 ۱۳۰( OLY‏ ۱۳۲) من سورة ST‏ عمران» وقد نزلت في السنة 
المحجرية الثانية أو الثالئة تنبى المسلمين عن أكل الربا إذا أرادوا الفلاح 
(بالمعنى الإسلامي الشامل). أما الموضع الرابع ففي الآيات (۲۷۰ 
س (YAY‏ من سورة البقرة» نزلت قبيل انتهاء بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفيها تقريع شديد للذين یأحذون الرباء وإقامة تميير 
واضح بين البيع والرباء وأمر من الله للمسلمين بترك ما لم يسدد 
من الربا » وأن لا يستردوا إلا أصل القرض » بل التصدق به كله 


. آعسر‎ IS, القترض‎ de 
بیان لا من یأعذون الربا‎ deb » کذلك آدان الرسول عله‎ 
فحسب. بل كذلك من یعطونه. ومن یکتبونه» ومن یشهدون علیه.‎ 
بين آحذ الربا ومرتکب الزنا ۲ مرة»‎ pe حتی‎ O (احدیث أ‎ 

أو ناكح أمه (الأحادية أت ۳ zla‏ 0( 


معنى الربا 


بعد معرفة هذا الحكم القاسي في القران والسنة على الرباء نرى 
من الضروري تحديد المدلول الحقيقي لهذا الربا. الربا لغة يعني الزيادة 
أو الإضافة أو الهو أو lel‏ '. لكن الإسلام مع ذلك ۸ ینم كل 
زيادة أو نمو. فالربا في الشرع والاصطلاح يعني العلاوة التي يشترط 
المقرض على المقترض دفمّها مع أصل القرض لأجل القرض أو لزيادة 
مدته ۲. وبپذا المعنى يكون LU‏ نفس مدلول الفائدة بإجماع الفقهاء 
كلهم بلا استثناء ". على أن للربا في الشرع معنیین: الأول ربا النسيقة» 


(۱) انظر كلمة ربا في لسان العرب لابن منظور (بيروت: دار صادر للطباعة والنشرء VATA‏ 
س ج ۱6‏ ص۲۰4 س ۳۰۷ وتاج العروس للربيدي (القاهرة: الطبعة الخيرية ل ۱۳۰۲ 
الجرء العاشر» ص۱4۲ س ۰۱4۳ والفردات في غريب القرآن للراغب الأأصفهاني (القاهرة: 
مصطفی البابي الحلبي ۱۹۲۱ س ص۱۸ س ۱۸۷). والعنی نفسه متفق عليه في جمیع تفاسير 
القران. 


(۲) ین ابن منظور أن «الحرام کل قرض beh‏ به أكثر منه أو تج به منفعةه سبق ذکره؛ 
ص٤‏ ۳۰. انظر Caf‏ البقرة: ۲۷۵ في التفسير الكبير لخر الدين الرازي (ملحق (YAH)‏ 
وأحكام القرآن AN‏ بكر الجصاص (ملحق CrP)‏ وأحكام القرآن لابن العربي (ملحق 
(tr)‏ انظر Laf‏ الببود ٤‏ ۵ 1 لاء ۸ من الملحق ۱س۳. 


(۲) الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری الطبعة الخامسة بدون 
(EU‏ ج۲ صه؛ ۲. وانظر Lag‏ الملحق Nate)‏ 


YY 


.* ربا الفضل‎ Qu, 
ربا اللسيئة‎ 

لفظ النسيئة مشتق من AE‏ بمعنى أجل أت T‏ وذلك الى 
الوقت الذي يسمح فيه للمقترض برد القرض مقابل «الإضافة) أو 
reentrant‏ وبهذا ينطبق ربا النسيئة على فائدة الفرض. وبهذا 
المعنى ورد لفظ الربا في القران في الآية ۲۷۰ من سورة البقرة: 
fot»‏ الله Ql‏ وحرّم Gul‏ وهو أيضاً الربا الذي obe‏ الرسول 
BE‏ إذ قال [لا ربا إلا في النسيئة] (الملحق ۲١‏ الحديث ب .)١#‏ 


إن تحريم ربا و ی ۳9 als)‏ 
على القرض كمكافأة في مقابل الانتظار أمر لا تسمح به الشريعة. 
agg aS,‏ بن اد اسان مسآ 
القرض» ولا بين مبلغ مقطوع يُدفع مقدماً أو عند حلول الاجل» 
أو في صورة هدية أو حدمة لا قرضّ إلا بشرطها. وبهذا فإن النقطة 
موضع البحث هي وجود عائد موجب مقرر مسبقاً. فمن الهم أن 
يلاحظ هنا أن الشريعة لا ترى في انتظار المقرض الى حين استرداد 
القرض مسوغاً لفرض عائد موجب. ولا خلاف بین فقهاء الذاهب 
جميعاً على أن ربا النسيعة حرام (الملحق (Y ١‏ *. وهذا التحريم 


)£( ربا النسيئة يسمى Lal‏ ربا الديون» أو الربا ارم لذاته أو الربا «Hl‏ في حين يسمى ربا 
الفضل Lai‏ ربا البیو ع» أو الربا الحرم E$‏ وسائل» أو الريا الخفي. 


)0( «أجمع السلمون نقلاً عن نبيهم أن اشتراط الزيادة في السلّف chy‏ ولو كان قبضة من علّف» 


أو حبة واحدة) قاله ابن مسعود رضي al‏ عنه: تفسير القرطبي» ob‏ دار الكتاب العرلي» القاهرة» 
YEN Ve ۷‏ 


YA 


صارم » مطلق» جلي ". وليس هناك أي Jle‏ للادعاء بأن الحرم هو 
الربا لا الفائدق oY‏ الرسول r‏ منع حتى الهدية مهما صغرت» 
و کذلك أي خدمة أو able‏ توضع شرطاً للقرض (انظر الأحاديث 
ب - ۳ حتی ب ل ). آما إذا كان العائد على رس الال يحدمل 
أن یکون موجباً أو lie‏ تبعاً للنتيجة النهائية للعمل» وهو ما لا 
Maeda ahs‏ فان هذا العائد يُسمح به شريطة اقتسامه Lie‏ لمبادىء 
العدالة التي قررتها الشريعة. 
ربا الفضل 

إن الاسلام لا ينشد مو الاستغلال الموجود في موسسة الفائدة 
فحسب. بل ينشد محوه أيضاً من كل أشكال البادلة التجارية الخادعة 
والظالمةء تلك الأشكال التي توسع القرآن والسنة في بياناء ومع ذلك 
يشملها اصطلاح ربا الفضل cling‏ العام. وربا الفضل هو العنی الثاني 
الذي يشمله لفظ الرباء ونعثر عليه في شراء وبيع السلع يدأ بيد. فهو 
يغطي كل الصفقات الحاضرة التي يقوم فيها أحد الطرفين بالدفع 
النقدي» Vy‏ = بالتسلم الفوري للسلعة * 

وقد نشأت مناقشة ربا الفضل من الأحاديث التي تقضي بأنه 
CD.‏ الجزيري ‏ سبق ذكره ج۲ ص140. وانظر الملحق AtA‏ 
* يتوسع الكاتب في مفهوم ربا الفضل» » لأن هذا المفهوم بالمعنى الاصطلاحي هو الزيادة في مبادلة 
المعجانسين يدأ بيد مثل ٠٠١‏ غ ذهب مقابل ۱۰۲ غ ذهب فورأء أو كغ قمح ووقية مقابل 


كغ قمح مع التقابضء أو كغ تمر مقابل كغ ونصف من A‏ ولو احتلفا في الجودة (انظر الملحق 
الأول س جه و ). أما الذهب بالفضة» أو القمح بالشعیر» أو الذهب بالقمح فلا يدخله ربا 
الفضل بالمعنى الاصطلاحي آبدا, ریا يكون فيه حرم آخر كالغين الفاحش» لكن الغبن غير الربا 
في الاصطلاح. Ul‏ حديث عبن المسترسیل chy‏ فهو إن صح بمعنى الربا اللغوي لا الاصطلاحي» 
والله أعلم ‏ المُراجع. 

(انظر رد المؤلف ١‏ ب في الملحق الثالث). 


۷۹ 


إذا تمت مبادلة كل من الذهب والفضة والقمح والشعير والقر واللح 
بجسيه وجب التقابض الفوري والتساوي (الأحاديث جا 
(tee‏ وینشاً عن هذه الأحاديث مسألتان. الأولى لاذا اقتصر النص 
على ستة أصناف فقط ؟ والثانية لماذا يجب التساوي بين البدلين؟ 

من الأصناف الستة الواردة في أحاديث ربا الفضل * ثمة سلعتان 
قثلان بجلاء نقداً chal‏ في حين أن الأربعة الأخرى نمثل Lele‏ غذائية 
رئيسة. ومن ثم بحث الفقهاء على مر القرون ما إذا كان ربا الفضل 
مقتصراً على هذه السلع الست» أو يمكن أن يمتد ليشمل سلعاً أحری» 
وإذا كان الأمر کذلك» فما العلة المستخدمة في تحقيق هذا الفرض 
dey‏ القياس) ؟. 

ویوصف الذهب والفضة قدا سلعیاً » استنبط عموما SE OT‏ 
السلع الستخدمة نقوداً تدحل في نطاق ربا الفضل. أما الأصئاف 
الأربعة الأخرىء فالا راء bed‏ تلفة. فرأي يقول بأنه لما كان بيع هذه 
السلع الأربع يتم بالكيل أو بالوزن (المذهب الحنفي» والحنبلي» 
والإمامي والزيدي)» فإن كل السلع التي تباع هكذا تخضع لأحكام 
ربا الفضل. ورأي gt‏ يقول بان هذه الأصناف الأربعة هي من 
الأطعمة» فيدخل ربا الفضل في كل السلع التي لها خاصية الطعام 
(المذهب الشافعي والحبلي). وهناك رأي ثالث هو أن هذه السلع 
لازمة للعيش (أقوات) قابلة للادخار Vy‏ يصيبها التلف أو الفساد)» 


# الحقيقة أن الأحاديث المعنية إنما تتعلق بربا البيوع» لا بربا الفضلء لأن الأول شامل لربا الفضل 
وربا النّساء معاً. وربا الدساء في الاصطلاح هو غير ربا الدسيئة» فالأول في البيع والثاني في القرض» 
فالذهب بالذهب. أو الذهب daily‏ أو القمح بالقمح» أو القمح بالشعير يدخله ربا اللسای 
3 ۾ يم تقابض البدلين فورا. آما الذهب بالقمح فلا يدخله ربا للساء ‏ الراجم. 

(انظر رد المؤلف ۱- ب في اللحق الثالث). 


وعليه Ob‏ كل السلع التي تحفظ الحياة وتصلح للتخزین تخضع لربا 
الفضل (المذهب المالكي). ومع ذلك فإن المذهب الظاهري يقصر ربا 
الفضل على هذه السلع الست التي ذكرها الرسول BEE‏ بالتحديد. 
غير أن هذا المذهب هو الوحيد الذي بلغ هذا الحد من التقييد» وهم 
أقلية على كل حال ". وهناك رأي رابع» هو أن هذه السلع اسشُخدمت 
نقوداً في المدينة وما حوطاء ولا سيما بين البدی وبهذا یدخل ربا الفضل 
في مبادلة أي سلعة مقابل نقود» أو أي سلعة تستخدم نقوداً ^ *. 

إن هذه المناقشة كلها لم تسلط مع ذلك الضوء على المعنى 
الحقيقي لربا الفضل» وهو ما لا يمكن فهمه إلا بالإجابة عن السؤال 
الثاني. يصعب في الظاهر أن نفهم ناذا يرغب أحدهم في مبادلة كمية 
معينة من الذهب أو الفضة أو أي سلعة أخرى Ugh‏ من الجنس 


(Y)‏ الجزيري س سبق ذکره» ص ۰۲۵۲۲4٩‏ وسامي خمود: تطوير الأعمال المصرفية بما 
jay‏ والشريعة الاسلامية hey‏ مكتبة الأقصى» )ص۱۹ --. 140 ورفيق المصري: 
مصرف التدمية الاسلامي (بیروت: مؤسسة الرسالت الطبعة الثانية MAS‏ ص۱۷۰ س ۰.۱۷۲ 


(A)‏ انظر أيضاً: أحمد صفي الدين ب بحوث في الاقتصاد الاسلامي رالسودان» وزارة الشؤون 
الدينية والأوقاف ۸ ص4 ۱۷. غير ان الد کتور صفي الدين ۸ pia‏ لرأيه Sb‏ قوياً. 
كذلك الدكتور حسن العناني وصل الى النتيجة نفسها التي وصل Leal)‏ الدكتور صفي الدين» 
لكن بمنطق مختلف. انظر at‏ «علة نرم الربا babes‏ بوظيقة النقود» (القاهرة: الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية» بدون تارخ). وکن أن نقول أيضاً إنه حتى الامام unt‏ الدين الس رحسي 
قد ذكر أن أهل مكة (وأهل بخاری) استخدموا السلع الغذائية (الطعام ال (ogy UE‏ 
أنظر المبسوط (بيروت — دار العرفة للطباعة والنشر ‏ الطيعة BIL‏ ب ۱۹۷۸) ج۲۲ ص۰۲۱ 


»د هذا الرأي الرابع ليس صحيحاء لأن اعتبار g!‏ نقداً كالذهب يفضي الى تحریم بيع القمح 
بالذهب نسيئة؛ أو الذهب بالقمح لما مع آنهما جائزان بالنص والإجماع. 

وعدي أن هذا الرأي لو كان صحيساً لما في على SAN‏ النهاء الذين عرفوا أن بعض السلع 
تخد نقوداً في بعض البیغات. فیقول الامام الشافعي على سبيل المغال: «السنطة تجوز bh‏ 
التي he‏ سنت السنن» جوارٌ الدنانیر والدراهم (...) lags‏ من بالحجاز»» والذرة «ثمن بالمن» 
انظر الأم ۳ - المراجع 


A۸۱ 


نفسه وناجزاً بناجز *؟ ما هو مطلوب أساساً هو العدالة والسلوك 
العادل في المبادلات الفورية. فالشمن ومقابلةُ يجب أن يكونا عادلين 
في كل الصفقات التي يُدفع فيها LI‏ الطرفين مبلغاً نقدياً (بصرف 
النظر عن نوع النقود)» ويدفع الآخر في مقابله سلعة أو حدمة “. 


Gly‏ شيء زيادة على ذلك يقبضه أحد الطرفين هو ربا فضل» ويمكن 
تعريفه کا قال ابن العربي على أنه «كل زيادة لم يقابلها عوض» (الملحق 
١‏ م 4)ء فلا تتحقق العدالة إلا إذا تعادلت كفتا الميزان 
حمل قيمة واحدة من السلعتين التبادلتین. وقد ا 
هذه النقطة بأفضل طريقة» حينا ذكر الأصناف الستة المهمة» وأكد 

على أنه اذا كانت إحدى كفتي الميزان تحمل أحد هذه الأصناف 
وكانت الكفة الأخرى تحمل الصنف نفسه» فلابد أن يتم ذلك «مثلا 


VAVO انظر عبد الكريم الخطيب: السياسة الالية في الاسلام (بيروت س دار المعرفة»‎ )٩( 
.١145 ص۱۱ س‎ 


* الحقيقة أن أحاديث ربا البيوع قد قررت قواعد البادلة العادلة : فلا قت العدالة في مبادلة التجانسین 
إلا إذا اتحد النوع Sey‏ بمثل) والكم (سواء بسواء) والزمن (يداً بید). أما الحديث المتعلق ale‏ 
القر باقر سواء بسواء ولو احتلف اقران في اللوع» فيعني أن امعبادآين | إذا لم يريدا أو م يستطيعا 
توسيط النقود أو أي شيء آخر مختلف كالشعير أو للح تک لیا أن یکلا عن البادلة أو 
أن يُجرياها بلا فرق في القدار. وليس يعني هذا إهدارا لفروق النوع» کا فهم Gan‏ العلماء 
بل يعني أن هذه المبادلة حرجت مخرج الإحسان من صاحب القر الجيد الى صاحب الفر الرديء 
وهذا مثل القرض لو خرج مخرج العاوضة الدقيقة لما جازه لما فيه من tld‏ فجاز الفضل في 
الأول والنساء في الثاني لأنه من باب الاحسان» فلو اشترط في الأول زيادة في الكم مقابل 
فرق الجودة» واشترط في الثاني زيادة في الكم أو النوع في مقابل النساءء لصار من باب العاو ضة 
ALAS‏ ولصارت هذه المعاوضة ربوية حرمة. 

وهناك حكمة أخرى لبادلة المتجانسيّن مع وجوب التقايض والتساوي في النوع والمقدار» 
تظهر في الذهب بالذهب صرفاً اذا اختلفت العملتان: lia‏ رومية بدنائير فارسية» Laal By‏ 
بالفضة صرفاً اذا اختلفت العملتان: دراهم رومية بدراهم فارسية ‏ المراجع. 
(انظر رد الولف ١س‏ ب في الملحق الثالث). 


AY 


مغل وسواء بسواء». حتى أن الرسول BAP‏ تأكيداً لبداً العدالت لم 
يشجع صفقات المقايضة» وطلب أن يبيع السلعة بنقد» ثم يُشتري بهذا 
النقد السلعة التي clad‏ إليها (الحديثان ج ه » ج 1)*. ويرجع 
هذا الى أنه من 2 رین eine ea aa‏ 
E he‏ 
إلى إلحاق بعض الظلم بطرف أو el‏ لهذا فإن استخدام النقود 
يساعد على تقليل وقوع البادلات غير العادلة. 

وببذا المعنى» فان كافة السلع التي يتم تبادها في السوق يمكن أن 
يقصروا ربا الفضل على الأصناف الستة المذكورة» ولكنهم حاولوا 
توسعة نطاقه fe‏ أمناس. بعض اللتضائض- اللازمة odd‏ الأصناف 
الستة, فکلما زادت ضرورة السلعة الغذائية» أو عظمت الحاجة إليها 
bat‏ حياة الناس» عظم الظلم الواقع في المبادلة» fly‏ » فکلما 
زادت قابلية السلعة أو الخدمة للوزن أو الكيل زاد تعرض المشتري 
أو البائع لربا الفضلء اذا ل يم تسلم الوزن أو الكيل العادل في مقابل 
البدل المقبوض من نقود أو سواها. 
# شاع هذا القول بين السلمین العاصرین فقهاء واقتصادین. وحن مع ob bill‏ النقود تسهل 
البادلات » من حيث أنها ترد مان السلع كلها الى مقياس واحد إلا أن الرسول BE‏ م رد 
ذلك في الحديثء والدليل عليه أن إحدى الروايتين OSs‏ توسيط qal yai‏ والأحرى ذكرت 
تو سيط أي شيء pa]‏ (أنظر اللحق الأول ب جه و 1 لأن الغرض هو تعقيق المعاوضة العادلة 

مع ارو ج ن ربا الفضل اشرم. فالقر بالملح مقايضة ومع ذلك فهي جائرة, ولو كان هناك 
ee‏ 

وعلى هذا فان استخدام التقود يكون من باب الصا المرسلة OY‏ الأحاديث المذكورة لم 
— الراجع 


AY 


وعليه فإن تحريم ربا الفضل يُقصد به تأمين العدالة» وإزالة كل 
أشكال الاستغلال من البادلات الاستغلالية» وإغلاق كل الابواب 
الخلفية في وجه الرباء ذة ee‏ الإسلامية: ما أفضى الى الحرام 
حرام ''. وقد ساوى 8 لله ABE‏ بين الربا وغبن الرجل الساذج 
الداخل الى السوق he Ei‏ والتلاعب بالأسعار (النّْجش) في 
الزادات بواسطة العملاء (الحديثان ج ٩‏ » ج ۰0۱۰ ما يعني أن 
اكتساب الزيادة النقدية من هذا الاستغلال والخداع ليس إلا من باب 
ربا الفضل. ولا كان من احتمل استغلال الناس وغشهم بطرق مختلفة 
عديدة» فقد بين الرسول BE‏ أن الربا يمكن ارتكابه من أبواب 
عديدة؛ co Pega ate, ery‏ ولا آمر رضول اه علد 
فقال [دع ما يريبك الى ما لا رييك] .۱۱‏ وکذلك روي عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «دعوا الربا والريبة) 
AY‏ جت EATE‏ الذي يعني «الشك) أو «الشببة)؛ 
وهو الكسب الشبيه بالرباء أو الذي يثير في القلب الشك في 
مشروعيته. فيشمل كل كسب يأتي من الظلم أو من الاستغلال أو 
ما شابه ذلك. 

وعلى هذا الأساس» OB‏ ربا النسيغة وربا الفضل متناظران في 
هذه الآية إوأحل الله البيع وحرم RM) GUS‏ ۲۷۰ من سورة 
البقرة). وني حين أن ربا النسيئة يرتبط بالقروض» وهو محرم في الجزء 
الثاني من الآية» فإن ربا الفضل يرتبط بالبيع» ويتضمنه الجزء الأول 
(۱۰) انظر تفسير الآية (۲: ۲۷۵) في تفسير ابن كثير (أبو الفداء اسماعيل بن كثير س تفسير 
القرآن الكريم — القاهرة: عيسى QU‏ الحلبي» بدون تار ج١‏ ۰ NV Gs‏ 
(۱۱) المصدر نفسه. 


Ag 


منها "۱. وإذا كان البيع مباحاً في الأصلء إلا أن هذا لا يعني أن 
كل شيء في البيع مباح. ولا كان الظلم المرتكب في الربا قد يدوم 
Lal‏ في المبادلات التجاريةء فان ربا الفضل يتناول كل هذه الضروب 
من الظلم أو الاستغلال. فهذا يتطلب منع التلاعب والغرر والضاربة 
واحتكار البيع والشراء» کا يتطلب من كلا الطرفين» المشتري والبائع» 
معرفة جيدة بالأسعار السائدة. ج أن من شأنه منم الغش في الثمن 
أو في الجودة» by‏ الكيل أو الوزن. کا يجب أن تمنع بشكل فعال 
كافة الممارسات التجارية التي تؤدي الى استغلال البائع أو المشتري 
أو الى تقييد المنافسة الشريفة "'. 


ولئن كان من الممكن تعريف ربا النسيئة في بضع كلمات» فان 

التجارية» ليس من السهل تعريفه أو تحديد صفته. وهذا ما دعا سيدنا 
wj \ s e 7 0‏ 

عمر پن القطاب Sab‏ الثاني of GI‏ قال Gad”‏ رسول ال BE‏ 
ول a‏ لئاه (الحديث ج ‏ ۱)*. 
(۱۲) أنظر تفسير الآية (؟: ۲۷۰) في التفسير الکبیر لفيخر الدين الرازي (طهران: دار الکتب 
العلمية ‏ الطبعة الثانية» بدون (SE‏ ج۷ ۰ Mu‏ 
(۱۳) لقد تم خظر عدد من البيوع في الشريعة» بغرض الحفاظ على حق المشتري والبائع» من 
ذلك «اللجش؛ (التلاعب والتواطؤ)» وغبن المسترسیل (غش الزبون الساذج)» وبيع الحاضر 
للبادي» وتلقي الركبان (وهو يتضمن التواطوٌ على احتکار الشراء أو البیع» أو الاستغلال ببدف 
خفض أو رفع الأسعار با لا تسيغه ظروف السوق)» Fy‏ والحاقلةء والنابذة» واللامست 
والزابنة (بيوع تنطوي على جهالة أو مضاربة أو قمار). (انظر على سبيل المثال الجزيري» سبق 
Yg 00 55‏ ص۲۷۳ — ۲۷۸ و ۲۸۳ س AYAN‏ 
* الحقيقة أن تعریف ربا الفضل ليس clas‏ لکن الصعب الذي اختلف فيه الفتهاء هو علة 
الأصناف الستة الواردة في tal‏ أي ما يجب إلحاقه بها من أصناف أو لا يجب. وقد سبق 
أن بينا أن ربا الفضل الحرم هو الزيادة في مبادلة التجانسین يدا بيد ب المراجع. 
(انظر رد الولف ١‏ ب في الملحق الثالث). 
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لذلك كان رد فعله الطبيعي» على سبيل الوقاية» هو الامتناع 
عن الربا وعن الريبة معاً. والحقيقة أن الرسول BEE‏ لم يبين ربا الفضل 
بالتفصيل المنشود ومع ذلك فان الأمر ليس ضرورياً: OY‏ القرآن 
والسنة موجودان لساعدة الامة في هذا الباب. وهذا هو التحدي 
الستمر لكل المسلمين» في أن یفحصوا معاملاعبم الاقتصادية فحصا 
مستمراً في ضوء التعالم الإسلامية» by‏ إزالة کل ألوان الظلم. وهذا 
أصعب من إزالة ربا النسيغة. ذلك أنه يتطلب التزاما کاملا» وإعادة 
بناء شاملة للاقتصاد كله في الإطار الإسلامي لتأمين العدالة. ان ذلك 
كان ولا يزال إسهاماً فريداً للإسلام. وإذا كان ربا النسيكة معروفاً 
في الجاهلية» فان الإسلام قد جاء بمفهوم ربا الفضل تعبيراً عن تأكيده 
المستمر على مبدأ العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 


قروض الاستبلاك والإنتاج 

احتج بعضهم بأن الفائدة كانت محرمة في عهد الرسول AE‏ 
oY‏ القروض كانت استبلا oY, CAS‏ الفائدة التي فرضت علیها کانت 
سبباً في إعنات القترضين. هذا الاحتجاج باطل لأنه مبني على أساس 
خاطىء في الواقع *. ففي العهد النبوي» صار الجتمع الإسلامي 
يرضى بالعيش اليسير» ويجتنب الاستهلاك ball‏ فلم يكن هناك ما 
يدعو للاقتراضء لا للتباهي وحب الظهورء ولا لاشباع حاجات 


(۱6) کا عبر مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان بوضوح عن رأيه o‏ مصطلح «الربا» یشمل 

الفائدة cla allie at‏ سواء wis‏ على قروض USM cel‏ أو قروض thls]‏ وسواء كانت 

هذه القروض قروضاً شخصية أو قروضاً تجارية؛ وسواء كان المقترض من الحكومات أو الأفراد 

أو الشركات» وسواء كان سعر الفائدة منخفضاً أو م رتفعاً. انظر تقرير مجلس الفكر الإسلامي 
عن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: الحكومة الباكستانية) ۰ ص۱ . 


كلم 


استبلاكية غير ضرورية *'. کا تم تنظم هذا اجتمع تنظيماً مناسباً 
لبي اقا یشاک الا ساسا ey chal‏ تمه AOS‏ 
وحتی لو افترضنا أنه كانت هناك بعض القروض AS Mew‏ فان 
هذه القروض لابد ely‏ كانت محدودة العدد وقليلة البلغ» وتُمنح 
غالبا 5 صورة قروض حسنة. لقد صدق العلامة الشيخ محمد آبو 
الا دليل مطلقاً على أن ربا الجاهلية كان للاستبلاك » ول يكن 
للاستغلال» بل الفرض الذي يجد الباحث مستنداً له من التاريخ هو 
أن الفرض كان للاستغلال؛ فان Alpes‏ العرب ومكان مكة واتجار 
قريش» کل ذلك يسند هذا الفرض» وهو أن القرض كان للاستغلال» 
و يكن للاستبلاك) 1 
والاية القرانية التي تدعو للتصدق بأصل القرض على ذوي 
العسرة لا تقصد قروض للاستهلاك بل تفن Gel‏ الفروض 
التجارية الربوية» حيث یصادف القترض بعض الخسائر» فیعجز حتی 
عن سداد fel‏ القرض» £5 عنك الفائدة *. 
ره ۱) انظر «بحوث في الربا» dot‏ آبو زهرة (الکویت: دار البحوث الاسلامیق ۷۰م( © 
ص۵۲ سب Of‏ 
shall )15(‏ نفسه» ص۵۳. وقد يكون من الفید أيضاً أن نبين أن آبراهام یودوفیتش قد ذكر 
oh‏ الجرم GoW ob‏ العصور الوسطى ¢ يكن الا من أجل الاستبلاك؛ دون الانتاج لا 


يمكن الدفاع عنه وفق حالة الشرق الأدنى في العصور الوسطل» الشركة والربح في الإسلام في 
العصور الوسطی؛ برینستون نیوجرمي/برینستون يونيفيرسيتي برس ۰6۱۹۷۰ ATG‏ 


# له نوافق الكاتب على هذه OY inhi‏ إعسار من يقترض لأغراض استهلاكية ضرورية آکثر 
Ve‏ من (عسار من یقترض لأغراض إنتاجية. هذا وقد بينا بعض الحجج الفيدة للقارىء في 
مقالنا uyl Alec‏ القطرية» العدد هه لعام ۵ :2 اه ب edhe‏ ص۲٦‏ س AY‏ — الراجع 
(انظر رد المؤلف ۲ في الملحق (ESE‏ 


AY 


ان الحجة القائلة ob‏ الفائدة لا تضر الا من يقترض Sle‏ 
استبلاكية لا : تقوم على أساس سلمء OV‏ من واجب امجتمع الإسلامي 
سد الحاجات الاستبلاكية الملحَة للفقراء. أما الاقتراض لسد 
الحاجات الاستبلاكية غير doll‏ فهو يحتاج الى تحكم وتنظمء E‏ 
هو مبين في موضع آخر من هذا الكتاب. ومن هنا فان الاقتراض 
في امجتمع السلم لابد وأنه كان يكون إذن لأغراض تجارية الى حد 

وببذا نستطيع أن نفهم حجة عرب الجاهلية UE‏ البيع مثل 
cb‏ وأن نفهم اتمبيز القراني بين البيع والربا. ففي البيع أو التجارة 
ا يتوقع صاحب المشروع تحقيق ربح» يواجه مخاطرة تكبد خسارة. 
هذا في حين of‏ الفائدة » على النقيض من ذلك» تحدد مسبقاً بمبلغ 
cala)‏ بغض النظر عن نتيجة الشروع النبائية» هل هي إيجابية أم 
سلبية» وهو ما يعتمد الى حد mS‏ على عوامل لا سيطرة لصاحب 
المشروع عليها. وقد تساءل الإمام الرازي نفسه عن مكمن الخطأً في 
الفائدة على قرض يستخدمه المقترض في تجارة يكتسب من ورائها 
رعا فكان له جواب دقيق النظرء قال: op‏ هذا الانتفاع الذي gr‏ 
أمر موهوم» قد يحصل وقد لا حصل, وأخذ الدرهم الزائد أمر مُتَيّقن» 
فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر» OY‏ 

وعلى هذا فإن الربا يتعارض تعارضاً أساسياً مع مبدأ إسلامي 
مهم وواضحء وصريم؛ هو مبداً العدالة الاقتصادية الاجتاعية. ومن 
هنا فان الممولين الذين لا يرغبون في تحمل الحاطرة ليس لمم الا 


(۱۷) الرازي » سبق ذکره» ص۸۷. 
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الحصول على أصل القرض فقط لا اكثر. أما هؤلاء الذين یصرون 
على آخذ الربا متجاهلين حرمته» فقد صرح القران الكريم بانیم 

by‏ حجة الوداع» آعلن الرسول EE‏ إبطال الرباء وأبطل ربا 
ake‏ العباس بن عبد الطلب (احدیث أ (Y‏ وکان هذا ربا عل 
قروض تجارية منوحة لقبيلة بني ثقیف. وم تقترض هذه القبیلة من 
العباس وغيره لاشباع حاجات AS Mel‏ بل لتوسعة تجارتها *'. ولم 
تكن تلك حالة واحدة أو OVE‏ نادرة» YS‏ كانت من الصور 
السائدة قویل التجارة في تلك الأيام. بل إن العدید من آفراد القبائل 
الذين کنوا dens‏ مهارة Glee Aye‏ كير من الاحیان 
شر کات كبيرة» واقترضوا ها الاموال من بعض آفراد قبیلتهم» أو من 
قبائل أخرى صديقة وذلك للقيام باعمال ذات حجم کبیر لاتسمح 
بها مواردهم و ۸ يتمكنوا من إقامة رحلات تجارية كثيرة الى الخارج 
شرقا وغربا. فان بطء وسائل الاتصال» وصعوبة التضاریس وقسوة 
إحداهما في الصيف والأخرى في الشتاء (لقران الکرم ۲:۱۰). 
النتجات من داخل البلاد وبیعها في خارجهاء والعودة بالستوردات 
وأغلب العاملات الربوية (الجاهلية) الواردة في التفاسیر ما هي الا 
قروض كانت تتقارضها القبائل و کانت کل قبيلة تعمل كشركة 


(۱۸) آبو زهرق سبق ذكره» ص4. ویتمجب الشیخ أبو زهرة في هذا الصدد قائلاً: «هل 
par‏ عاقل أن العباس بن عبد الطلب يجيئه محتاج الى القوت أو اللباس» فلا یقرضه إلا بربا ؟!». 


۸۹ 


تضامنية كبيرة *۱. فلما جاء الإسلام ألغى العنصر الربوي من هذه 
العلاقات وأعاد تنظيمها على أساس المشاركة في الربح والخسارة» 
فحصل المول على سهم edale‏ و م يتعرض صاحب المشروع لوطاة 
الظروف المعاكسة» کالسطو على القافلة خلال الرحلة. 
ملاحظات ختامية 

لقد نبی القران الكريم نيا Wale‏ عن الرباء ذلك لأنه ينشد 
إقامة نظام اقتصادي» تنمحي منه کل ضروب الاستغلال. فمن الظلم 
أن یکون للممول ضمان احصول he‏ مردود call‏ دون أي عمل 
ولا اشتراك : الخاطرة» في حين لا یکون لرب العمل (النظم)» مع 
الإيجابي. 0 يب أن الاسلام ينشد إقامة العدل بين الطرفين: رب المال 
ورب العمل. 

بعد هذا البیان ؛ من الصعب أن نتصور شخصاً پستحل الفاکدة 
ویبرر وجودها في اجتمع الاسلامي. ولشن صعب على البعض أن يفهم 
حكمة التحريم» فما ذلك إلا لغياب النظرة الكلية الى جموع القم 
الإسلامية عموما » ومدى أهمية المبدأ الراسخ Lye‏ العدالة الاقتصادية 
تمرم الربا على أنه أمر منعزل» أو على أنه ليس جزعاً من النظام 
الاقتصادي الإسلاميء بادابه وأهدافه وقيمه الشاملة» من LE‏ أن 
تحدث التباسا. 
(۱۹) من أجل عرض واقعي وممتاز حول الوضو ع» مع بیان عدة مصادر أولية قویة» انظر مفتي 


محمد sgil‏ مسألة الربا (بالأردية) (كراتشي: oe‏ المعارف. ١۱۳۷ھ‏ )» ص۱۸ س ٩۲۳‏ 
وانظر Lal‏ آبو زهرة» سبق ذکره» ص٤٥ ais‏ 


النصرا لاف 


ae 
ÉA 
تتوقف قوة اجتمع وحيويته على قدرته على تلبية حاجات أفراده‎ 
وأفراد اجتمعات الاخری» من السلع والخدمات. ولا تطلب إنتاج‎ 
وتوزيع هذه السلع والخدمات موارد مالية فحسب» بل يتطلب‎ 
كذلك موارد بشرية (مهارة وإدارة). ولا يملك كل فرد المزيج الأمثل‎ 
من هذه الموارد» لذلك لابد من تجميعها من أي مكان تتوافر فيه‎ 
كان لابد من‎ col SY كان الاسلام ینم‎ Uy لسد حاجات اجتمع.‎ 
أن يتم التجميع بأسلوب تنظيمي يقوم على الاحسان أو على العدل»‎ 
فكيف يمكن ترتيب هذا التجميع في ظل إلغاء الفائدة؟ يقوم البديل‎ 
عل مبدآین:‎ 


الأول : أن الإسلام يعترف بالدور المشروع للقطاع الخاص. لكن 
لما كانت الملكية الخاصة في الاسلام ليست إلا كحيازة وديعة من 
ودائع الله» فإن Yoke‏ ليست له عليها حقوق مطلقة. فسيادة القم 
الأخلاقية» والأمر بتحقيق العدالة الاقتصادية الاجتاعية» والهدف 
الذي لا يكن تجاوزه. وهو هدف GAA‏ الفلاح الا جتاعي العام» کل 
ذلك يفرض عدداً من القيود على الملكية الخاصة. ligy‏ يكون من 
الطبيعي Aly‏ على الدولة الاسلامية أن تنبض بدورٍ cl‏ في تحقيق 
هذا الفلاح» بل یکنا أن تضع تحت ردازتها ما تراه ضروريا 
للمصلحة العامة. ومع ذلك Ob‏ هذا لا يعني الدعوة الى الاستبدادیت 
أو الى تحقيق درجة عالية من التدخل الحكومي» OY‏ نطاق الحرية 
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الفردية في الاسلام نطاق واسع في إطار الاهداف والقم الاسلامية ' 

والثالي هو أن الإسلام يعترف قطعاً ob‏ رأس الال من عناصر 
الانتاج. لكن be aries‏ رأس امال لا یکن oe‏ إلا بعد حساب 
كافة التکالیف OY‏ هذا العائد قد يكون إيجابيا أو سابياء والاسلام 
يمنع أي تحديد مسبق Jad‏ عائد إيجالي في صورة فائدة» ويقضي 
باقتسام الربح والخسارة بطريقة عادلة؛ حیث يكرد لرب الال نصيب 
في الخسائر» إذا وقعت» يتناسب مع نصيبه في رأس الالء إذا ما اراد 
اتقويل بالمشاركة في رأس المال 

هو القرض الحسنء والبديل الا خر هو اتمويل بالمشاركة في راس المال. 
والقرض الحسن هو القرض الذي يرد الى المقرض عند نهاية المدة 
التفق عليماء دون أي فائدة أو نصيب في أرباح التجارة أو خسائرها. 
وقد أوضحنا سابقاً أن هذا اقویل لا يمكن أن ceed‏ إلا على أساس 
الایثاره oY‏ الاسلام ندب إليه» وكان متوافراً على الدوام في م 
الاسلامي» لكن في حدود ضيقة ولفترات قصيرة» وهو یخصّص 
بشكل cele‏ إما تمويل الأعمال الصغيرق أو لتفريج کر نب alah‏ 
وعليه فإن هذا النوع من الفويل لا يشكل مصدراً Lage‏ من مصادر 
اتمويل التجاري. 

)1( للاطلاع على دراسة جيدة جداً للموضوع؛ انظر سيد قطبء العدالة الاجتاعية في الاسلام 
(القاهرة: عیسی all‏ الحلبي» (VATE‏ ص٩۱۰‏ س ۱۱۲ ؛ ومحمد باقر الصدر ‏ اقتصادنا 


(بيروت: دار التعارف للمطبوعات س الطبعة ۰۱۶ “(VAAN‏ ص1۳٩‏ — آلاه؛ وعبد السلام 
العبادي: اللكية في الشريعة الاسلامية (عمان: مكتبة الأقصى» ۶ ) ج۱ ۰ ص۲۲ ۹-4 4۳. 
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ويعني هذا أن نسبة كبيرة من تمويل الأعمال في الاقتصاد 
الإسلامي يجب بالضرورة أن تأخذ طريق المشاركة في رأس الالء 
حيث يسهم المول في أرباح وخسائر المشروع المستفيد من القويل. 
dy‏ هذا النوع من القویل يوزع الردود توزيعاً عادلاً على الاستهار 
الكلي» بين الممول وصاحب المشروع» ويحمّل المول أيضاً نصيباً من 
مخاطر الاستار» بدلا من تحمیل رب العمل عبء هذه الخاطر كلها. 

والتمويل بالمشاركة في رأس الال يكون اما لمدة غير bout‏ کا 
هو الحال في أسهم شركات المساهمة أو شركات التوصية؛ أو يكون 
لمدة محدّدة (قصيرة أو متوسطة أو طويلة)» كا هو الحال في القروض؛ 
والسلف» والسندات الحكومية وغير الحكومية. 

ولما كان من الممكن تقديم رأس المال على أساس اقتسام الربح 
والخسارة» وليس من الممكن تقديمه على أساس الفائدة» فإنه يأحذ 
حكم التمويل بالمشاركة الوقوته» ويصبح مستحق السداد بنهاية فترة 
محددة» وهذا الغويل ليس له نفس مفهومه في الاقتصاد ال رأسمالي. فلا 
يعطي لصاحبه امتيازاً على Spel‏ الشركة عند عدم السداد» فيكون 
بذلك كالشركة لا كالقرض. 


إن فقدان هذا الامتياز على موجودات المشروع المتمول» مع 
وجوده في حالة القرض الربوي قد يجعل الممولين أكثر اهتاماً عند 
تقوم احتالات نجاح الشروع» وأكثر حذراً عند منح اقویل. ومن 
الصعب في اقتصاد إسلامي العثور على تمويل متوسط أو طويل الأجل 
دون المشاركة في الملكية والإدارة » فيقترن التوسع في العمل اقترانا 
وثيقاً بتوزيع الملكية والإدارة. ولا يمكن لأي شخص أن يكسب 
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عاذ من مدخراته دون Of‏ بتحمل فيد من خاطر العمل. ویپذا 
فان ملكية الشروع وثماره وخاطره یصبح توزیعها في الاقتصاد 
لاسلامي أوسع مدی من توزيعها في النظام الرأسمالي. 

إن هناك ثلاث ole‏ من الذین یسعون للحصول على آموال 
لاشباع حاجاتهم القويلية. وهذه الفعات الثلاث هي: 


(۱) الستتمرون في القطاع الخاص الذين یبحئون عن آموال لتوسعة 
أعمالهم؛ 

(Y)‏ المقترضون في القطاع الخاص الذين يبحثون عن تمويل حاجاتهم 
الاستبلاكية؛ 


(۲) الحكومة التي تسعى مويل عجوز موازناتها. 

فهل يمكن إشباع حاجات هذه الفئات الثلاث على أساس 
اتمويل بالمشاركة في رأس الال ؟ إن هذا الفصل لا يتناول إلا اتمویل 
بالمشاركة في نطاق القطاع الخاص ". أما استخدامه لسد حاجات 
المستبلكين والحكومات وحدود هذا الاستخدام فانبا قضايا نو قشت 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 


(Y)‏ تتعلق المناقشة التالية ساسا Gol phy‏ العملية للموضوع. من أجل مناقشة نظرية لكفية إسؤال 
الربح ل الفائدق انظر محمد أنس الزرقاء «نظرة (سلامية الى اقتصادبات الم في قرم 
الشروعات»؛ في ضياء الدين أحمد ؛ ورفاقه: السياسة المالية و تخصیص الموارد في الاسلام رإسللام 
call‏ معهد الدراسات السياسية AAY‏ ص۰۳ VO Va‏ انظر أيضاً للد کتور أنس الزرقاء woe‏ 


منافشة دقيقة لبحت سءث. ح. نقوي حول «معدل الفائدة وفاعلية التخصيص بن الأر مان في 
اقتصاد إسلامي)) 3 محمد عارف (شرر): اقتصاديات النقود والالية لي الاسلام take)‏ ار كر 
العالمي wad‏ الاقتصاد الاسلامي س جامعة الملك عبد العزیز: UPL AAT‏ ص۹۸ Ne‏ 
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قوات المشاركة 


إن القنوات التي يمكن أن يجري فيها الاستغار بالشا ركة في 
مجتمع إسلامي هي نفسها الموجودة في أي مجتمع آخرء وهي الملكية 
الفردية» والمشاركات (المضاربة والشركة) وشركة المساهمة. كذلك 
فإن التعاون يمكن أيضاً أن يلعب دوراً مهماً في الاقتصاد الإسلامي 
لانسجامه مع نظام القم الإسلامي؛ ولاسهامه العتبر في تحقيق أهداف 
هذا النظام . وقد ذكرنا أدناه بعض البادیء لكل شكل من هذه 
الأشكال التنظيمية » وذلك في الحدود اللازمة لدراسة النظام المصرفي 
الإسلامي. ولزید من التفاصيل حول المضاربة والشركة ودور التعاون 
في الاقتصاد الإسلامي» ينظر الملحق الثاني من هذا الكتاب. 
)١(‏ الملكية الفردية 


وهنا يعتمد صاحب المشروع اعتاداً أساسياً على ماله وإدارته. 
وربما يمكنه استكمال موارده المالية عن طريق المشتريات بالدسيكة التي 
لعبت yy‏ كيرا È‏ اجتمع الإسلامي a‏ الاضيي» وتکاد تصبح 
مصدرا مهما لرأس المال قصير الاجل حتی في البلدان الرأسالية. 
فان معظم الوردین يمنحون ديونا تجارية بالطبع لكل تجار التجزئة إذا 
کانوا أهلاً ما. ومصلحة الورد في ذلك هي زيادة البیعات. وقد أجاز 
آغلب الفقهاء الفرق بين امن المؤجل والحال لتغطية التکالیف 
الاضافية خدمة البیعات dle fl)‏ ". لکن بعض الفقهاء عارضوا بشدة 
(۲) انظر الفتاوی الشرعية (الکویت: بيت اقویل الكويتي» ۱۹۸۰ - ۱۹۸۱) ص۱۲ - ۰۱5 
والاتحاد الدولي للبنوك الإسلاميةء الوسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية (الفاهرة: ۰۱۹۸۲ 
ص 184 ۳۸۲ وللاطلاع على الآراء الشرعية للشيخ عبد العزيز بن بازء والشيخ عبد الرحمن 


تاج التي تؤيد فرق الثمن بين البيع Jail‏ والمؤجل» انظر ale‏ الاقتصاد الاسلامي التي يصدرها 
شهريا بنك دبي الاسلامي — عدد اب لأغسطس) ۰۱۹۸۲ ص٤۷٤‏ س EVO‏ 
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هذه المفاضلة في UY poll‏ يمكن أن تؤدي الى ضرب من BID‏ 
وتفتح باباً مستتراً للتمویل الربوي * *. وحتى لو غضضنا النظر 
عن جواز فرق الثمن بين العجل والمؤجل» لن يكون من الصعب 
تطبيق مبدأ المشاركة في الربح» وفق صيغة يتفق عليهاء على السلع 
المبيعة» والفرق بين سعر الجملة لدى الموردين وسعر المفرق. 

فإذا احتاج Cole‏ النشأة الفردية الى موارد إضافية كبيرة 
احتياجاً مؤقناً من أجل مشتريات محددة أو فرص AD‏ فإنه قد 
يحصل على الأموال الضرورية من أفراد آخرين » أو من شركات 
أحرى» أو من موسسات مالية على أساس المشاركة في الربح 
والخسارة. by‏ هذه الحالة تتحول ملكيته الفردية الى شکل تنظيمي 
آخر هو المضاربة. أما إذا كانت حاجته المالية ذات طبيعة دائمة» فإنه 


)$( عارض a‏ الشيخ yl‏ زهرة معارضة شديدة الرأي القائل بجواز فرق الثمن بين البيع Ju‏ 
والؤجل» وأيّد aly‏ ببعض النقول من ألي بكر الرازي (انظر بحوث في الربا ‏ الكويت: دار 
البحوث العلمیة» ۱۹۷۰ ص۵۸ س CV‏ 


* من البراهين الدالة على أن الشارع أعطى للزمن قيمة مالية في المعاوضات ما جاء في أحاديث 
ربا البيوع من اشتراط التساوي في النوع والقدار والزمن (مثلاً بمثل» سواء بسواء » يدأ ید) 
في مبادلة الشيء بجنسه. فالتساوي لا يتم بين البدگین إلا باتحاد زمن التقابض. أما عنصر الزمن 
في القرض فلم یط قيمة مالية في الدنياء لأن القرض معاوضة ناقصة تم باللواب في الآخرة وتزيده. 
ولما أجازت الشريعة البيو ع المؤجلة عرفنا أن الزيادة للتأجيل جائزة» OY‏ أساس البيو ع هو العاوضة 
العادلة في الدنیا. هذا وقد صرح الفقهاء بأن للزمن حصة من الثمن » کا جعلوا من ine‏ 
السلّم ارتفاق البائع بالثمن العجل؛ » وارتفاق المشتري برخخص المبيع المؤجل» وقد فصلت الموضوع 
في بحث مستقل. وانظر مقالي القول الفصل في oie‏ في مجلة «الأمة» القطريةء العدد ٩۱‏ 
لعام 4.5 ١ه‏ — ۱۹۸۲ ص4ه — 04 الراجع 

(انظر رد المؤلف ۳ في الملحق الثالث). 

te‏ لم يعترض الشيخ أبو زهرة على زيادة الشمن للأجل في البیم» فهذا موضع اتفاق بين جمهور 
الفقهاء. لكنه اعترض على الحط من الثمن لقاء التعجيل (ضع وتعجل)» وكان غرضه من ال 
هذا دحض احتجاج من يحتج SLA‏ زيادة الشمن للأجل » بغية استباحة ربا القرض ب المراحع. 
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قد يدرس مسألة إشراك آخرين في ale‏ فيستفيد من الضاربة أو 
الش رک حسب حاجته» هل هی حاجة مالية فقط » أم هي حاجة 
لله وة اة aia es MUSA‏ اا خرف ترس Lal‏ 
مسالة تکوین شركة مساهمة خحاصة أو عامة, 


القصود من ذلك أن رجل الأعمال في الجتمع الاسلامي لیس 
مضطراً لتقييد طموحاته بال نفسيه فقط. فحتی لو لم يكن اقویل 
coy‏ متاح فإن باستطاعته توسیع تجارته باجتذاب SW‏ على أساس 
المشاركة. وهذا في الواقع أفضل له وللممول من حيث العدالة. فليس 
على رب العمل فيه أن يدفع عائداً حدداً مسبقاً بغض النظر عن نتيجة 
alee‏ ولا عل المول of‏ بقبض lute‏ منخفضاء حتی لو آحرزت 
التجارة أرباحاً مرتفعة. وما أن النتيجة النبائية للعمل غير معلومة فان 
أي واحد من الطرفین » رب العمل أو رب الالء يعاني من الظلم 
إذا كان الترتیب قائماً على الفائدة» والاسلام ينشد إزالة الظلم. 


إن الملكية الفردية کشکل من أشكال تنظم المشروعات» مع 
القویل بالمضاربة» يجب تشجيعهاء YY‏ تساعد على تحقيق أهداف 
الاسلام. وهذا الشكل التنظيمي بحقق التوظيف الذاتي» ويمكن رب 
العمل من الإقامة في مدينته أو قريته» ما يساعد بدوره على الحد من 
تركر السكان في عدد قليل من المدن أو المراكر الكبرى. ويؤدي الى 
تجارة وصناعة وزراعة صغيرة الحجمء مما ینشا عنه توسيع قاعدة 


(o)‏ هذه الاصطلاحات » کا هو مبين في الملحق الأول لم يعرفها الفقهاء تعريفاً Le‏ لكن 
ليست لما أهمية -حاسمة في هذا التحليل. 
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الملكيةء والتقلیل من تركيز الفروة . كا أنه يُغري برفع الكفاءة» حرص 
كل صاحب عمل على مصلحته الخاصة في نجاح عمله. وهو مشجع 
أيضاً على المنافسة» لكن لتجنب آثارها المعاكسة على اجتمع» يمكن 
أن تأخذ هذه المنافسة شكلاً صحياً » بإقامة تعاونيات لأرباب العمل 
حسب النطقة أو حسب العمل» لمساعدتهم ولحل مشكلاتهم 
المشتركة وفق روح الإسلام. 

(۲) المشاركة 

تأحذ المشاركة في المجتمع الإسلامي أحد شكلين فقهيين: هما 
المضاربة والشركة. 

أ المضاربة: وهي شكل من أشكال تنظم الشروعات» حيث 
يقوم رب العمل بالإدارة» بيها يؤمن الموارد الالية من الا حرین» 
مقتسماً معهم الأرباح بنسبة يتفق عليها. ويقوم صاحب الال (الممول 
أو المستثمر) بتمویل عمل الضارب (النظم) بوصفه مستثمراً لا 
مقرضاً. وهو المالك الكلي أو GAN‏ للمشروع؛ ويسهم في مخاطره؛ 
بنسبة حصته في مجموع اقویل. ويدير المنظم أموال الاستؤار التي 
یضعها المول تحت تصرفه GY Eb‏ الضاربة. فاذا كانت 
المضاربة مرتبطة ببضائع معينة» أو بمشاريع استغارية bode‏ أو تم 
الدخول فیپا cade sul‏ فانها تتحل بمجرد انتهاء غزضهاء أو عند 
انقضاء مدما. فإذا كانت لمدة غير محددة» فإنها تبقی قائمة» ما لم 
يُعلم tol‏ الطرفين الآخر برغبته في حلها. ومسؤولية الممول محدودة 
برأس ماله لا أكثر (انظر الملحق الثاني حول طبيعة المسؤولية في كل 
من المضاربة والشركة). 


۹۸ 


وبناء على حكمة تحريم الرباء d‏ يسمح الفقهاء لمنظم العمل 
بعائد محدد في مقابل خدماته الإدارية والتنظيمية. فإذا كانت هناك 
خسارة فلا يحصل على أي مكافأة» وتكون خسارته هي كلفة الفرصة 
البديلة لخدماته. ويسهم في الخسارة اذا كان له سهم في رأس SJU‏ 
وذلك بنسبة سهمه ال جموع رأس مال الشروع OY‏ الخسارة 
بإجماع الفقهاء AT SS‏ يصيب رأس مال الشركة. وهذا الحكم 
يناسب LE‏ منطق الموذج الإسلامي للاقتصاد اللاربوي» ويعني أن 
المضاربة هي Be‏ بين الاستفار والادارة (أي JU‏ والعمل)» وليست 
علاقة بين مقرض ومقترضء اذا ما أخذنا بالاعتبار المدلول العصري 
odd‏ الاصطلاحات. 


إن أحد المجالات الهمة التي تاج الى القويل بالمضاربة هي 
الاحتياجات القويلية للحرف والصناعات الصغيرة. وهنا قد يكون من 
المرغوب إقامة مؤسسات ائتانية متخصصة لدیها خبرة فنية في هذا 
لباب لتأمين تمويل القطاع الخاص على أساس المشاركة في الأرباح 
Foe‏ ر هر من في ر ن أخرى من هذا الكتاب). وذلك 
لدعم هذه الصناعات» وتحقيق الاهداف الاسلامية في توسعة نطاق 
ملكية المشاريع. 
ب س الشركة 

وهي شكل من أشكال تنظم المشروعات» حيث يسهم 


# اذا قدم المضارب yu‏ صار شريكاً JUL‏ ول يعد مضاريا وإذا كان في oda‏ الشركة بعض 
الشركاء أرباب مال فقط لا يعملون كان هذا العقد We‏ من شركة ومضاربة cles‏ فهي مضاربة 
من حيث وجود أرباب مال لا يشتركون في العمل» وشركة أموال من حيث أن للشركاء جميعا 
حصصاً مالية في الشركة ب المراجع 

(انظر رد المؤلف 4 في اللحق دنت 


a4 


شخصان أو أكثر في تمويل العمل وإدارته» بدسب متساوية أو مختلفة. 
ويتم تقسم الأرباح بدسب عادلة (ليست متساوية بالضرورة)» متفق 
علیها بين الشركاء. أما الخسائر فيتم تحملها بنسب رأس الال. 
(۳) الزج بين الملكية الفردية والمشاركة * 

في الواقع العمل قد تكون التنظيمات التجارية مركبة من الملكية 
الفردية والمضاربة» أو من الشركة والضاربة. فلا يستطيع کل 
المدخرين الاشتراك في إدارة الشاریع» أو لا يرغبون في ذلك» بل 
يبحثون فقط عن فرص لاستغار أموالهم الفائضة. لمدة قصيرة الأجل 
أو متوسطة أو طويلة . وفي هذه ال حالة يمكنهم تمويل المشاريع القائمة 
مشتركين في أرباحها وخسائرهاء حسب النسب التفق عليها. فإذا 
ما آرادوا أن يوفروا على أنفسهم متاعب البحث الباشر عن فرص 
city‏ يكونون ab‏ شركاء نائمين (أي موصين) في عمال غبرهم 
أمكنهم أن يستثمروا آمواهم في المؤسسات الالية وشركات الاستغار 
التي تعمل وفقا للمبادىء الإسلامية. وفي هذه الحالة» يتمتعون بمزية 
إضافية هي تنويع استؤاراتهم؛ وهو أمر يصعب عليهم تحقيقه حال 
كونهم شر كاء موصين. 
)£( شركات المساهمة 

ان oS‏ الساهمه: الم سات لاله تقد cust‏ اشکال 
الاستغار التاحة لجماهير الدخرین» الذين ليست هم مشاریع خاصة 


* لو كان هذا العنوان «اجتاع الشركة والمضاربة» لكان أفضلء OY‏ اجتاع الفرد مع الشركة 
(انظر رد المؤلف ؛ في الملحق الثالث). 


يستشمرون فيها مدخراتهم؛ ولا لدیهم القدرة على تقو المشاريع القائمة» 
ولا على أن يصبحوا شركاء موصين. فأسهم الشركات أكثر جاذبية 
هم نظراً للسهولة النسبية التي pS‏ ببا شراء هذه الأسهمة Liam‏ 
يرغبون في الاستثارء أو بيعها حينا يحتاجون الى السيولة. عل أنه من 
الضروري إصلاح شركات المساهمة وفقاً لتعالم الإسلام» من أجل 
حماية dle‏ المساهمين والمستهلكين» وكذلك إصلاح المصافق 
(البورصات) حتى تعبّر أسعار الأسهم بشكل أو بآخر عن الظروف 
الاقتصادية الحقيقية» ولا تتقلب ole‏ عشوائية استجابة لقوى 
المضاربة. 

إن اقویل بالمشاركة خلافاً للتمويل بالقروض» يساعد على 
استبعاد إمكانية قيام هيكل تمويلى ضخمء AB‏ على قاعدة مشاركة 
ضيقة في شكل ارم القلوب الذي يدعمه اتقویل الربوي ". وبعبارة 


(5) انظر تقريراً عن اليابان في الإيكونوميست Yo‏ شباط (فبراير) AVA‏ ص۹۷. ويفيد التقرير 
أن شركة ايداي» وهي من كبريات شركات إنتاج صفائح الخشب في اليابان » bale‏ دیون تقرب 
من بلیون, دولار» ورأس ماللا المدفوع لا يتجاوز ۳۲ مليون دولار. ola,‏ حالة متطرفة طبعاء 
فساثر الحالات أفضل ما بکثیر » لکنها على کل حال تقدم صورة من صور افرم القلوب. 
ففي الولایات التحدة نجد أن جموع ما جمعه القطاع الخاص غير AW‏ من أمول قد بلغ في 
الداحل ۹ر۱۷۸ بليون دولان منه ۱۰ بلایین دولار فقط أي "ره من الرقم الإجمالي» يشكل 
حصص رأس الال (انظر نشرة الفيديرال ریزیرف» كانون الثاني (يناير) 219178 الجدول Í‏ س 
٤‏ ). وتشير المعلومات التي يقدمها الفيديرال ريزيرف بانك؛ واشنطن؛ الى ان نسبة مساهمة رأس 
المال إلى إجمالي القویل (رأس الال + الديوان) في القطاع الخاص غير المالي كانت ۳۸۳ ر٠‏ في 
عام Un ioy‏ هبطت الى 5 ۲ر»؛ في عام ۱۹۷۷م. 

ومن المعلومات المنشورة في الجدول أ ۲۱ من امجلد ۱۱ من الاحصاءات الالية لمنظمة 
التعاون والإنماء الاقتصاديء نجد أن نسبة المشاركة الى إجمالي اقویل (رأس الال + الديون)» 
للقطاع الخاص غير المالي» كانت 59١٠؟رء‏ في اليابان AAT‏ و BYTE‏ إيطاليا (ه/591١ام)»‏ 
و dyke‏ فرنسا AAYO‏ و ٦۷١‏ ر٠‏ في المملكة المتحدة ره۱۹۷م)» و ۳۸۰ره في ألمانيا 
(۸۱۹۷۰). وتضم الديون في النسب المذكورة القصيرة والطويلة الأجل الممنوحة من الشركات 
التابعة ومن المؤسسات الالية» YSI‏ لا تضم الديون الممنوحة من التجار. فإذا ما ضمت هذه 
الدیون الأخيرة» زاد انخفاض نسبة القویل بالأسهم الى مجموع الفويل. 


۱۰ 


أحرى» فان القویل بالمشاركة يساعد في تعريض قاعدة انتشار ملكية 
المشاريع» ويساهم أيضاً الى حد كبير في تحقيق هدف التوزيع العادل 
للدحل والثروة. ومع ذلك» قد يلاحظ أنه حتى مع انتشار الملكية 
على نطاق واسع» فان عدداً كبيراً من المساهمين الصغارء لا يشت ركون 
في عملية اتخاذ القرار» لفقدان القدرة أو الرغبة. وهذا من شانه أن 
يؤدي الى تركيز السلطة في أيدي عدد قليل من الأشخاص في 
المشاريع الكبيرة. ولهذا يجب إدخال إصلاحات مناسبة للتقليل ما 
آمکن من المارسات الإدارية السيئة ولحماية bles‏ المساهمين. ولكن 
لما كانت المنافسة غير ملائمة» ولا سيما إذا كانت الشركات كبيرة 
chur‏ وكان من الممكن التحايل على الأنظمة؛ فإن الحجم العام 
للمشروع في الاقتصاد الاسلامي يفضل أن يكون صغيراً ومتوسطاً. 
أما الشاریع الكبيرة الحجم فلا يسمح بها الا عندما تدعو الببا مصلحة 
الجماعة. وني هذه الحالات يتعين على الدولة التدخل بفعالية أكبر 
لحماية المصلحة العام وللتأكد من أن المصالح الكبيرة لا تستغل «کبر 
الحجم) من أجل منفعتها الخاصة. 

إن القویل بالشاركة ینتظر of‏ یساعد Lys‏ غل المت من 
الاقراض التهور للقطاع الخاص والحكومي على حد سوا وهو ما 
تفعله الصارف AE‏ وذلك YY‏ تضمن روقد یکون ضماناً زائفاً 
أو eae‏ الأساس في بعض الأحيان) استرداة أصل القرض والفائدة 
علیه. فهي لا تبذل جهداً كافياً لتقوم الغرض الذي سوف يُستخدم 
فيه القرض» وهذا ما لا يكن حدوثه اذا كان على الصرف أن 
«يشارك) في نمار العمل (الحلوة أو EM‏ وغالباً ما يتم اللجوء ال 
القرض القصير الأجل حتى مع الحاجة الى تمويل طويل الأجل» وذلك 


۱۰۲ 


في ظل إمكانية تجديد OEY‏ (القرض). وتتکشف اللعبة حیغا يفلس 
المصرفء وتأتي الحقائق الى دائرة الضوی Wy‏ أن نعتبر D kel‏ 
سكوير بنلث)؛ أو قضية «درايسديل سكيوريتيز) في الولايات المتحدة 
أو فضيحة (بانکو امبروسیانو» في ایطالیا» ومشكلات «هیرشتات» 
في ألمانيا الغربية» أو الصعوبات التي تواجهها المصارف في أجزاء 
أخرى من العالم ۲ 
الجمعيات التعاونية 

بالإضافة الى الأشكال السابقة لتنظم المشروعات» وهي أشكال 
كلها هادفة الى الربح» تستطيع (الجمعيات التعاونية)» وهي هادفة الى 
الخدمة؛ أن تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي. 
ومع تأكيد الإسلام على الأخوة» OB‏ التعاون بأشكاله امختلفة لحل 
المشكلات المشتركة للمنتجين والتجار والمستهلكين» والمدخرين 
والمستثمرين؛ يتعين أن یلقی اهتاماً كبيراً في في امجتمع الإسلامي. ولا 
كان الاتجاه العام للمشروع في الاقتصاد الاسلامي أن کردا 
أو متوسط الحجم > فان «التعاونیات» قد تساعد على تحقيق بعض 


0 حول موضوع الإقراض المصرفي التجاري الخهؤر للمکسيك. انظر «عودة البنوك للارض؛ ‏ 
و لأزمة الکسيك: جبل هائل من الدیون»» في الفایننشال تايمز ۲۰ آب (أغسطس) ۱۹۸۲م. 
فقد بلغت دیون القطاع العام في الكسيك ۰ بلیون دولار» مېا ۰ بلیون دولار للبنوك LEA‏ 
منبا مستحق السداد خلال عام واحد. لقد كانت اجال الدیون وحجومها من المشكلات الكبيرة 
في الکسيك. كذلك فان أزمة السيولة فیها كانت هائلة الى درجة يمكن أن تودي الى اعسار 
أو إفلاس البنوك الدولية الرئيسة لو عجرت المكسيك عن وفاء الديون» أو جحدتها. فلم يكن 
أمام البنوك التجارية المقرضة للمكسيك الا أن ترضخ لطلب البلد بإعادة جدولة ديونهاء بل وتقدم 
قروض إضافية ها. كذلك قامت بعض الحكومات والمؤسسات الدولية بمنح المككسيك ما يلزمها 

من أموال للاستمرار في دفع الفوائد. وإلا لتوقفت عن دفعها. وبالطيع فان الكسيك ۸ تكن 
وحدهاء فقد واجه عدد من البلدان الأخرى المشكلة نفسها. 


وفورات الحجوم الكبرى » مع تجنب شرورها. 

إن الجمعيات التعاونية يكن أن تقدم لأعضائها عدداً من 
الخدمات القيّمة» مثل ترتيبات الفويل المؤقت حينا یکون ذلك 
ضرورياً» وذلك من خلال صندوق تبادلي» ومثل وفورات الشراء 
والبيع بكميات كبيرة» وتسهيلات الصيانة» والخدمات الاستشارية» 
والمعونة والتدريب حل المشكلات الإدارية والفنية» والتأمين التبادلي. 
والواقع أنه يصعب أن نفهم كيف Git‏ اجتمع الإسلامي المعاصرء 
بشكل فعال» أهدافه دون أن تأخذ فيه «التعاونیات» دورها المناسب. 

إن التعاون العفوي (غير المنظم) بين الحرفيين والتجار كان 
واسع الانتشار خلال التاريخ الإسلامي» وقد اتخذ اشكالاً عديدة 
ومختلفة كالنقابات» ونظم الأحوة والصوفية والابضاع *. dy‏ جميع 
أشكال هدا التعاون غير المنظم قدمت المشاريع بعضها الى بعض 
خدمات دون أن تتلقى في مقابل ذلك أي ربح أو عمولة أو تعويض. 


58 ka 5 د‎ na METES aA ١ ? a 

ye ds‏ هده الاشکال اختلفة عن الاخوة الإسلامية والثقة المتبادلة 
فحسب» بل سدت أيضا الحاجات المشتركة لرجال الأعمال على 
أساس تعاوني أو تبادلي» وقد ذهب يودوفيتش في الإبضاع الى أنه 
لم يكن «خدمة عرّضية»» بل كان Seen‏ تجارياً منظماًء كثيراً ما 


* الإيضاع أو الاستبضاع أو البضاعة بمعنى واحد. وهو أن يدنع رب امال الى العامل مالا على 

أن يكون ربحه كله له فإن كان الربح كله للعامل كان قرضاء وان كان الربح مشتركاً كان 

قراضاً (مضاربة). وهكذا 3 yg‏ ل أن الإبضاع كان عملا منظماً کا ذكر يودوفتش» غاية 

ما تالت أن الفقهاء ER‏ استكمالاً للقسمة النطقية في 
تخصيص الربح» ا أوضحنا ب المراجع 

(انظر رد المؤلف o‏ في اللحق ais‏ 


نلمحه في CA‏ الشركة» GA dy‏ الوديعة والكفالة * والعقود 
المشاببة) ^ 
تجربة تاريخية 

حتی في الجاهلية قبل الإسلام» كانت هناك تجارة على نطاق 
واسع في أراض تمتد في الأقالم الى مسافات بعيدة» وتتطلب أسفارها 
شهوراً عديدة. وكانت هذه التجارة تقتضي إنتاج السلع أو 
استيرادهاء ثم بيعها أو تصديرها. ولم يكن ليتم ذلك دون استقطاب 
الوارد المالية والمهارات التجارية والصناعية. وكانت CF‏ الموارد المالية 
على أساس الربا أو المضاربة أو الشركة . فلما جاء الإسلام ألغى الرباء 
ونظم الإنتاج كله والتجارة على أساس المضاربة والشركة. ومع إلغاء 
الربا لم يطرأ على النشاط الاقتصادي في العالم الإسلامي أي cb ye‏ 
بل على العكس كان هناك ازدهار متزايد . 

وكان هذا الازدهار نتيجة اجتاع عدة عوامل اقتصادية 
وسياسية» منها القدرة على تعبغة الموارد AJU‏ المطلوبة. فاعطت هذه 
العوامل مجتمعة دفعة كبيرة للتجارة التي ازدهرت من المغرب واسبانيا 
في الغرب» الى المند والصين في الشرق» واسيا الوسطى في الشمال» 
وأفريقيا في الجدوب. إن توسع النفوذ التجاري الإسلامي قد دلت 
عليه الوثائق التاريخية المتاحة» يا دلت عليه العملات الاسلامية 
(8) ابراهام ل. يودوفيتش: الشركة والربح في الإسلام في العصور الوسطى (برنستون نيوجيرسي 


— برنستون يونيفرسيتي برس» ۰۱۹۷۰ ص ۰۱۰۲ 


# الابضاع والوديعة (غير المأجورة) والکفالة كلها عقود داخلة في التبرعات (الأعمال الخيرية)» 
ولا علاقة لها بالأعمال التعاونية بمعناها الاصطلاحي الحديث ل الراجع. 
(انظر رد المؤلف ه في اللحق الثالث). 


المضروبة في الفترة الواقعة بين القرن السابع والقرن الحادي عشرء 
والتي تم العثور علیبا في العديد من البلدان الترامية الاطراف التي 
كانت تشكل حينذاك العام الإسلامي. جا تم العثور على هذه العملات 
Lal‏ في مناطق مختلفة من روسيا وفنلندا والسويد والترويج والجزر 
البريطانية وايسلندا *. كذلك فان المقادير العظيمة من السلع المادية 
التي جابتبا مشاريع العا م الإسلامي من الأراضي البعيدة كانت تصدر 
أيضاً الى أوربا. ولم تكن هذه السلع منتجات صينية وهندية وأفريقية 
فحسب» بل كانت أيضاً سلعاً أنتجتها أو صنعتها البلدان الإسلامية 
نفسها ۱. إن الرخاء الاقتصادي في dW‏ الاسلامي «جعل من 
المکن تنمية المهارات الصناعية التي رفعت القيمة الفنية للمنتجات 
الى مستوی منقطع النظير) ۱۲. 

كانت الضاربة والشركة الاسلوپین الأساسيين اللذین تم بهما 
ita‏ الوارد المالية» ومزجها بالهارات التنظيمية والاداریق. وذلك 
لتوسعة نطاق التجارة الى مسافات بعيدة ولدعم ارف 
والصناعات۱۲» ad‏ لبت الضارية والشرکة حاجات التجارة 
والصناعة» ومکنتهما من الانتعاش؛ وبلوغ أمثل مستوی مکن في 
حدود التطور التقني الذي كان سائداً في ذلك الوقت. کا وضعت 
الضاربة والشركةٌ تحت تصرف التجارة والصناعة «الاحتياطي الكلي 
من الوارد النقدية للعا م الاسلامي في العصر الوسيط»» وقامتا بدور 
)4( ج.ه کرامرز «الجغرافيا والتجارةه» في آرنولد توينبي» أ . غيّوم (عرران) » ميراث الإسلام 
(لندن: اكسفورد يونيفرستي برس» ASY‏ » ص۱۰۰ وانظر أيضا ص۱۰۱ ل .1١5‏ 
(۱۰) المصدر نفسه ص٤١٠.‏ 


(۱۱) نقسه. 
(VY)‏ یودوفیتش: سبق ذکره» ص ۱۷۰ و ۰۱۸۲ NAO‏ 


«وسائل تمويل المشروعات التجاریة», والتأمين عليها الى حَدٍ ماء کا 
يسرتا سبيل الزج بين الهارات والخدمات الضرورية لتنفيذ تلك 
الشروعات» AT‏ 

إن الأدوات التشريعية لاستخدام اتمويل استخداماً واسعاً 
كالمضاربة والش ركة» كانت متاحة حقاً في الحقبة الإسلامية الأولى .١*‏ 
وهذه الأدوات التي شكلت أحد الملا الهمة للتجارة والصناعة › 
والتي Hb] cal‏ للاستغار» كانت متطورة في بعض الأعمال الفقهية 
الاسلامية المبكرة *۱. وهذا ما حدا بيودوفتش الى القول بان «بعض 
المؤسسات والمارسات والفاهم التي بلغت أوج تطورها في الصادر 
الفقهية الاسلامية في أواخر القرن الثامن» لم تنشأ في أوربا الا بعد 
ذلك بقرون عديدة. لقد دامت فعالية وحيوية هذه المؤوسسات 
التجارية الفقهية » كا أعتقد » معظم فترة العصور الوسطى 
الإإسلامية)' '. 

ومع ظهور الفساد GEV‏ والاحطاط السياسي والاقتصادي 
Las‏ العالم الاسلامي حیویته في كل أوجه الحياة التي ساهمت في وقت 
من الأوقات في oly‏ رفعة هذا العالم ومجده. ولقد لعبت السيطرة 
الأجنبية دورها المدمر؛ فمع أن الربا بقي محتقراً من جانب المسلمين» 
الا أن قروناً من أطيمنة الغربية السياسية والاقتصادية والالية قد أدت 
الى تباعد العام الإسلامي» دون قصدء عن استقطاب الوارد الالية 
والتنظيمية من خلال موسستین [نسانیتین » هما الضاربة والشر AS‏ 
(Y)‏ نفسه : ص ۱۸۰ و YAN‏ 
)۱٤(‏ نفسه : ص VV‏ 


)10( لفسه : ص VV‏ س VA‏ 
(159) نفسه : ص A‏ 


فيجب إحياء هاتين المؤسستين من جديدء إذا ما كان العام الإسلامي 
ينشد التخلص من الربا. ويمكنهما بدون شك مرة أخرى أن تلعبا 
الدور المنشط لإنعاش الاستغارات» ولكافاة الهارات والخبرات 
التنظيمية» وتسريع الغو لمصلحة جماهير المسلمين. إنه بتنظم العمل 
على أساس الشركة» مقترنة بالتعاون» وبالدور الوسيط البناء 
للمعبار قب TE‏ توغيرها مح الات لاله مکی إدارة امد 
جمعات الاستثارات المعاصرة» دون مشكلة تذكر. لكن لابد من 
التوافر المسبق لبعض الشروط الجوهرية» وهو ما سندرسه في الفصل 
التالى. 


CU الیل‎ 
USCA) زر‎ 

كا أن من المستحيل cle‏ صرح قوي بدون أساس سلم» فإنه 
من غير الممكن كذلك إقامة اقتصاد SLE‏ من الرباء ومؤسس على 
aS Lal‏ ولا تحقيق جميع الأهداف الإسلامية دون وجود ity‏ 
مواتية. نعم إلغاء الربا أمر ضروري» لكنه وحته غير كاف» إذ ليس 
هو الفضيلة الوحيدة التي يدعو إليها الإسلام ۱ فإنه ليس إلا عنصرا 
وا من مجموعة أفكار ومؤسسات عديدة مهمة» تشكل كلها 
المج الاسلامي للحياة» ویتکامل بعضها مع بعض ویتداخل بحيث 
لا هکن الاستغناء عن آحدها دون ضعاف النظام cals”‏ أو التقلیل 
من فاعلیته. 

: وهي‎ AI حصائص البيعة الاسلامية‎ pal ثلاث من‎ a 
الق والأخوة والعدالة. فليس من المکن تصور اقتصاد إسلامي‎ 
حقيقي بدون الأخلاق الفردية والاجغاعية التي يؤكد الاسلام على‎ 
أهميتباء وبدون التضامن ونظام التساند الذي تتطلبه الاخوة الاسلامیت‎ 
وبدون استعصال كافة آشکال الظلم التي یشجبها الاسلام» والظلم‎ 
الناجم عن الربا ليس إلا أحد هذه الأشكال الرئيسة؛ فیجب إحياء‎ 
GEL أبوسليمان: «إن مجرد استبدال أشكال آحری من الفائدة أو من الربح بالفائدة على القروض‎ 
الخاص بالنظرية الاقتصادية في الاسلام)في «الجوانب المعاصرة‎ att في تقديم بديل حقيقي) (انظر‎ 
»)٠١ صفحة‎ ۰۱۹۷۰ MSA .۱ للتفكير الاقتصادي في الاسلام)» بلومنجتن  انديانا م. س.‎ 
اقتراح يدافع عن أن معدل فائدة صفر يكفي لإقامة نظام إسلامي‎ ch ويرى الدكتور نقوي أن‎ 


هو اقتراح غير صحيح «(س. ن. ح. نقوي» الأخلاق والاقتصاد: مركب إسلامي ‏ ليسترء 
المملكة التحدق المؤسسة الإسلامية» ۰۱۹۸۱ ص ۱۱۰). 


كافة القم والمؤسسات الإسلامية لتقوية الخلق» من ذلك إحياء نظام 
الزكاة والعشر مع سائر المؤسسات ذات العلاقة بها لتقوية التضامن 
الاسلامي» ومن ذلك النظام القضاي غير العادل السائد في أغلب 
الدول الإسلامية» فإنه يحتاج الى إصلاح لتوطيد العدالة طبقاً للمعايير 
الاسلامية. فلماذا تعجز الأمة الإسلامية عن أن تقدم من جديد 
الصورة التي رسمها رسول الله BEE‏ ؟ فعن النعمان بن بشير قال: 
قال رسول الله EE‏ [ترى المؤمنين في ترامهم وتوادّهم وتعاطفهم 
كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر 
“erly‏ 

إن نِعَمْ الاسلام لا تتحقق لنا الا بقدر ما نطبق من تعالعه. قال 
تعالى: ایا Gel‏ الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان» إنه لكم عدو Gene‏ (۲۰۸:۲). كذلك من 
المفيد هنا أن نتذكر ما أوضحه القران في موضع آخر إن الله لا 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (۱۱:۱۳). وهذا ما يبين 
الفرق بين إنشاء مصارف إسلامية فردية» لا تتطلب تحولاً في اجتمع» 
وبين إقامة اقتصاد لا ربوي عادل» يجعل مثل هذا التحول آمرا 
فَرونا JS‏ تا کی 

وبالاضافة الى إصلاح الفرد واجتمع الشار إليه corel‏ فان 
هناك إصلاحات آخری لا غنی عن إجرائهاء لدعم الاقتصاد والنظام 
الصرفي اللاربوي آیضاء ولتحقیق آهداف الاسلام الاقتصادية 
الاجع‌اعية ؛ هذه الاصلاحات نوجزها فیما يلي: 


(Y)‏ البخاري ‏ کتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهام» و کذلك مسلمء کتاب البر والصلة 
والآداب» باب تراحم المؤمنين. 


A)‏ الادخار والاستغار 

الاعتدال في الانفاق 

الاعتدال هو جوهر الرسالة الاسلامية في كل الانشطة البشرية. 
والاسلام ينبى عن التقتيره کا ینبی بالتأكيد عن الاسراف؛ وعن 
الاستهلاك حباً في الظهور. قال تعالی: « کلوا واشربوا ولا تسرفوا؛ 
إنه لا يحب السرفین» (۳۱:۷ وقال تعالی: «إوالذين إذا أنفقوا 
م يُسرفوا ول by Bie‏ وکان بين ذلك lal gb‏ ره AVIV‏ وانسجاماً 
مع أسلوبه الشامل والرشید» وضع الاسلام قيوداً نوعية وكمية على 
الاستهلاك. ويتعين لذلك أن يكون الانفاق WY‏ بالشخص السلم» 
الواعي أخلاقيا > والتواضع قلبيا. 

ولا كان الاسلام ينشد المساواة والأخوة » فان على المسلمين أن 
يُحجموا عن أي Le‏ سلوكي يدمر هذه القم أو يضعفها. فأي نفقة» 
بنية اتباهي و إظهار aS‏ أو العظمة أو ly LY col‏ يكرك 
من شأنها توسیع الموة الاجتاعية بين الأغنياء والفقرای بدل تضییقهاه 
وهو ما یستتکره الاسلام ویشجبه. لقد على رسول الله AE‏ السلمین 
أن یکونوا متواضعین » وحثهم على أن يحيوا حياة بعيدة عن الکبر 
والخيلاء ۳ 
م قال رسول BE‏ إن اله آوحی إلي أن واضعوا حتى لا بيغي أحد على أحدء ولا يفخ 


أحد على أحد] (أبو داود ‏ كتاب الآدب ‏ باب: في التواضع Te‏ ص۵۷۲ وقال RE‏ 
Y]‏ ينظر الله یوم القيامة ال من جر ثوبه pene‏ (رواه البخاري _ کتاب اللباس ‏ باب قوله 
تعالى: BD‏ من حرم زينة Gail‏ ج۷ ص۱۸۲ وكذلك مسلم)» وقال AGE‏ [من ترك اللباس 

تو اضعاً لله وهو يقدر عليه, دعاه الله يوم القيامة على رژوس الخلائق» حتى يخيره من أي خلل 
الإيمان ole‏ یلبسها] (رواه الترمذدي» كتاب الرهد). وقد أدى العديد من الآيات القرانية 
والأحادیث النبوية الأخرى بالفقهاء الى أن يخلصوا الى أن الز هو والتنافس عل الرموز الدنيوية 
للترفع حرام (انظر أيضاً کتاب الکسب محمد بن الحسن الشيباني» منقول في کتاب البسوط 
لشمس الدين الس رحسي » بيروت: دار المعرفة للطباعة والتشر: الطبعة ASU‏ ۱۹۷۸ ج٠٣‏ 
(TAGE‏ 


١١١ 


عن عمرو بن عوف قال رسول الله AE‏ 

«فوالله ما الفقتر أخحشى علیکم» ولكني آحشی عليكم أن بسط 
الدنيا عليكم E‏ بُسطت على من کان قبلكم, فتتافسوها کا cla tS‏ 
فتهلككم g‏ أهلكتهم)؟ . 

ينبغي لكل الأقطار الإسلامية أن تسد الحاجات الدنيا للفقرای 
بفاعلية استخدام الموارد المتاحة» وبالقضاء على الاستهلاك غير 
الضروري» في كلا القطاعين العام والخاص. إن إقامتها العدالة 
الاقتصادية الاجغاعيف وإعادة oly‏ اقتصاداتها على أسس اسلامية» YK‏ 
أن تقوما بدور منشط التفاعل. وربا لا يكون الوقت متأخراً جدا 
كي نعلم أنه لا يمكن أن تحتفظ أي حكومة بالسلطت دون ثلبية 
الحاجات الضرورية للفقراء» ودون القضاء على كل مصادر الظلم 
فإذا لم تشرع الحكومات الإسلامية بالاهتام بتحذير الرسول BEE‏ 
كا في الحديث المذكور آنفاًء فلتعلم هذه الحكومات أنها SAF‏ بذور 
دمارها عبر القلاقل الاجتاعية والاضطرابات السياسية. 


إن نمط الانفاق dull‏ والمتفق مع الآداب الاسلامية هو ذلك 
الذي يحكي البساطة والتواضع. ولا يعني ذلك عزوف المسلمين عن 
الاستفادة من دخلهم» أو من الوارد التي ual‏ الله بها علیهم» لسدٌّ 
حاجاتهم كلهاء أو عن تزويد أنفسهم بأسباب الراحة الضرورية. لكن 
الاسلام يتطلب إعطاء الاستبلاك جدوى وجودة أعظمء © يأمر 
بتجدب أسلوب الحياة القائم على الغرور واخداع. لإشباع الیل 
الشديد الى تقليد الا خرین. إن ذلك هو الخلق الاجتاعي الذي تغذيه 


)٤(‏ مسلمء كتاب الزهد والرقائق» عن عمرو بن عوف. 


11۲ 


أجهزة الإعلان التي تنشر أساليب الحياة تلك» وتثير التنافس على اقتناء 
رموز الأبهة الفارغة» ولا يمكن تغيير هذه الطبائع إلا باصلاح شامل 

وفي اجتمع الذي تسود فيه الآداب الإسلامية بشكل فعال 
يتخلى جمهور الناس عن روح التباهي» وذلك حینا يدركون أنه ليس 
کقدورهم اخصول على مكانة أعظم من طريق حب الظهورء وحینا 
يدركون أيضا أن سمعتهم سوف تعاني في الحقيقة من بعض التدهور. 
إن تلقين الروح الإسلامي على BE‏ مستويات الجتمع مد من الطلب 
على الموارد» بما في ذلك احتياطي العملات الأجنبية» ويشجع الادخار 
والتكوين الرأسمالي» کا يحد من اللجوء الى OY‏ (ليس فقط من 
أجل الاستبلاك الظهري» وهو غير منتشر على نطاق واسع في العالم 
النامي» ولكن Lad‏ من أجل استبراد وإنتاج وتوزيع سلع هذا اللوع 
من الاستهلاك)» ومن ثم إحداث توسع GAB‏ غير ضروري. إن 
انتباك المعايير الإسلامية » ولو من جانب بعض الأشخاص» قد يعزز 
ميل اجتمع لاقتناء رموز الأبهة » ومن تم يوطد روح الاقتناء» ويضرم 
أوار الجشع والحسد. 


إن المنافسة غير الصحية على رموز del‏ والمصحوبة بعدد من 
العادات الجاهلية » ولا سيما بمناسبات ely gil‏ انما تؤدي الى الانفاق 
المفرط الذي يتم تمويله إما بتعطيل استغار ما سبق ادخاره أو بمنع 
ادخار المستقبل. فإذا أقدمت أسرة وأحجمت آخری» فلا تلبث 
العدوى أن تصيب کل الناخ الاجتاعي. فيؤدي هذا الى زيادة 
مستوردات أو منتجات السلع غير الضرورية» ومزاحمة الموارد اللازمة 


WY 


للأغراض الإنتاجية والأساسية. فإن الموارد التي تتمتع بها البلدان 
المطلهري» والجهود الرامية : لتحقية ذلك لابد وأن تودي الى خحفض 
الادخار والتكوين الرأسمالي» وتباطؤ معدل الهو الاقتصادي» والاسهام 
ف الضغوط التضخمية» والعجوز المستمرة ف ميزان الدفوعات. فعل 
الدول الإسلامية ألا ترتكب» في أي ظرف من الظروف» Ves‏ 
التوسع في الاستهلاك غير الضروري » من خلال الائتان» ولا سيما 
من المصادر الدولية. ونكون واهمين لو فكرنا أن نموا أسرع يمكن 
غير ضرورية؛ بالاعټاد على دين داخلي أو خارجي. إن مثل هذا 
الاتيان da‏ من الیل الى بذل التضحية الضرورية لتنمية البلدان 
الإسلامية وإشباع حاجات الجتمع» فإذا لم برغب الأغنياء وعلية القوم 
في التضحية بغير الضروريء كان على الفقراء أن یضخوا بالضروري. 
وهذا الوضع لا يمكن أن يدوم طويلا. ولذا فإن إقامة العدالة 
الاقتصادية الاجتاعية الاسلامية يجب أن تتم بأسرع ما يمكنء إذا ما 
أريد القضاء على القلاقل والاضطرابات في مهدها. 

علينا أن نعترف بوضوح أن الديون الداخلية والدولية لا تغني 
ولا يمكن أن تغني» عن التضحيات المطلوبة. إنها فقط تؤجلهاء 
وتجعلها أصعب وأصعب برور الزمن» Tay‏ عبء الديون. ثم إنه 
جرد أن يلوح في Gal BY‏ بصيص من الشكء فان الائتان يقيد 
دوليا ومحلياء ويعالي الطلب الجمعي من eb pbl‏ ويسود كساد معتدل 
أو خطير» حسب النقص في الائتان والإنفاق» هل هو قليل أم كثير؟ 
إن العيش بالدين قد يكون فيه عون في البداية» إلا أن العيش بالوارد 


الذاتية المتاحة لابد ol,‏ يكون أكثر UE‏ على تحقيق نمو مستمر 
ومتاسك وطويل uM‏ مع تقلبات اقتصادية ضغيلة الى حد كبير. 
القضاء على الاكساز 

كا كان النبي عن الإنفاق التبذيري» فان اكتناز الدحرات قد 
نهی عنه القران والسنة هیا واضحا. فان القصد من نِعَم الله هو أن 
پستخدمها الإنسان لمصلحته (في الحدود التي نص عليها الإسلام)» 
ولصلحة الاخرین» تحقيقا للغرض الحقيقي من تسخیر تلك النعم. 
Ul‏ ترك هذه النعم أو الوارد cable‏ أو عدم الاستفادة منها في 
الاستپلاك السلم» أو لتعزیز الخير العام من خلال الانفاق على الرفاه 
العام (كالزكاة والصدقات وغیرها من الدفوعات BL‏ أو 
الاستغارات الانتاجية » فهذا كله مستنكر في الإسلام. يقول الله 
تعالى: «إوالذين یکنزون الذهب والفضة: ولا ينفقوما في سبيل الله 
فشزهم بعذاب ألم4 E TE‏ آمر رسول الله مي باستغلال 
الوارد الانتاجية وعدم تعطيلها. فعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول 
لله BE‏ : من كانت له أرض فلیررغهاء فإن ۸ WEE‏ فایزرغها 
poll‏ * » وكان عمر رضى الله عنه يقول للناس: (مّن كان له مال 
قلیص لح ومن كانت له أرض فليعمرها)". 

ذلك لأن تنمية الأراضي والاستغار الانتاجي للمدعرات 
والکمالیات, وتقیق ذلك هو بكل تأكيد» فضيلة من فضائل نظام 
(ه) مسلمء کتاب البيوع» باب کراء الأرض. 
)1( محمد حسين هيكل» الفاروق عمر (القاهرة: مکتبة اللبضة العربیة VAY‏ ج۲ ص۹ VV‏ 


\\o 


القم الإسلامي. 
الفاعلية في استخدام الدخرات 

في ضوء ما تقدم آعلاه نری من الضروري تنظیم وضبط النظام 
النقدي cd pally‏ بحيث ينع الانفاق التبذيري» وتعباً الدخرات 
وتوجه الى استخدامات منتجة اجتاعیا. فعلى هذا النظام أن لا يشجع؛ 
تحت أي ظرف» ولا یسهل انتاج أو استهلاك سلع أو حدمات ذات 
آولوية منخفضة في نظام القم الاسلامي. ذلك أن الودائع التي 
الاقتصادية الاجتاعية Ob‏ تخصص الوارد المعبأة بهذه الطريقة لا 
قبل تخصیصها لاغراض آخری. 

إن الفضيلة الرأسمالية» بالامتناع عن إصدار أحكام تقوعية » لا 
وزن ها في النظام الاسلامي » إذ لا يمكن تجاهل القم التي وردت 
في القرآن والسنة» فهي تشکل قلب النظام الاسلامي. وان shall‏ 
الرأسمالي القام على تحقیق التساوي بين العدلات الحدية لعوائد جمیع 
الاستغارات لبلوغ «الفاعلية» » بغض النظر عن درجة الأولوية 
الاجتاعية للسلع» Goh‏ في إنتاج السلم الأساسية الى مستوی Gal‏ 
من المستوى الأمثل» لأن الأموال النادرة قد انحازت الى إنتاج 
الکمالیات ۲. وعليه فان الفاعلية يجب. أن تفهم في طار الخصائص 
(۷) تعريف الكماليات والضروريات يجب أن لا يظل ثابعاً d‏ كل زمان ومکان» لأنه doy‏ 
بالضرورة با مستوى العام للغروة ومستوى المعيشة في اجتمع الإسلامي. وههنا نقطة مهمة نذكر 
باه وهي أن الإسلام يقضي بإشباع كل الحاجات الأساسية لكل الناس في امجتمع؛ OY‏ الإنسان 
خليفة الله . وفيما وراء ذلك يجوز أن تكون هناك فروق في مستويات الاستهلاك حسب مكانة 
كل فرد ودخله» لكن تكره الفجوات الواسعة التي يكون من LE‏ إضعاف SR‏ الأحوة 


الإسلامية. والمعيار الذي ييز الكماليات من الضروريات هو إذن «الميسور في حدود إمكانات 
الجمهور). 
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العامة لنظام الم لا في حدود بعض التخیرات الضيقة فقطء كالفائدة 
والربح. ويجب أن يأخذ «العائد» في الحسبان لا المكاسب الخاصة 
فقط» بل أيضاً المنافع الاجتاعية» ويجب أن تأحذ «الكلفة) في الحسبان 
لا التكاليف الخاصة فقطء بل التكاليف الاجتاعية Laat‏ بما في ذلك 
الاحطاط الأخلاتي والتفكك الاجتاعي وتلوث البيئة. 


الإنفاق الحكومي 

إن مبدأ تجنب المدر في الانفاق» وحسن استخدام الموارد طبقاً 
للقم الإسلامية لا ينطبق على الأفراد فحسب» بل على الحكومة 
ei‏ ره اک لذن تاره نان تب رسيا Bul‏ في أذ 
تستعملها في رفاهتهم حسب التعالم الاسلامية. والعیار الصحیح لعقد 
أي نفقة حکومية هي تعویض التضحية الكلية» التي تکبدتها الجماعة 
في تقديم هذه الوارده تعويضاً كاملا باسهامها الإيجابي في الرفاه 
الاجتاعي celal‏ وتحقيق أهداف الإسلام الاقتصادية والاجتاعية . 
وبناء على ذلك» يتعين على الحكومات أن تقوم برامجها بعناية» وتزيل 
cle‏ أو تقلل الى حد كبيرء الإنفاق التبذيري والعقبم » وذلك لإزالة 
أو تقليل عجوزاتها الى dol‏ حد ممكن. فإذا ما استمرت عجوزات 
البلدان الإسلامية بالحجم الذي بلغته في الماضي» كان من الصعب 
تجدب اقتراض مبالغ كبيرة من المصارف المركزية» وأدى ذلك الى 
ارتفاع معدل التضخم ارتفاعاً كبيراً » وال التضحية ببدف مهم من 
أهداف المجتمع الإسلامي» دونما ضرورة. 

وبناء على ذلك» من المهم اتخاذ عدد من الاجراءات الاصلاحيق 
لإلغاء الرباء ولجعل الأهداف والقم الإسلامية حقيقة واقعة. الأول 


۱۱۲ 


هو ضرورة تلقين الأغنياء والفقراء على حد سواء عادة العيش الیش 
وحفض کل أنواع الانفاق التبذيري والعقم في القطاعين العام 
والخاص» الى Gal‏ حد ممكن» وذلك لكي يزول» أو يقل des‏ 
الطلب على الموارد لنفقات غير ضرورية ولأنماط معيشة باهظة 
التكاليف. والإصلاح الثاني» مع أن الأول يؤدي تلقائيا إليه» هو أنه 
لابد من تشجيع الدحرات تشجيعاً إيجابياً » وتعبکتها BUS‏ 
واستغارها في الاطار الاسلامي لإنتاج السلع والخدمات المطلوبة » 
لواجهة الطلب GLI be‏ والکمالیات لكل الناس أو لاکبر عدد 
منبم. وهذا آمر غاية في الأهمية» لیس فقط لبلوغ العدل النشود للدمو 
الاقتصادي» ولکن Lad‏ لإيجاد استفرار سياسي أكبر في البلدان 
الإسلامية. فعلی الدولة أن تلعب دوراً نشطاً وإيجابياً » لكي تصبح 
القم الإسلامية من ذاتية اجتمع الإسلامي, وللتأكيد على استمراريتهاء 
ولوأد كل الانحرافات المستقبحة في مهدها. 
(Y)‏ زيادة نسبة القویل بالمشاركة 

إن الالترام بإلغاء الفائدة يعني أن كل الأعمال في البلدان 
الإسلامية» با في ذلك الأعمال الصناعية والزراعية» التي تعمل في 
الوقت الحالي على أساس مز من أموال المشاركة والقروض الربوية» 
تصبح قائمة بالدرجة الأولى على الفويل بالشارکت وهذا القويل» E‏ 
سبق أن أوضحناء ليس كله لمدة غير محددة كالأسهم والحصص» بل 

قد يكون بعضه لمدة محددة على طريقة القروض والسلف والسندات. 
والنسبة المغلقة (احددة الدة) من مجموع المشاركات لا يزال يشار 
لیا في كتابات الاقتصاد الإسلامي على lel‏ قروض ولو أنها غير 


۱۱۸ 


spoil آن‎ We هذا الى آي لبس»‎ og ET 
الأساسية صارت معروفة. وبالاضافة الى الشارکات الفتوحة (غیر‎ 
هناك القروض الحسنة» وهي ذات‎ ull احددة الدق والغلقة (المحددة‎ 
دیون الوردین التي سح فيا الفقهای‎ Lal وهناك‎ clad میالغ صغيرة‎ 
والدين # لتخطية التكلفة‎ Gl كا أوضحنا من قبل» بالفرق بين‎ 
.*** الاضافية لإدارة المبيعات المؤجلة‎ 

ان جميع الاحتياجات المالية ذات الطابع All‏ » سواء كانت 
لرأس المال الثابت أو العاملء يتوقع في الاقتصاد الإسلامي تلبيتها عادة 
من رأس مال المشاركة. ومن الممكن دعم هذه القاعدة الأعرض من 
رأس مال aS LAL‏ الى المدى الضروري» من خلال أموال المضاربة 
المتوسطة والطويلة الأجل. أما الفويل القصير الأجل» حتى لو كان 
تمويلاً بالشار GS‏ فيمكن اللجوء إليه لسد الفجوة القويلية Sith)‏ 
الجسري)» أو لسد النقص المؤقت في السيولة نتيجة قفزة النشاط 
الموسمية» حيث لا يكون من المرغوب أو من المجدي فيها اللجوء ال 


* سبق أن ba‏ فقهياً أن اقویل إذا قدم قرضاً فهر قرض, واذا قدم قراضاً فهو ثراض (شركة 
Y site‏ جوز أن يقال: هو قرض ن قراض (أو قرض بالمشاركة)» لأن القرض والقراض لا 


۷ این هنا JA‏ الحاضر (كالمبيع في البيع بالنسيثة: وکالشمن في بيع السلّم)؛ والدين هو البدل 
Jasi‏ (کالشمن في البيع بالنسيغة» والمبيع ف بیع السلم) ب المراجع. 


at‏ سبتق أن بينا أن الفقهاء امجيزين للزيادة في البيع لقاء الأجلء انما أجازوا ذلك نجرد الزمن» 
ولم يقيدوه با قيده به المؤلف. وقد صرحوا Ob‏ المعجل أكثر قيمة من المؤجلء ويأن النقد أو 
الطعام المؤجل الى أجل قريب» أعلى قيمة من النقد أو الطعام المؤجل الى أجل chat‏ وهذا موافق 
للشرع والعقل والفطرة. وقد صنف الامام الشوكالي الزيدي رسالة بعنوان: «شفاء الغلل في حكم 
زيادة الثمن جرد الأجل» نب الراجع. 

(انظر رد المؤلف ۳ في الملحق الثالث). 
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زيادة رأس مال المشاركة زيادة مستدية. 

هناك عدد من المخنطوات يتعين اتخاذها لاحداث هذا التحول الى 
نظام اتقویل المبني على المشاركة في عملية الأسلمة التدريجية لاقتصاد 
البلدان الإسلامية. 


أولاً: يطلب من الدشات الفردية والشركات أن تزید قاعدة المشاركة 
زيادة مناسبة» عن طريق زيادة رأس مال أصحاب النشات الفردية 
أو رأس مال الشرکای أو عن طريق قبول انضمام شركاء جدد لتغطية 
كافة حاجاتهم الرأسمالية ذات الطبيعة الدائمة نسبياً. وحيغا كان ذلك 
dus‏ يجدر بالشركات الکبری أن تتحول الى شركات مساهمة. وعل 
كافة شركات المساهمة الموجودة أن تطرح أسهماً إضافية» لاستخدام 
حصيلتها في slib)‏ سندات ديونهاء ويمكن للمصارف التجارية أن 
تكتعب بحصة من الأسهم الجديدة المطروحة» تستبدها بدیونها المتوسطة 
الأجل والطويلة. وهنا يقوم الصرف المركزي بدور الإشراف على 
السعر الذي تشتري به المصارف هذه الاسهم احديدق وذلك للتا كد 
من أن مستواه معبر عن حقيقة موجودات وأرباح الشركة المعنية. 


ثانياً oS:‏ الشر کات من زيادة رس مافاء من الضروري (تنظم)" 
الخرون الحالي من النقود السوداء istih‏ عن اليرت الضريبي)» التي 
منفذها الوحيد عادة هو التحول الى الخارج» أو الاستهلاك المظهري. 


ويجب أن يساعد هذا التحرك على جذب قدر كبير من هذه الأموال 
الى دائرة الاستثار. وبدون ذلك يكون من الصعب زيادة رس الالء 


* أي جعله نظامياً س المراجع. 


فقد لا يتوافر في الاقتصاد حجم كاف من النقود البيضاء لهذا الغرض. 


WE‏ : إن المزية التي تتمتع بها «الفائدة» من حيث اعتبارها نفقة قابلة 
للتنزيل ضريبياً يجب إلغاؤهاء کا يجب إعادة النظر بقوانين الضرائب» 
وذلك بمعاملة مدفوعات الفائدة نفس معاملة الأرباح الموزعة وغير 
الموزعة» E‏ يجب فرض الضرائب على الأرباح الإجمالية (غير الصافية) 
قبل دفع الفوائد. وفي الحقيقة قد يكون من المرغوب فرض معدل 
ضريبي على نصيب الفائدة من الدحل Mla‏ أعلى من المعدل المطبق 
على الارباح؛ وذلك لاجل التحول السريع الى هيكل تمويلٍ قاثم على 
المشاركة. 


رابعاً : إن الميكل الضريبي في البلدان الإسلامية يجب ترشيده حتى 
لاينبط الاستغا أو يوجه حتى الأرباح المتحققة قانوناً لتصبح نقوداً 
«سوداء). وبيها يسمح الاسلام بفرض الضرائب الى حد معقول» 
للوفاء بكل مصروفات الدولة الضرورية والمرغوبة» فإنه لا يسمح 
بوجود هيكل ضريبي غير عادل يعاقب الأمناء» ويحدث نزعة غير 
إسلامية للتپرب من الضرائب *. فإذا ما كانت معدلات الضرائب 
dus‏ نکن اصحاب forall‏ لا من ارضاء Way‏ فحسب: بل 
من إرضاء ضماترهم آیضا دون أن يخفضوا بالضرورة من الحصيلة 
الاجمالية للضرائب. 

خامساً : تشجیم إنشاء المؤسسات المالية المناسبة» ومصارف الاستغاره 


(A)‏ من أجل دراسة شرط العدالة الاسلامية في التكليف المالي» انظر کتات المؤلف: دولة الرفاه 
الاسلامية ودورها في الاقتصاد (ليسترء المملكة التحدة: المؤسسة الإسلامية» ۰۱۹۷۹ ص۲۲ 
= 1 
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لإتاحة رأس الال LEU‏ للتجارة والصناعة» من أجل القيام 
للمدخرين الذين هم غير قادرين على إيجاد فرص مُربحة من الاستغار 
المباشر» أو على معرفة الشركاء المضاربين من أجل استغار مدخراتهم 
استغاراً مربحاً. 


(۳) تقليل سلطة الصارف 

إن امتياز تعبئة موارد هائلة من خلال الودائع يؤمن للمصارف 
التقليدية والأسر المهيمنة علیها «الوصول الى رؤوس أموال الا خرین»*» 
ومن ثم القدرة على امتلاك نفوذ قوي في اقتصاد وسياسة بلدانهم 
والبلدان المُضيفة gb‏ لهذا السبب الأسابي» أصبحت المصارف 
مراكز السيطرة في النظام الرأسمالي» فان «أكثر ال رأسماليين ثراء وقوة 
يعملون من خلال الصارف» ''. وهذه هي سلطة المصارف في كافة 
البلدان» سواء أكانت بلداناً متقدمة أم نامية. والبلدان الاسلامية لا 
تقدم صورة مختلفة عن ذلك. 

وني الولايات التحدة أجريت دراسة لأكبر مائتي شركة غير 
مالية» تمتلك /5٠‏ من كل الشركات الصناعية» وتتمتع لذلك بنفوذ 
سياسي کبی سواء على مستوى الولاية أو على المستوى الاتحادي؛ 
وكشفت هذه الدراسة عن أن القوة الفعلية تقع في أيدي أصحاب 
المصارف من كبار حملة الاسهم وكبار المقرضين في الشركات الکبری 


(A)‏ د. م. كوتزء التحكم المصرفي بالشر کات الكبيرة في الولايات المسحدة (بيركلي: يونيفرسيتي 
اوف کالیفورنیا پر س» .١ ٤۳ص (AAYA‏ 


(۱۰) نفسه ص NEA‏ 


۱۳۲ 


الحديثة ۱۱. كذلك توصل كل من تقرير UL‏ وتقرير لجنة الأوراق 
المالية والمصفق (البورصة)» الى النتائج نفسها ۱۲. ومع أن المؤسسات 
المالية تنكر على وجه العموم آنها تمارس سيطرة كبيرة على الشركات 
غير المالية التي تمتلك أسهماً فيهاء أو التي تزودها برؤوس الأموال» 
الا أننا نميل الى ما راه کوتز من أن «التجربة التاريخية تدل على أن 
هذه التأكيدات لا يمكن أن تؤخذ على ظاهرها) ۲۳. 


ويدشاً ارم السلطوي المقلوب لانظام المصرفي من قاعدة ضيقة 
من رؤوس أموال المصارف» تستقر فوقها الودائع «الاولیة» التي تدعم 
حجماً كبيراً جداً من الودائع «الشتقة». OB‏ رؤوس أموال الصارف 
في النظام المصرفي التقليدي قليلة جداً. ولا تكاد على العموم تؤمن 
احتياجات البنية الأساسية لهذه المصارف» باستثناء الحالات التي تنص 
فیها الأنظمة على ارتفاع نسبة رأس المال الى الودائع. فالمساهمون في 
جميع الصارف التجارية الأمريكية يمتلكون أسهماً تبلغ قيمتها الإسمية 
۸ر۲۳ بليون دولار» يضاف إلما الفائض» والأرباح غير الموزعة: 
والاحتياطيات » التي بلغ مجموعها ۸ر٤٩‏ بليون دولار في عام 
0١‏ لکنہم يتحكمون بجملة أصول بلغت قيمتها ۳ر ۱۹۲ بليون 


.١ نفسه ص48‎ (VN) 


(۱۲) الكونغرس في الولايات المتحدة «لجنة النقود والصارف مجلس النواب» اللجنة الفرعية 
للتمويل الداخلي «المصارف التجارية وأنشطتها الاحتكارية: الأثر الظاهر على الاقتصاد الأمريكي 
سس el‏ التسعون. الدورة asl‏ ۰۱۹۹۸ ص٥‏ سب الو bY‏ التحدق ah‏ الاوراق المالية 
والبورصة تقرير دراسة المستثمر المؤسسيء وثيقة مجلس النواب الأمريكي 1۲ -- 54 المشار 
bell‏ في ab‏ المجلس اللخاصة بالتجارة الداخلية بين الولايات والتجارة النارجية ۱۹۷۱ الجرء cA‏ 
ص٤۱۲ AYO‏ 


(۱۳) کوتز » مصدر سابق » ANA‏ 


دولار ae‏ ومبذا y‏ تتعدی نسبة الأسهم الى العو YARE‏ 3 
حين بلغت نسبة حقوق المساهمين (الاسهم + الفائض + الارباح غير 
الموزعة + الاحتياطيات) ۷/ . وتجدر الإشارة الى أن أرباب السلطان 
الفعلى على هذه الأصول لا يملكون الا نسبة قليلة جدا من الاسهم 
البالغة .مر ؟ بليون دولار *. 

PpS أكبر مصرف ونيف 3 ۹ بلدان»‎ ١٠ لدراسة‎ Gba 
كانت في عام ۱۹۸۱ نسبة رأس الال‎ kid) رك بانكينغ أناليسيس‎ 
الى الاصول ١ر / في المصارف البريطانية» و ۲ر۳/ في المصارف‎ 
الصارف‎ GLY لانیف و ر في الصارف البابانيق و‎ 
الفرنسیة*۱. و کان هناك هبوط مستمر في هذه اللسبة لدی آغلب‎ 
المصارف في السنوات الا حیرة» ترافق مع تدهور ملحوظ 2 نوعية‎ 
أصوطاء وتاكل في قوتا. ولا كانت اقتراضات المصارف التجارية‎ 
فقط من‎ /٠١ ضياع ه الى‎ op ذات نسبة عالية من رأس المال»‎ 
وهذا هو في الحقيقة سبب إفلاس بعض‎ UL قروضها قد يمسح رأس‎ 
المصارف الكبيرة. وأحدث مثال على ذلك هو فرانكلين ناشيوئال‎ 
من‎ LADY بانك. فقد كانت قاعدته الرأسمالية في انخفاض مستمر من‎ 
Ze في عام ۱۹14۹ الى‎ Zoja موارده في عام ۱۹1۶ الى‎ dle] 
۱۰۹ انظر «شركة تأمين الودائع الفدرالية»» إحصاءات مصرفية ل ۱۹۸۱ س جدول‎ )۱ £) 
1 ٣٤ص‎ 


mea (19)‏ بانکینغ أناليسير بجتدء الرعية المصرفية الحقيقية» تشرين الأول (اكتوبر) 
۲ ص؟. 


* والباقي ملك لصغار الساهمین ب الراجع. 


۱۲ 


في عام ۱۹۷۳ ١١‏ *. واعتمد اعتاداً متزايداً على الاقتراضات 
القصيرة الأجل byt‏ القروض الطويلة والمتوسطة؛ مما أدى الى 
تقويض ربحيته وتعريضه للصدمات ''. 
«عادي» بالنسبة للمساهم العادي» لکن القلة «التمیزة) التي تتحكم 
بعمليات الصرف تجني أرباحاً شخصية هائلة من خلال عدد من 
الطرق الخفية التي يصعب ضبطها أو مراقبتها. كا أن آفراد هذه القلة 
بوسعهم من خلال نفوذهم الاقتصادي الكبير أن بمارسوا تأثيراً 
فإذا سمح للمصارف الإسلامية أن تظل مصارف helt‏ فقد 
يكون من المرغوب اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من قوتها. 
الأول » يجب أن تكون ها قاعدة مشاركة كبيرة وعريضة:؛ على ألا 
يكون الهدف من ذلك تقويتبا على مجاببة الصدمات فحسبء بل أيضاً 
توزيع سيطرتها على قطاع اجتاعي أكبر وأعرض. 
والثالي » لا يسمح لعائلة أو لمجموعة واحدة أن تمتلك أكثر من حد 
أقصى معين من مجموع الاسهم؛ وعلى العموم يجب عدم تشجيع 
)11( إحصاءات من جلسات استاع الكونغرس » نقلها جون سبيرو» في کتابه: «إفلاس فرانکلین 


ناشيونال بانك: تحدي النظام المصرفي الدولي» (نيويورك: كولومبيا يونيفيرستي برس» 
VV eu) As‏ 


۰۱۱ نفسه » ص‎ (VY) 


* كان من الناسب أن يعطي الکاتب مثل هذه العلومات عن الصارف في البلدان الاسلامیت 
لا في البلدان الرأسمالية فحسب -- الراجع, 


الشركات القابضة في الأعمال المصرفية. 
والثالث, لايسمح لأعضاء مجلس الإدارة» أو الجهاز الإداري في 
تارفن بان وكيوا اعا لين دار أن مرن فق مات 
أحرى» وذلك لتجنب تركيز السلطة في اجتمع. 
والرابع» إذا كان من المسموح للمصارف الصغيرة أن تباشر Wheel‏ 
على مسؤوليتهاء إلا أنه يجب إلزام الصارف الكبيرة باستعمال أقصى 
نسبة ممكنة من مواردها قویل العمل في تجارات وصناعات أخرى. 
وهذه الإجراءات تساعد عل توزیع القوة التي as‏ ف ا 
3 5 5 في ده 0 مر ۰ 5 ete‏ 
الصارف» وعل احد من ئ ركيز الثروة ی ايدي اسر ALL‏ فإذا d‏ 
يتم اتخاذ هذه الاجراءات الا حتیاطیقف فان الصارف الاسلامیق التي 
تعمل في إطار المضاربة والشركة » قد تصبح أقوى من البنوك التقليدية 
ee.‏ 
العملة» في حين أن سلطة gle?‏ الودائع تتمتع بها كل المصارف 
التجارية مع بعض الرقابة غير الباشرة من جانب المصرف الر كزي. 
ويتألف إجمالي الودائع من الودائع ””الأولية““» التي تشكل احتياطات 
النظام المصرفي التي يملكها في صورة نقود» أو يودعها لدى المصرف 
المصارف التجارية. وفي الولايات التحدة الأمريكية بلغت الودائع 
الاولية حوالي ۳ر۱۹۷ بليون دولار في ۱۹۸۱م» وشكلت ما يزيد 
قليلاً على سدس مجموع الودائع البالغة ۸ر۱۲۷۷ بليون دولار. 


۱۳۹ 


ويعني ذلك أن الودائع المشتقة تكاد تشكل خمسة أسداس الودائع 
الإجمالية. ومع أن هذه النسبة قد لا تكون بهذا القدر من الارتفاع 
في البلدان الإسلامية التي لديما نظم مصرفية أقل تطوراء إلا أا مع 
ذلك ذات أهمية لا تنكر. 
وتمثل الودائع المشتقة» في النظام التقليدي» جزءاً أساسياً من 
جموع عرض النقود (العملة + الودائع) . ويترتب على خلق هذه 
الودائع وجود معونة أو ربح امتياز إصدار نقدي (يمثل الفرق بين 
قيمة النقود الصدرة ‏ أو قوتها الشرائية » وبين تكاليف إصدارها) 
يقدمه المجتمع الى المصارف التجارية *. وهذه العونة تزود المصارف 
التجارية بامتياز لا تتمتع به سائر المنشات الاخری. والسؤال هنا: 
مُن الذي يجب أن يستفيد من هذه المعونة؟ في النظام الحالي تذهب 
بشكل مباشر أو غير مباشر الى ثلاث مجموعات: 
ch‏ جمهور التعاملین مع المصارف من خلال تقديم عدد من 
الخدمات المصرفية دون مقابل؛ 
(ب) المقترضين «التمیزین» من المصارف» من خلال سعر الفائدة 
المنخفض» وتكون خسارة اجتمع في هذه الحالة متمثلة في الفرق 
بين تكلفة فرصة خلق النقود على اجتمع ومعدل الفائدة 


(۱۸) ك. ۱. بولدینغ »ءا ت. ف. ويلسون (حرران)» إعادة التوزيع من خلال النظام المالي: المنح» 
واقتصادیات النقود والائغان (نیویورك: برایجر ببلیشور» ۰۱۹۷۸ ص۲۳ من القدم و 4 من 
الكتاب. وقد يرغب القارىء في الاطلاع على عدد من البحوث d‏ ذلك الکتاب للاستتارة حول 
الموضوع. 


* وهو معدل الحسم لأفضل الزبائن ‏ الراجم. 


۱۷ 


(ج) حملة أسهم الصارف من خلال زيادة الأرباح *۱. أما الفقراء 
والمعوزون في اجتمع فهم والجمهور الذي لا يتعامل مع 
الصارف» لا يحصلون على أي منفعة مباشرة من GLE‏ (توليد) 
الودائع. 

هنا يمكن أن يقال إنه في ظل نظام القم الإسلامي المادف ال 
الرفاه الاجتاعي» يجب اعتبار سلطة توليد النقود امتيازا اجتاعياء 

ولذلك فان الدخل الصافي منه يجب أن يستخدم في الرفاه الاجتاعي» 

ولا سيما من أجل تحسين أوضاع الفقراء "". وهناك طريقان للوصول 

الى هذا المدف: 


الأول استخدام OI‏ امصرفيء لتحقيق الرفاه الاقتصادي ذي 


)14( انظر ت. ف. وياسون دی قياس عناصر المح في السياسة القديته» في بولدنغ ويلسون» 
ص4۸. کذلك يرى المؤلف أن «أرباح الاصدار هي منحة تعطي الستفیدین منبا أو منتجي 
(خالقي) النقودء إمكانية التحكم بالموارد في الاقتصاد» (ص۳۸). وطبقاً لما أورده ميخائيل موفیت 
«انه كلما كبرت القروض alj‏ احعال الإقراض بأقل من سعر الفائدة الرئيسي. هذا في حين أن 
المنشات الصغيرة تدفع بالاضافة الى سعر الفائدة الرئيسي علاوات مفرطة) » نقود العا م: الأنشطة 
الصرفية الدولية من بریتون وودز ال حافة الافلاس (نیویورك: سیمون آند شوستر ۱۹۸۳ 
ص ۲۱۱). 

(۲۰) رأي الدكتور محمد أنس الزرقای أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزیز » في أثناء 
انعقاد ندوة مكة» أن «الودائع المولدة) ها طبيعة الفىء (أي الاروة التي يحصل bale‏ المسلمون 
بدون قتال)؛ لأنه 2 يبذل أي جهد جاد في توليدها. فيجب توزيع منافعها وفقاً لآية الفىء: 
مما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم# (۷:۵۹). Shay‏ اختلاف بين الفقهاء في توزيع 
الفىء بين الأصئاف الخمسة امحددة في القرآن بعد وفاة الرسول AGE‏ » فالإمام الشافعي يرى توزيعه 
بين الأصناف الخمسة بالتساوي» حتى بعد وفاة رسول الله AGE‏ غير ان سهم الرسول BEE‏ 
يصرف في المصالح العامة. أما الامام yf‏ حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد فلا يرون توزيع الفىء 
هذا التوزيع الصارم» بل ذهبوا فقط الى وجوب صرفه كله في المصالح العامة للمسلمين (للتفصيل؛ 
انظر تفسير الاية في أبو الأعلى الودودي: : تفهم القران ue)‏ الباكستان: إدارة ترجمان القران 
۱ جه» ص۳۹۲). وأياً ما كان التفسیر فان .مبدأ الفىء» إذا طبق على خلق الودائع» 
ساعد على تحقيق رفاه أعظم وتوزيع أعدل للثروة. 


۱۳۸ 


القاعدة العريضةء بتوجيهه الى العدد الأمثل من المقترضين لإنتاج 
السلع والخدمات» المطلوبة لاشباع حاجات pale‏ اجتمع. ومعيار 
توزيع هذا الائټان» كا هو الحال في الوارد الأخرى التي Saal‏ الله 
بها على عباده» هو أولاً تحقيق أهداف المجتمع الاسلامي, ثم إعظام* 
الربح الاسمي المباشر. وهذا يتطلب بالطبع تخطيطاً مبنياً على قم 
الاسلام وأهدافه » يشبك النظام المصرفي التجاري بالخطة من أجل 
إقامته على أساس كفوٌ وفعال. 


والطريق الثاني يجب اعتبار مجموع الودائع المشتقة» وليس فقط الاثتهان 
الممنوح من المصرف المركزي الى المصارف التجارية» قروضٌ مضاربة 
ممبوحة للمصارف التجارية. فإذا تم تأمم المصارف التجارية ذهب 
الدحل الصافي الإجمالي الى الخزينة العامة تلقائياً» أما اذا بقيت 
المصارف التجارية في القطاع الخاص فإن dle‏ الدخل الناشیء من 
الودائع المشتقة يحول الى الدولة» بعد إعطاء المصارف التجارية نصيما 
2 المضاربة» وهو ما يتحدد وفق صيغة يتفق عليها. ويتعين أن 
تستخدم الدولة هذا الدحل كله 3 مشروعات الر old‏ الاجاعي» 
وبخاصة تلك التي تفيد الفقراء Sh‏ لا يكون دُولة بين الأغنياء 
منکمه حسب عبارة القران (7:59). 

وهنا يمكن إثارة اعتراضين» الأول هو أن كل مصرف بممفرده لا 
يخلق ole‏ » بل المصارف في مجموعها هي التي GE‏ الائتان"". 
(۲۱) أثار هذه النقطة الدكتور محفوظ أحمد في ندوة مكة. انظر مناقشة بحث المؤلف في «النقود 


والمصارف في اقتصاد إسلامي» في محمد عارف (yt)‏ اقتصاديات الثقود والالية في الإسلام» 
(جدة: pS‏ العالمي لابعاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة الملك عبد العزیز» ۲ ص85 1. 


* أي زيادته الى الحد الأعظمي — المراجع. 


۱۳۹ 


والثاني هو أن البرناج القترح قد يجعل العمل المصرفي غير مربح» ومن 
ثم غير جذاب. l‏ 
صحيح أن كل مصرف بفرده لا يخلق الائتان في الظاهر. aS‏ 
عندما يمنح قروضاًء فان أموال القروض هذه تظل تتحرك ذهاباً وإيابا 
حتى يتضاعف حجم الائغان مرات عديدة . فيزيد بذلك مجموع 
أصول الصارف على رژوس (lawl Wyl‏ عديدة. فأي ا اکر 
في الاقتصاد يتمتع ببذه القوة الرافعة *» أي بمثل هذه النسب من آموال 
الغير الى الأموال الخاصة ؟ إن ذلك يتيح لمديري البنوك وأسرهم قدرة 
التاثير على قطاع كبير من الاقتصاد» واستجرار منافع شخصية مباشرة 
أو غير مباشرة. ومع أن نسب أموال الغير إلى الأموال الخاصة يمكن 
أن تتخفض انخفاضاً كبيراً في الاقتصاد الإسلاميء الا نبا تظل مرتفعة 
بدرجة كبيرة عن مثيلتها في أعمال أخرى. فمن المفيد هنا التا کید 
مرة أخرى على of‏ المنافع» الستخلصة من العمل بأموال الغير» يجب 
أن توجه الى جماهير الناس» لا الى الأغنياء بحيث نظل مركزة في أياد 
ثم إن التأثير على الربحية يجب فحصه من زاوية مختلفة. فمن 
الأصناف الثلاثة المستفيدة من خلق OW‏ » نجد أن أكثر المتأثرين 
هم المقترضون الأساسيون أو المتميزون الذين عليهم أن يدفعوا معدل 
عائد أعلى في صورة ربح الى المصارف» بافتراض أن إنتاجيتهم أعلى. 
وببذا يكون dle‏ العائد المتبقي هؤلاء المقترضين المتميزين أقل بمقدار 
الفرق بين معدل ربح المضاربة الذي يدفعونه الى المصارف في النظام 


# المقصود قوة رفع أرباح رأس JU‏ بفضل القروض؛ وانظر ثبت المصطلحات في آخر الكتاب 
ب الراجع. 


الاسلامي وبين معدل الفائدة الأساسي الذي يدفعونه الى الصارف 

في النظام التقليدي. والصنف الثاني من المستفيدين من خلق الائغان 

هم المستفيدون من خدمات المصارف» فيستمرون في استفادتهم ما 

دام old‏ الخدمات معدل عائد اجتاعي مرتفع. فعلى سبيل المثال» 

يستمر صرف الشيكات le‏ » اذا كان في ذلك فائدة للمجتمع بصفة 

عامة» كانتشار العادات المصرفية وتعبعة المدخرات. لكن اذا اقتصرت 
الخدمات المصرفية على أفراد أو على شرکات» ولم cai‏ كان على 
المستفيدين منها أن يدفعوا كلفة هذه الخدمات. ويجب أن جنح 
المساهمون العاديون في المصارف» وهم الصنف الثالث من المستفيدين 
من cole gle‏ معدل عائد جذاباً الى حد معقول. LE‏ معدل 
المشاركة في أرباح المضاربة بالودائع المشتقة فيجب أن يضبطه 
Ah all‏ كر هذا cell‏ 

والذين يتأثرون وحدهم بالمشروع المقترح هم: 

Á‏ المقترضون أصحاب الامتياز الذين يجب أن يدفعوا معدل 
ربح أعلى من معدل الفائدة الأساسي الذي يدفعونه الآن الى 
المصارف (أو يدفعون أقل منه)» هذا إذا كانت إنتاجيتهم 
أعلى Sts‏ وإلا هبط مستوى sil‏ المنوح الهم هبوطاً 
كبيراً *. 

(ب) المنتفعون بالخدمات المصرفية» اذا كان لها مردود اجتاعي 

منخفض أو معدوم. 

(ج) حملة أسهم الصارف. اذا كان كسبهم أعلى بكثير من 

المعدل العادي للعائد على أسهمهم. 


* لعل الأفضل أن يقال بدل «هبوطاً das‏ «بنسبة هبوط إنتاجيتهم» ب المراجع. 


1۳۹ 


Ul‏ عامة الناس فيستفيدون من خلال تخصيص BNE)‏ أكثر 
ملا'ومة للهدف » ومن خلال ربح الضاربة احول للدولة. 


(4) سوق سليمة للأوراق الالية 


ان زيادة لجوء الاقتصاد الإسلامي الى القويل بالمشاركة يجعل 
من الضروري إيجاد تنظم أكثر كفاءة لكل من الأسواق الالية الأولية 
والثانوية لمساعدة النشات التجارية على الوصول الى الال دون 
صعوبة» وتقديم السيولة للمستثمرين الذين لا يستطيعون الاحتفاظ 
بأسهم المشاركة التي اشتروهاء أو لا يرغبون في ذلك. ومن الصعب 
تطوير سوق أولية فعالة بدون تطوير سوق ثانوية في الوقت نفسه. 

وأحد المتطلبات الأولى لهذا الغرض هو تحقيق سلوك رشيد في 
أسعار الأوراق الالية» مع معدلات معقولة لأرباحها» لكسب ثقة 
المستثمرين بالأوراق والأسهم. فأسواق الأوراق المالية کا هي في العام 
الرأسمالي» مع التقلبات العشوائية في قيمهاء والمعدلات النخفضة 
لأرباحهاء وخطر الخسارة الرأسمالية الكبيرة» لا تقدم للمستثمرين › 
منافذ جذابة» بل تجعل السندات الربوية التي ليس فيها حطر خحسارة 
رأسالية راذا تم الاحتفاظ بها حتى موعد الاستحقاق) متزايدة 
ays‏ 

وهناك عدة عوامل تولد حركات شاردة وغير صحية في أسعار 
الأوراق المالية. من أهمها المضاربة المّخِلّة بالاستقرار » والقائمة على 
الشراء أو البيع الآجل للأوراق الالية على التغطية» بدون أي نية 
N EDE US‏ ار را » القيابي لأسعار الأوراق الالية الصناعية كان 


في عام ۱۹۸۱ مثلما كان عليه في عام ۱۹16 غير أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفع 
الى ۲۹۳ خلال تلك الفترة» باستخدام سنة ١3714‏ سنة أساس. (انظر الاحصاءات الالية الدولية = 


۱۳۲ 


للتقابض الفعلي "". فيسعى المضارب وراء مكاسبه من طريق فروق 
الأسعار» ولا يدخل إلا في عمليات قصيرة الأجل. فإنه بيع ويشتري 
«شيئاً لا يستطيع استبلاكه أو استخدامه في عمله» ولا إجراء أي عمل 
cade‏ ولا إضافة أي قيمة إليه) *۲. فهو إما أن يبيع قصیرا* أو أن 
يشتري طويلا. والبيع القصير هو بيع أوراق مالية لا يملكها البائع 
عند البيع» أو لاينوي تسليمها من حافظته الخاصة. والبائع القصيرء 
الذي يسمى الدب عند fal‏ السوق» يتوقع هبوط سعر الورقة المالية 
التي بيعت ببذه الطريقة» ويأمل أن یتمکن من «تغطية) any‏ القصير 


= الصادرة عن صندوق النقد الدولي ۱۹۸۲ ص45 41۷). وهذا يعني أن رقم «داو 
جونز) القياسي الصناعي كان يجب أن يرتفع من ۸۷4 في ble‏ عام 554١م‏ الى ۲۵١٠۱‏ في 
le‏ عام ۹۸۱ ١م»‏ ليس ذلك إلا للتعويض عن التاكل في قيمتها الحقيقية بسبب التضخم. غير أن الرقم 
القيامي ارتفع إلى 45 ٠١‏ في نهاية عام 587١م‏ إثر blas‏ مضاربة مکثف حدث بسبب هبوط 
معدلات الفائدة» وحرض عليه الاحتياطي الفيدرالي لتلافي الكساد. ومع ذلك كان التذبذب في 
أسعار الأوراق الالية gad‏ وينطوي على درجة عالية من الخاطرة والشك في استغارات الأسهم 
العادية. وطذا رأى سامولسون أن الأوراق امالية كانت Lily‏ ضعيفاً من التضخمء وأن الشيء 
الوحيد المؤكد عن أسعار الأوراق الالية هو أنها تتذبذب «(بول سامولسون, الاقتصادء نيويورك 
ماكجروهيل» ۱۹۸۰ الطبعة الحادية عشرة» ص1۸). وكذلك لاحظ تشارلر غايست أن الأسهم 
قد احسرت شعبيها لمدة طويلة بوصفها أداة من أدوات القویل, في الوقت الذي ازدادت فيه 
شعبية السندات سواء في الشركات أو في الاستؤارة» «کا أصبحت أسواق الأسهم من الحلبات 
التي یتجنبها الستشمر الصغير» لأن التقلبات السعرية وصلت الى درجة لا يطيقها أصحاب رژوس 
الأموال الحدودةء أو من لا يعرفون كيف يدون من مخاطرهم» (دليل الأسواق الاليق لندن» 
مكميلان» ۰۱۹۸۲ ص۲۳ س YE‏ 


(۲۳) آلان ليشئرء ألعاب الشوارع: قصص داخلية عن أعمال الخداع في الوول ستریت (نيويورك 
س هارير آند راون ۱۹۸۰ ص۸4 س .1١4‏ 


(YE)‏ م. س. ريكس: اقتصاد سوق الأوراق المالية (لندن: سير ايزاك al Olen‏ سونز لمتد 
.5١ ٤ص chats‏ 


* أي يبع apain adig‏ عن ملك ما يبيع» فهو يبيع ما لا يملك » أي يبيع على المكشرف ‏ 
المراجع. 


۱۳۳ 


بعملية شراء «تعويضية) بسعر أقل؛ قبل تاريخ الاستحقاق» سعياً وراء 
الربح. أما المشتري الطويلء المعروف بالفورء فهو يشتري أوراقاً مالية 
لا يريدهاء على أمل القيام بعملية بيع «تعويضية» بسعر أعلى قبل تاريخ 
الاستحقاق. 

ان المضاربين يقفون» في سوق الأوراق الالية» على طرفي نقيض 
مع المستثمرين «الحقيقيين) الذين يشترون ويبيعون مع التقابض. فان 
هدف هؤلاء الستلمرین هو البحث عن منفذ لمدخراتهم للاسترباح 
الدوري» وللاستفادة أيضاً من أي زيادة في قيمة أوراقهم المالية» إذا 
ما قرروا بیعها في الستقبل. وهم لا یدخلون في عملیات قصيرة 
الأجل» Ue]‏ ینوون على الأقل في وقت الشراء » الاحتفاظ بالأوراق 
المالية sal‏ طويلة. «فكلما قصرت هذه المدة كان الدافع الاستغاري 
أضعف) *۲. نعم قد يغيّرون فکرهم فيما بعد لعدد من الاسباب؛ 
فيبيعون ما اشتروه من أوراق مالية» لكنهم على كل حال مستثمرون. 
وعليه فان هناك poke BW‏ مهمة تميز الاستغار في سوق الأوراق 
a‏ وهي: قبض الأوراق المشتراة» والدفع الكامل في مقابل القبضء 
وتوافر القصد في وقت الشراء بالاحتفاظ بالأوراق الالية لمدة غير 
نخحددة, 

إن امكائية شراء الأوراق الماليةء مقابل تغطية هامشية * » ترود 
المضارب بدرجة عالية من القدرة (بقوة رافعة)» وتمكنه من مشتريات 
أكبر بمبالغ أصغر. ففي هذا الشراء بالتخطية يطلب من العميل أن 
يودع لدى السمسارء ما في صورة نقود أو في صورة أوراق lle‏ 
(Yo)‏ نفسه» Yogo‏ 


# أي shal‏ جزء من تنبا والبائي ينا المراجع. 


١5 


Ge‏ مو EE RETER‏ السمسرة او 
الخسارة. والرصيد التبقي يقرضه الى الزبون بيت السمسرة الذي 
Lew‏ على الاموال dole‏ برهن الاوراق الالية المشتراة لدى المصارف» 
من أجل قرض By‏ بضمان» فيطلب من مشتري الأوراق المالية 
ibilal‏ على صلاحية التغطية» بإضافة یداع نقود أو أوراق مالية 
مقبولة في حال هبوط الأسعار عن الحد الأدنى المطلوب للتغطية 
وبالمقابل يمكن أن يسحب الزبون نقوداً أو أوراقاً مالية من حسابه 
اذا ما حدث ارتفاع في السعر زادت معه التغطية على المطلوب زيادة 
جوهرية. 
ان SRR‏ والمبيعات بالغطاء (kadh‏ تسبب» بلا يه 
Gar‏ أو d ala‏ حجم الصفقات» ومن lal d K‏ الأوراق 
cll‏ دون أي تغيير فعلي في عرض هذه الأوراق» أو في الظروف 
الاقتصادية احيطة. بل إن تغيير نسب التغطية ومعدلات الفائدة لابد 
وأن يضيف في خاتمة الطاف» الى أسواق الأوراق المالية» بعداً آخر 
من الشك وعدم الاستقرار. فان تخفيض نسب التغطية و (أو) 
معدلات الفائدة يولد حرارة غير ضرورية في السوق. ثم إن رفع هذه 
القادیر والمعدلات » بعد ذلك بهدف إعادة «الصحة) الى السوق» 
تجبر المضاربين في النهاية على تصفية مراكرهم. وهذا يؤدي بدوره 
الى esa ais‏ وذبح بعض المضاربين في مذبح الآخرين 
«المطّلعين), والعارفين با سيجري. ان المضاربين الصغار والأقل حنكة 
هم الذين يخسرون dole‏ إذ لا يعرفون ما يعرفه أولعك المتنفذون» 
ولا يمتلكون القدرة على jell‏ » بل يتصرفون على أساس الاشاعات 
والإغواءات » وقد بینت دراسة لروكويل» أجريت في الولايات 


المتحدة لأن كبار المضاربين يكسبون على الدوام» ويربحون على 
حساب صغار المضاربين) "". والنتيجة الرئيسة التي انتهت الا دراسة 
بلير Blair‏ قد أكدت على الشيء نفسه. فقد أوضحت أن الغالبية 
العظمی من المضاربين )/۷١(‏ قد فقدوا TY QU‏ 

ان المضاربة في سوق الأوراق الالية قد أدت في الحقيقة الى 
زيادة تأرجحات الأسعار زيادة كبيرة» من خلال الافراط في الشراء 
عند توقع ارتفاع الأسعار» أو من خلال الإفراط في البيع» عند 
هبوطها. والادعاء of‏ الضاربة تساعد cus Gd‏ الاسعار لیس 
صحيحاً إلا إذا عمل الضاربون في اتجاهات عشوائية ختلفة و کانت 
تصرفاءهم يصحح بعضها Law‏ ويتطلب هذا الأثر التثبيتي المزعوم 
أن لا يكون هناك فرق ملحوظ بين مشتريات المضاربين ومبيعاتهم. 
لكن المضاربة تتضمن حكماً أو توقعاً بارتفاع الأسعار أو انخفاضهاء 
ee ology‏ إذا حدث coh‏ أو توافرت معلومات. یتأثر بها هذا 
الحكم. وتؤدي نفس الحوادث والإشاعات الى نفس الأحكام. 

وني dle‏ الواقع» بسبب الإشاعات التي يتعمد نشرها أحياناً 
الطلعون وأصحاب المصالح» Lig‏ موجة من عمليات الشراء والبيع 
المضاربية» متركزة في اتجاه يژدي الى مضاربة في الأسعار غير عادية 
ولا صحية. والعتقد بصفة عامة أن الأسعار في سوق الأوراق الالية 
dole‏ للتحكم والتلاعب. فهناك کا قال مارشان ساج «مکاید 
ومنافسة قاتلة» وصفقات غداء * متوترق ومقامرات هائلة» وحيل» 
OY‏ ر.ت. تویلس ag‏ ف. هارلو ه. ل. ied pe‏ الصفقات السلعية المؤجلة (نیوبورله 


ما کجرو هیل: ۱۹۳۵ ص۲۹۹ ب ۳۰۲. 
(TY)‏ نفسه» ص۹۱ ۲. 


* أي ثرم على موائد القداء ب الراجع. 


۱۳۹ 


وعمليات إخفاء وأرباح ضخمة؛ مما يجعل الوول ستريت أعظم 
ملعب في (dbl‏ ۹ نعم «هناك) احتياطات لمكافحة هذا التلاعب» 
لكنها لا تعمل OY‏ الوول ستريت يلعب مبارياته بجدية» وأحياناً 
بطريقة متقنة لدرجة أنه لا أنت تعلم ولا أناء ولا لجنة سوق الأوراق 
المالية» ا يبدو تعلم oe‏ يلعب هناك) *5. 

فقد يكون من الحكمة إذن of‏ نحافظ على دوام صحة السوق» 
بإجراء عدد من الاصلاحات. من أهمها اشتراط تغطية نسبتها 0/۱۰۰ 
ما يعني أن المشتريات صارت نقدية. ومع إلغاء مشتريات التغطية 
الهامشية» تزول كذلك الخيارات والامتیازات المتاحة في صورة 
«خيارات شرائية) و «خیارات Gay‏ و «خيارات Sy‏ كانت 
تسمح للمضارب بان يتخذ وضعاً مع الخاطرة بمبلغ قليل. والأثر 
المعاكس الوحيد لهذا الاقتراح قد يتمثل في خفض حجم التجارة 
القصيرة الأجل في سوق الأوراق AI‏ مع القضاء تقريياً على 
ار کات اللولبية» وتحقيق تأثير صحي على الاتجاه الطويل الأمد.. فقد 
oy‏ ويندل غوردن بحق oh‏ جهاز السوق ينشط البیعات» ومن ثم 
التقلبات السعرية»» لانه (کلما عظم حجم المبيعات زاد المال الذي 
يجمعه السماسرة) '". 


إن خفض وإضعاف دورة رأس الالء من خلال إلغاء 


(YA)‏ مارشاند ساح» المضاربات الحادة في الوول ستريت والبرودستریت» ail:‏ يروي قصة 
التلاعب بأسعار الأسهم في الأسواق الالية (نيويوك: ماكميلان ‏ ۰۱۹۸۰ ص(). مارشاند 
ساج اسم قلم كاتب خبير ومتمرس ناجح في الوول ستريت» ولا يرغب في كشف هويته. 
(YA)‏ ليشئر — سبق ذكره ص۱۰ و AL‏ 

(۳۰) ويندل غوردون: الاقتصاد المؤسسي (أوستين: يونيفيرسيتي أوف تکساس؛ 
۰ص NYT‏ 


۱۳۷ 


المشتريات بأسلوب التغطية» قد يساعد على تقويض المضاربات 
السعورة واطفاظ عل dome‏ أسواق الأوراق: الالیق وتمكين أسغارز 
الأوراق من التعبير عن الظروف الاقتصادية الحيطة. فان نشاط 
المضاربة في الأوراق الالية الموجودة» على أساس نظام التغطيةء لا 
يؤدي أي وظيفة اقتصادية نافعة» بل يؤذي في الواقع المستشمرين 
الحقيقيين » بتوليد تقلبات غير مناسبة في أسعار الأوراق» وبإدخال 
عنصر من الشك وعدم الاستقرار في استغارانهم. فقد حلص لارجي 
Largay‏ استناداً الى تحليله ل ۷۱ ورقة مالية من أوراق NYSE‏ 
(مصفق نيويورك) و ۳۸ ورقة مالية من أوراق AMEX‏ (مصفق 
أمريكا) أخضعت لشروط تغطية خاصة خلال ۱۹۸ س ۰۱۹۹ 
الى أن «النتائج التجريبية تدعم افتراضاً مسبقاً بن حظر استخدام 
الائغان في صفقات الإصدارات الفردية ترافق مع «تبريد) نشاط 
المضاربة بهذه الأوراق» ۳۱. كذلك لاحظ باخ أنه «اذا تم تمويل 
ارتفاع أسعار الأوراق الالية بقروض» ob‏ حدوث انكماش في 
السوق قد یعجل بانبیار کبیر فق آأسعار الأوراق الالیف OY‏ القرضین 
یطالبون بالنقود» وقد يارسون ضغطاً Wh‏ كبيراً على الصارف 
ومؤسسات الاقراض الأخرى. ligg‏ فان سوقاً مرتفعة على أساس 
الائان تكون أكثر عرضة بكثير le‏ من سوق نقدية*: کا أنها 
أقرب oY‏ تكون قوة مزعزعة للدورات التجارية» "". 


J )۳۱(‏ ذلك ايروين فريند في بحثه بعنوان «الأسس الاقتصادية لسوق الأوراق ead‏ الوارد 
في جيمس ل. بیکسار» کتاب الاقتصاد الالي (آمستردام: تورث هولاند بابلشینج كومباني» 
۹ ص۱ ۰.۱۵۰ 

(۳۲) ج. ل. باخ — الاقتصاد: مدخل الى التحلیل والسياسة» انفلوود کلیفس س نيوجيرسي: 
برتیس هول» ۰۱۹۷۷ الطبعة التاسعة)» ص VAY‏ 


* أي لايوجد bab‏ نظام التغطية الهامشية (الجزئية)» أو لا استدانة فیها ب الراجع. 


۱۳۸ 


لقد تم اقتراح السياسات المتقدمة (إلغاء المضاربة من سوق 
الاوراق المالية» واتباع نظام شراء الاسهم نقدا) YY‏ تخدم المصلحة 
العامة الكبرى في تثبيت صحة الأسواق AJU‏ وهو أمر مهم جداً 
لتشغيل الاقتصاد القام على المشاركة Yass‏ فعالاً. ويمكن استنباط 
هذه السياسات نفسها من تعالم الشريعة؛ ولا سنيما عل أساس 
الصلحة التي Gad‏ بدور مهم في البحوث الفقهية "". 


ان الغاء الربا مرن الاسواق. اة ند cath‏ من المضازية 
القائمة على الشتریات ذات التغطية, فإذا علم الصرف المول أن علیه 
المشاركة في مخاطرة أعمال المضاربة» dy‏ يطمئن الى استرداد أصل 
القويل» أحذ حذره في تمويله للمشتريات المادفة الى المضاربة. وعلاوة 
على ذلك» فان الاقراض بضمان أوراق مالية لشراء أوراق مالية هو 
مارسة غير صحية. فإنها تولد المضاربة» ومن ثم يجب عدم تشجيعها. 


فان غرض الائتان يجب أن يكون تمويل استغارات إنتاجية» لا تشجی 


(rT)‏ يبدو أن AEYN‏ العام للفقهاء حتى OY‏ هو عدم جواز أعمال المضاربة على الأسعار» لكن 
الموضوع لا يزال في طور المناقشة. وللاطلاع على بحث قم في المضاربة في أسواق الأوراق المالية 
والبضائع من وجهة نظر شرعية » انظر القرار الفقهي الموسوم ب «سوق الاوراق الالية والبضائع 
(البورصة)»» نشر إدارة المجمع الفقهي لرابطة العام الإسلامي؛ وبعثاً للدكتور أحمد يوسف سليمان 
في الاتحاد الدولي للبنوك الاسلاميةء الموسوعة العلمية والعملية المجلد ه. ص85" ۰4۳۱ 


وبخاصة الملخص الوارد في ص4۲۹ - .47١‏ وانظر أيضاً الفتاوى الشرعية؛ بيت القویل الكويتي 
انديانا: رابطة الطلاب المسلمين في الولايات المتحدة وكنداء (AAYA‏ ص۸۰ و م. أكرم خان 


«التضخم و الاقتصاد الاسلامي»: نموذج اقتصادي مغلق , في محمد عارف» سبق ذكره ص 4۰ ۲ 
نت 2۲ ۲ 


۱۳۹ 


المضاربة أو الاكتناز t‏ 

لاشك أن إبطال الرباء وتطبيق نظام المشتريات النقدية فقط» 
يساعدان في تحقيق سلوك نظامي لأسعار الأوراق المالية وحماية 
الستلمرین. غير ان هناك بعض الاصلاحات الاحرى التي ينبغي 
[دخافا في spe‏ التعالم الإسلامية» وذلك للقضاء عل جميع 
المارسات غير الصحية التي تخلق ظروفاً اضطرابية في سوق الاوراق 
ASU‏ وتتعارض مع المصلحة العامة. من هذه الاصلاحات کشف 
الغطاء كشفاً Lu‏ عن كافة الحقائق المادية التعلقة بالأوراق والأسهم 
البيعة في الأسواق الأولية والثانوية» وكبح الممارسات التجارية غير 
العادلة» والقضاء على التلاعب بأسعار الأسهم فل اتب SERR‏ 
أو الوسطاء أو المديرين أو كبار ila‏ الأوراق المالية بالاستناد الى 
معرفتهم باسواق الأوراق وأوضاع الشركات. 

ومع أن تنظم الأسواق الالية تنظيماً سلیماء من أجل زيادة 
تمویل الأعمال بالشارکته هو من العناصر الهمة لاعادة تنظم 
الاقتصاد وفق ا (gee)!‏ إلا أنه للاسف م يلق من الا قتصادیین 
في ضوء التعالم الإسلامية» لتحقيق عائد Jale‏ للمستثمر» لم يلق أيضا 
الاهتام الذي يستحقه» وهذا يمسن تشجيع البحوث المناسبة في هذين 
)4( کتب رئيس الاحتياط الفيدرالي بول فولكر ف خطاب الى المديرين العامين ف الصارف 
oe aig‏ فيه من ae ie‏ والقروض en? SA‏ الأسهم؛ وتروض ريل 
9 بوضوح في ud‏ 2 الإنتاجية UW‏ «(فورتشون ۷ كانون الأول ۹ ص١‏ 4 ). 
ولكن هذا التحذير لن يلقى أية استجابة ف الرأسمالية» لأن النظام ليس مولفاً لقبوله. رانظر 1 راء 


الأستاذ هورفيتز بعد تحذير فولكر). ومن الواجب في النظام الإسلامي» على كل حال بذل كل 
جهد للتقليل ما أمكن من استخدام الوارد الائهائية النادرة في أي غرض غير انتاجي, 
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)8( ملاحظات ختامية 

يبدو أنه لابد من إدخال هذه التغييرات الاساسیت حتى يغمل 
النظام المصرفي في خدمة أهداف الاسلام الاقتصادية الاجتاعية. فان 
جرد Joe]‏ المشاركة محل الربا لا يكفي لتلبية هذا الغرض» برغم 
أنه قد يكون في حد ald‏ وسيلة لترويد رجال المصارف المسلمين 
بالخبرة اللازمة للعمل ob pall‏ اللاربوي» ولقهيد الطريق لإإجراء 
الاصلاحات الرئيسة الأخرى فيما بعد. ومع ذلك يتعين أن Joh‏ 
في الاعتبار أن المصارف اللاربوية الفردية تعمل بأحجام صغيرة في 
dey‏ رأسمالية ربوية معادية» دون وجود مؤسسات مساعدق ولا دعم 
حكومي. وإن فشل هذه المؤسسات» إذا ماحدث» يجب ألا يفسر 
على أنه فشل للنظام» OY‏ هذه المؤسسات التي تعمل في بيئة غير 
g 5 ۳ és : at ma ~ ig A‏ 
مضييفة» لا تمثل النظام نفسه بل لاتمثل سوى معركة جنين من أجل 
البقاى È‏ ظروف صعبة و بدون أنظمة مساندة. ومع ذلك فإن الادلة 
تشير الى أن المصارف الإسلامية التي تم إنشاؤها حتى الآن قد عملت 
بنجاح بالرغم من الصعوبات التي تواجهها TO‏ 
(۳۰) انظر محمد فهم خان «العمل المصرفي الاسلامي كا بمارس حالياً في العالم» في ضياء الدين 
أحمد وآخرین, النقود والصارف في الاسلام (جدة: المركز العالمي GUY‏ الاقتصاد الاسلامي 
— جامعة الملك عبد العزیز» OV ANT‏ ص 799 س ۲۹۰؛ ومنور إقبال » ومحمد فهيم خان» 
استعراض الأبحاث وبرناج لبحوث الاقتصاد النقدي والالي في الإسلام (جدة: المركز العالمي 
wey‏ الاقتصاد الاسلامي» جامعة الملك عبد العزیز» ۱۹۸۱م)» ص۳۳ — FEA‏ وعبد الرحم 
حمدي «عملیات بنك فيصل الاسلامي (السودان)» في م. عزيز الق واخرين» قراءات في الصارف 
الاسلامية (دکا: بنجلاديش» اسلاميك بانکرز أسوسییشن؛ ۰۱۹۸۲ ص٩‏ من القدمة و ۲۰ 
س ET‏ من الكتاب  By‏ اجو کارستین «الاسلام والوساطة المالية)*) ale‏ ستاف بیبرز» صندوق 
النقد الدولي ۱۹۸۲) ص۸١٠ 4١47‏ وروجر كوبر «آلة حاسبة في يد ومصحف في اليد 
الاخرى» Ue‏ يوروموفي» تشرين الثاني (نوفمبر) ۱۹۸۱ ص٤٤‏ س AE‏ 
* صدرت ترجمته العربية في Otel de‏ الاقتصاد الاسلامي, العدد الأول , الجلد الثاني » da‏ 
6 ۰اه ۱۹۸4م ب المراجع. 
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لقد قصّرت بعض الحكومات الإسلامية تقصيرا لا يغتفر» لانها 
مع ماحها بإنشاء الصارف غير الربوية» ۸ تتخذ الإجراءات اللازمة 
(محافظى) المصارف المركزية والسلطات النقدية في البلدان 
الاسلامیة"۳. وإنه لمن الضروري التأكد من أن لهذه المؤسسات إدارة 
سليمة» ومن أن ممارساتها صحية» ولا تدخل في مضاربات في أسواق 
العقار أو السلع أو الأوراق المالية» ويجب of‏ تخضع هذه المؤسسات 
لتفتيش منتظم من المصارف المركزية» وأن تخضع حساباتها الختامية 
ذلك فإن دور المصارف المركزية يجب أن لا يقتصر على تنظم 
الصارف الإسلامية وتفتيشهاء بل يجب Laf ple‏ مساندة هذه 
المؤسسات ومساعدتها بطريقة واعية على حل مشكلاتها وتذليل 
صعوباتها. 


(5") انظر «تشجیع الصارف الإسلامية وتنظيمها ومراقبتها»» تقرير أعدته id‏ محافظي الصارف 
في اجتاعهم الرابع المنعقد في الخرطوم ۷ ل ۸ آذار (مارس) ۰8۱۹۸۱ 


۱: 


bes!‏ سس 


اعتراصات ag‏ 
أثير عدد من الاعتراضات على الاقتصاد اللاربوي ٠‏ تحتج بأنه 
لابد وأن يواجه هذا الاقتصاد Db yao‏ تجعله غير قابل للتطبيق. لذلك 
من الضروري أن تقوم طبيعة ومغزی هذه الاعتراضات» هما يساعدنا 
في الوقت نفسه على بیان مبررات تحريم الربا '. وكلما كان ثمة وزن 
لأي Gal gel‏ من هذه الاعتراضات» كان من الضروري اقتراح السبل 
لحل المشكلات. 


)١(‏ تخصيص الوارد 
Sisal‏ الاعتراضات المثارة على الاقتصاد اللاربوي هو أنه لا يقدر 
على التخصيص الأمثل للموارد. والسبب في ذلك أن الفائدة تمن › 


)1( من أجل عرض قم للموضوع؛ انظر أربعة بحوث للدكتور محمد أنس الزرقاء: الأول مناقشته 
لبحث ن. ح. نقوي في محمد عارف (حرر)؛ الاقتصاد النقدي والالي في الإسلام» (جدة س 
جامعة الملك عبد العزيز» ۰۱۹۸۲ AAA‏ ١؛‏ والثاني بحثه «نظرة إسلامية الى اقتصاديات 
الحسم في تقوم المشروعات»؛ في ضیاء الدين أحمد (۱۹۸۳) 5١5 Kye‏ 45 والثالث «الاستقرار 
في اقتصاد اسلامي لا ربوي: مذكرة «باکستان جورنال أوف ابلايد ايكونوميكسء شتاء 
۳ص ۱۸۸-۱۸۱ و «تخصيص رأس امال والكفاية والمو في اقتصاد إسلامي لاربوي» 
(جورنال أوف ایکونومیکس اند أدمينستريشن » مجلة الاقتصاد والادارق تشرين الثاني (نوفمبر)» 
۲ صلا05-4). وانظر Lad‏ البحث الختصر الذي أعده الدكتور ضياء الدين أحمد 
(المصرف SH‏ مي الباكستاني) بكراتشي «الحكمة الاقتصادية لتحريم الربا في الاسلام»» وقد وزعه 
مؤلفه توزيعا خاصا. وكذلك بحث الدكتور م.ن. صديقي «لاذا المصارف الاسلامية) (جدة: 
الم ركز العالي GUY‏ الاقتصاد الاسلامي» 0۱۹۸۱: وبعث انجو كارستن «الإسلام والوساطة 
isl ile AJU‏ صندوق النقد الدولي» اذار (مارس) AAAY‏ خاصة القسم EI‏ الخاص 
باثار النظام الالي للمشاركة في الأرباح والخسائر على التدمية الاقتصادية والاستقرارء 
ص 4١151١١5‏ م.ع. المنان «تفوق الفهوم الاسلامي للأعمال الصرنیةه. في كتابه الاقتصاد 
الاسلامي بين النظرية والتطبيق (لاهور: الشيخ محمد أشرف» ۰۱۹۷۰ ص‌۲۲۸--۲۳۲. 
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وهي مثل كل الأثمان تؤدي وظيفة تخصيص الأموال «النادرة» القابلة 
للإقراض بين عدد «غير محدود) من مستخدمي هذه الاموال» بطريقة 
موضوعية» وعلى أساس القدرة على دفع ذلك الثمن. واذا ما تغير 
الطلب على الأموال القابلة للإقراض؛ أو تخر عرضهاء تم الوصول 
الى توازن جديد عند معدل فائدة مختلف. 

يعتمد هذا الاعتراض عل افتراضين: الافتراض الأول هو أنه في 
غياب الفائدة تصبح الأموال القابلة للإقراض متاحة ebte‏ وبذلك 
يصير الطلب غير محدود» وليس هناك آلية لمعادلة الطلب مع العرض. 
وهذا يعني أن الفائدة هي shall‏ الموضوعي الوحيد لتخصيص الوارد» 
dy‏ حال غيابها» تستخدم الموارد المالية استخداماً غير رشيد» بحيث 
يلحق الضرر بامجتمع. أما الافتراض الثاني فهو أن المعدل النقدي 
للفائدة يعتبر الية ناجحة لتخصيص الوارد بالطريقة المثلى» وأن الربح 
لا تقوى كفاءته على النبوض بهذه الوظيفة. 


إن الافتراض الأول لا أساس له لأن الأموال لن تتاح bte‏ في 
النظام الإسلامي» بل تتاح بكلفة» وهذه الكلفة هي «الحصة) في 
الربح. وبپذا يصبح معدل الربح هو معيار تخصيص الموارد» وهو الية 
لعادلة الطلب بالعرض. فكلما زاد معدل الربح المتوقع في عمل cle‏ 
زاد عرض النقود لهذا العمل. فاذا انخفض الربح الفعلي (المتحقق) في 
بعض الأعمال انخفاضاً كبيراً عن الربح المتوقع» واجهت هذه الاعمال 
صعوبة في اقول مستقبلا. ولهذا فان الربح المتوقع » له أهمية في الحال 
لتحديد تدفق Glee‏ والأداء (الربح) الفعلي عامل حاسم في JÚ‏ 
في حدید مدى تجاح الشرو ع» وفي الحصول على المال. وهذا ما يدعو 
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الى مزيد من النظام في Glee‏ من خلال عناية أكبر بتقويم 
الشروعات» tet‏ تستبعد کل الشروعات “غير ciel)‏ أو غير 
النتجة. ولیس الأمر كذلك في الاستهارات الربويةء فالقرض التجه 
الى الربا لا يسهم في مخاطر العمل المول. بل ینقل مخاطرة العمل 
كلها الى المنظم» ويؤمن لنفسه عائدا مسبقاء بغض النظر عن النتيجة 
الفعلية النبائية الصافية لعمل القترض . ولذلك لا يجب عل هذا 
القرض إجراء تقوم شامل» مثلما يجب على صاحب الال أن يفعل 
في اقتصاد لاربوي» سواء كان ذلك بنفسه أو بمساعدة مصرف أو 
شركة استؤارية. LB‏ كان تقوم المشروعات تقوياً GU‏ الطرف» 
وجب أن يكون معدل الربح في النظام الإسلامي آلية لتخصیص 
الوارد أكثر فاعلية من الفائدة في النظام الرأسمالي. 

كذلك الافتراض الثاني ob‏ العدل النقدي للفائدة هو آلية فعالة 
لتخصيص الوارد ليس صحيحاً . فالدليل على الرأي القائل بأن 
تخصيص الموارد في الاقتصادات الرأسمالية الربوية تخصيص فعال نما 
هو دليل ضعيف» بل هناك في الواقع دليل مضاد ومقنع. فقد تجمعت 
الادلة لدى انزلر كونراد وجونسون لكي يتوصلا الى أن رأس المال 
ا لحالي قد أسيء تخصيصه» وربا الى حد نخطير» بين قطاعات الاقتصاد 
وأنواع رأس الال " فأمثلية باريتو في تخصيص الموارد ليس لها وجود 
الا في عالم الاحلام fle‏ نماذج التوازن التنافسي الكامل» الذي 
تشكلت فيه نظرية اقتصاديات السوق. كذلك يلفت مالنفود النظر 
الى أنه «اذا ما غذنا في تخصيص الوارد بالعلاقة ما بين OLY‏ فلا 


(؟) ج. ج. انزلر» و. ي. كونراد» لويس جوئسون: «السياسة العامة والتكوين aeh i‏ نشرة 
الاحتياطي الفيدرالي س تشرين الاول (اكتوبر) ۰۱۹۸۱ ص۰۷۹۹ 
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يملك المرء إلا أن يقتنع بعدم كفاية هذه الفاذج في وصف العمل الفعلي 
لاقتصاداتنا» ۳. ويو كد رالف تيرفي oh‏ المعدل النقدي للفائدة لا 
يصلح أن يتخذ قاعدة دائمة»؛ ويرى «أن معدل الفائدة لم يكن مناسباً 
لقرارات الاستغار»» ويجب أن يحل of le‏ التجهيزات الموجودة (أو 
ol‏ الأسهم) : 

وفضلاً عن ذلك» فان معدل الفائدة التوازني إن هو إلا ظاهرة 
في كتب مدرسية فقط. فلا يوجد في الواقع معدل «مقاصة سوقية) 
فعالة. بل هناك مزج نظري من مجموعة معدلات طويلة الأجل 
وقصيرة» مع فروق واختلافات هائلة في مستویانهاه وبدون أي مفهوم 
واضح لكيفية إمكان توحيد هذه المعدلات المتعددة في معيار واحد. 


وعلاوة على ذلك. فان كافة المعدلات التي يجب توحيدها في معدل 
توازلي لا يمكن ملاحظتها في السوق على الاطلاق . فالشيء المهم 
للقرارات الاقتصادية هو معدل الفائدة الحقيقي التوقع الذي لا يكن 


ot )۳(‏ مالنيفود «معدلات الفائدة في تخصیص الموارده؛ وّف. ه. هان و ف. د. ر. برتشلنغ 
«نظرية معدلات الفائدة» (نیویورك: مطبعة سانت ماتن» ۰۱۹۲۳ ص۰۲۱ 


)٤(‏ رالف dat‏ «هل تتحکم أسعار الفائدة بالأمر ؟» وه. هان و ف. د. ر. برتشلنغ» نظرية 
معدلات الفائدق وقائم المؤتمر الذي عقدته الجمعية الاقتصادية الدولية (نیویورك: مطبعة سانت 
مارتن» ۹ ۰۱ ن ۱ (YYA J‏ وهو d Th‏ الواقع على tf‏ نستطيع وضع نظرية عامة 
منقحة تکون tab‏ أسعار الأصول القيقية, لا الأصول الورقية» هي التي تحتل مركز الصورة. 
ان هذه النظرية لم تعد تفترض أن آغلب الاستغار يموله الاقتراض الاستغاري الثابت» فالحقيقة 
نها من العموم بحيث تنطبق حتی على الاقتصادیات التي لایکون فیا اقتراض ربوي ثابت على 
الاطلاق. إن المعدل النقدي للفائدة ليس هو «المتحكم بالاقتصاد». ويقترح لاستهار الشر کات 
«دالّة استهارية بسيطة قصيرة الأجل تبعل الاستغار دالة متزايدة للمستو ى العام لأسعار الأسه» 
بالنسبة لدالة عرض السلع الرأسمالية الجديدة. ويمكن معاملة أسعار الأسهم بدورها على آنبا ترتفع 
وتتخفض مع wilt‏ م السوقية لأنواع الأصول الحقيقية التي متلکها الشر کات» رص ۲ ۱۷). 
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ملاحظته في السوق» ولا يمكن تقريبه ee‏ يعول cade‏ بواسطة 
أساليب الاقتصاد القيابي * 


ان معدل الفائدة of‏ «مضلل»» لأنه تعبیر عن الفاضلة في 
الأثمان لصاح الأغنياء. فكلما افترضت الجدارة ABV‏ (الملاءة) 
للمقترض أكبر» كان معدل الفائدة الذي يدفعه أقل» والعکس 
بالعكس. والنتيجة أن المنشأة الكبيرة تكون قادرة على الحصول على 
آموال أكثر بسعر أقل» بسبب ارتفاع درجة تصنيفها slay IEW‏ 
على ذلك فإن هؤلاء الذين هم أقدر على تحمل العبء» بسبب كبر 
حجم مشروعاهم؛ أو بسبب الارتفاع الزعوم في قدرتهم الإنتاجية» 
ما يتحملون lee‏ أقل. وعلى النقيض من ذلكء فإن المنشآت المتوسطة 
والصغيرة» التي يمكن أن تكون أحياناً ذات إنتاجية أعظمء بمقياس 
مساهمة كل وحدة تمويل في الناتج الوطني» وذات جدارة اثتانية 
مساوية اذا ما قيست بمقياس الشرف والاستقامة» تحصل على مبالغ 
أقل نسبياً بكثير» وبأسعار فائدة أعلى بكثير. وعلى هذا الأساسء» فان 
العديد من الاستارات الأكثر إدراراً بالفوة (أي من حیث العائد 
(ab gill‏ لا تتم» بسبب عدم الوصول الى الأموال التي PERTE‏ 
من ذلكء الى أياد أقل إنتاجية» ولكنها أكثر «آمانا» .١‏ 


Fal‏ سانتوني وس. ستون «الإبخار re)‏ مستنقع معدل الفائدة: بعض البادیء الأساسية» فيدرال 
ريزرف بانك أوف سانت لویس» ریفیو» آذار (مارس): ۰۱۹۸۱ ص١١.‏ 


a)‏ رأى الدكتور أنس الزرقاء في dale‏ شفهية أن ذلك نتيجة منطقية تماما للتمویل الريوي 
d‏ جو اقتصادي يسود فيه تفاوت عظم في توزيع الأروة. ولا كان المقرض» سواء كان فردا أو 
مصرفاًء لا يسهم في خاطر الشرو og‏ فطبيعي أن ييل bs‏ الى إقراض الأغنياى لأنه في هذه الحالة 
یکون عل يقين من سداد أصل القرض وفائدته. لكن إذا شارك المقرض في اشاطرة alj‏ اهتامه = 


۱:۷ 


ولذلك ob‏ معدل الفائدة ليس pe‏ «موضوعياً) لإنتاجية 
المنشأة» بل هو معيار «متحيز» من معايير التصنيف BY‏ وهذا 
في النظام الرأسمالي هو أحد الأسباب في تجاوز نمو النشات الكبيرة 
النقطة التي تمليها وفورات الحجمء ما آدی الى تعزیز سلطتها 
الاحتكارية» بينا اختنقت المدشات المتوسطة والصغيرة بحرمانبا من 
الائغان. ويقع ذلك على وجه الخصوص حينا ترتفع معدلات الفائدة» 
وتحدث أزمة سيولة» نتيجة نقصان التدفقات النقدية الداخلية. ١‏ 
المنشات الصغيرة قلما تجد استجابة من المصارف المقرضة. فالقروض 
القدمة هذه المنشآت سرعان ما Gall‏ لأدنى إشارة إزعاج؛ ما يتسبب 
في إفلاسات واسعة الانتشار. هذا في حين أن المنشات الكبيرة اذا 
واجهتها مصاعب أعيدت جدولة قروضها وزيدت القروض المنوحة 
لها. فهل يعني هذا تخصيصاً أمثل للموارد أو نظاماً مصرفياً فعالگ؟۷ 


= بطبيعة وربحية العمل» وكان في هذه الحالة للفقراء نصيب أيضاً. ولقد أشار كذلك الى رأي ميشان 
الذي يقول «بالنظر للفوارق الكبيرة بون الغروات » لا يعقل أن يرغب القرض في إقراض الفقراء 
كثيراً كالأغنياء» ولا أن يقرضهم المبالغ بالشروط نفسها»» ي. س. ميشان ‏ مقدمة في HE‏ 
علاقة التكاليف / الأرباح (نيويورك: برايجرء ۱۹۷۱)» ص۰5 ۲. 

Of‏ زيادة تدفق ow‏ الى الأغنياء piel d‏ الربوي صار حقيقة معترفاً بها عل نطاق 
واسع. يقول غالبريت على سبيل المثال: «إن المنشأة الكبيرة في نظام التخطيط» حينا يتعين أن 
تقترض تكون هي العميل المفضل لدى الصارف وشركات التأمين ومصارف الاستار» (الاقتصاد 
والهدف العام» نيويورك: نيو أمريكان ليبراي ۵۵ ص۱۸۱ س “(VAY‏ انظر Lal‏ صفحة 
۷ حيث يقول: «موّلاء الأقل حاجة الى الاقتراض» هم الفضلون في نظام الاحتكارء وهؤلاء 
الأكثر اعتاداً على الأموال المقترضة هم الأقل the‏ في نظام النافسة السوقية». انظر أيضاً ميكل 
موفيت «نقود العا لم : الأنشطة المصرفية الدولية من بریتون وودز الى حافة الإفلاس» (نيويورك: 
سيمون آند شوستر» ۰6۱۹۸۳ ص۲۱۰ س ۰۲۱۱ 


(۷) ان شركة AEG‏ تلیفونکن على سبیل الال لم توزع أي ربح منذ عام ۱۹۷۳ . ومع ذلك 
استمرت الصارف في قراضها. انظر AEG‏ کابوس لاینسی»» في الایکونومیست» ۶ اب 
(أغسطس) ۲ ) ص" ه. انظر أيضاً موفیت ص۲۱۰ ح. 


۱:۸ 


أما اذا تم الفويل على أساس معيار الربحية» فإن الصارف تصبح 
ast‏ حذراً ورشاداً في تقوم المشروعات» کا أن المنشات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة تصبح كلها على قدم المساواة. فكلما ارتفع معدل 
الربح زادت القدرة على اقول. dey‏ المدشات الكبيرة» اذا كانت 
ربحیتها أعلى lim‏ أن تدفع الى مؤسسات القويل معدل عائد del‏ لا 
أدنى. إن النظام الإسلامي من طبيعته yb‏ المنظمين الذين يتمتعون 
بالوهبة والنشاط والابتکا والذين کا قال انجو كارستين «۸ ترسخ 
بعد جدارتهم الائتانیة) ۸. وبناء على ذلك فان الموارد لن يستفاد منها 
بفعالية أعظم فحسب» بل سيتم توزيعها Lal‏ توزيعاً Vale‏ وليس 
من الممكن تصحيح ما تولده الرأسمالية من فروق تصحيحاً ملائماً 
من خلال النظام الضريبي» دون السيطرة على الأسباب الأساسية لهذه 
الفروق. إن النظام الإسلامي» بالقضاء على الفائدة » وبإدخال 
الشا رکة» وبتوسيع نطاق استخدام الموارد المصرفية» يستطيع إعادة 
توزيع الأرباح من المنشات الكبيرة الى المودعين والمشروعات 
الصغيرة» ومن ثم القضاء على واحد من pal‏ أسباب التفاوت 
الا جتاعي. 

وعلیه alel Ob‏ الاقتصاد اللاربوي بعدم القدرة على تخصیص 
الموارد بالشکل الأمثل یکون غير ذي آساس. والواقع أن نظام 
المشاركة الاسلامي لیس قادرا نقط على تحقيق كفاءة أعظم في 
تخصيص الموارد» بل هو قادر كذلك على الحد من تركيز الثروة 
والسلطة» وعلى ترسيخ أسس العدالة الاقتصادية والاجتاعية. 


۰۱۳۳ كارستين» سبق ذكره © ص‎ (A) 


۱۹ 


(۲) الادخار والتكوين الرأسمالي 

بسبب المعدل الاجتاعي الايجايي للتفضيل الزمني» ويزيد من 
شدته Ai‏ التاكلي للتضخم أعرب بعضهم عن خوفه من انخفاض 
الادخار والتکوین الرأسمالي للقطاع الخاص في الاقتصاد الاسلامي ٩‏ 
غير أن هذا الخوف لا محل له OY‏ الدلائل الاحصائية لا تشير الى 
وجود ترابط إيجابي كبير بين الفائدة والادخار في البلدان الصناعية' '. 
کا اتضح آن ا معدلات الفائدة على الادخار في البلدان النامية ا 
مهمل حسب اغلب الدراسات OY‏ 


الزمني الإيجابي قد رفضه عدد من الاقتصادیین البارزین. وفي الواقع 
فقد شكك غراف بأي وجود فعلى له ha‏ ومع أن رأي غراف فد 


ZT ۷ (4)‏ تقوي» الأحلاق والاقتصاد: ase‏ إسلامي» (ليستر» المملكة التحدق الم سسة 
الاسلامية ۰6۱۹۸۱ ص۱۱۹ س ۰۱۲۱ 


(۱۰ «تشیر الأدلة إلى آن بعض الناس يقل ادخارهم» پدل أن يريد حينا تزید معدلات الفاگدق 
وأن كثيراً من الئاس يدخرون المبلغ نفسه تقريباً بغض النظر عن مستوى معدل الفائدق وأن 
بعض bill‏ يميلون الى خفض استبلااكهمء | إذا وعدوا بعوائد ربوية أعلى. . . فالمبادىء الاقتصادية 
وحدها لا يمكن أن تعطينا تنبواً حاسماً. إن كل الدلائل توحي Ob‏ مستوی الفائدة ميل في قراري 
الاستهلاك والادخار الى إبطال تأثير كل منهما على الآخره. پا ساملسون» علم الاقتصاد 
(نیویورك: ماکجرو هيل ب الطبعة الثامنة ۰ ص ۰۵۷۰ هامش رقم 4. 


(۱۱) انظر على سبیل المثال ر. ف. میکسیل؛ ج. ي. زينسر «طبيعة دالة الادخار في الدول 
النامية: مسح للکتابات النظرية والعملية»» جورنال وف ایکونوميك ليتريتشر ‏ کانون الأول 
(دیسمیر) ٩۱۹۷۲‏ ج. غ. . ویلیمسون «الادخار الشخصي في الدول النامية: عينة زمنية من آسیا»ن 
ایکو وميك ريكورد ‏ المجلد ۰44 VATA‏ ه . س. هوثیکر «بعض محددات الادخار في الدول 
المتقدمة والنامية)» في ي. J‏ روبدسون» مشكلات في التدمية الاقتصادية» (لندن: مكميلان 
6 و د. ر. كتكتء أساس تحليل لعمل السياسة النقدية في الأقطار الأقل dye‏ مجلة atal‏ 
صندوق النقد الدولي» تشرين الثاني (نوفمی AAYY‏ 


(۱۲) ج. غراف نظرية اقتصاد الرفاه (كميرج: کمبرج يونيفرسيتي بريس» ۰۱۹۷۱ ص4. 


۱۵۰ 


یکون متطرفاء إلا أن هناك آراء تقول بأن التفضيل الزمني لدى 
الاك ارهد فد ايكون مرا أن قآ AY (ts‏ 

ومع أن الأفراد قصیرو النظر عموماء الا أنهم مجبرون على 
الادخار» OY‏ المستقبل غير مأمون » کا أن joe dle‏ الکامل» 
الفترض في الفاذج الاقتصادية النظرية لا وجود له في أي مكان . 
ويعتمد الادخار الى حد كبير لا على الدحل والاستهلاك الحاليين 
فحسب e‏ بل يعتمد كذلك على الدخل والاستهلاك المتوقعين في 
المستقبل. فمع مجهولية الدحل والحاجات الاستهلاكية في المستقبل» 
Us‏ ميل للادخار ل «یوم أسود»ء بالرغم من افتراض التفضيل الزمني. 
ولابد أن يشتد هذا الیل fads‏ القم الإسلامية التي تزدري الاستبلاك 
الظهري. فإذا ما تم وضع هذه القم موضع التنفيذ » كانت هناك 
درجة عالية من الترابط الإيجابي بين الدخل والادخار بعد بلوغ 
مستوی معيشة ‘ay‏ بغض النظر عن تقلبات معدل العائد *۱. 

فإذا قام الأفراد بالادخار كان علیهم البحث عن طرق مربحة 
لاستغار مدخراتهم» لتعويض أي تفضيل زمني لديهم» وللتعويض عن 
الأثر IST‏ للتضخم» وللشكوك المستقبلية في الدخل والاحتياجات 
الاستهلاكية. وليس هناك أي سبب لافتراض أن الاثر السلبي على 
(۱۳) انظر الزرقاء «نظرة إسلامية» سبق ذكرهء ص۲ س ۸ حيث ali‏ الدكتور الزرقاء» بعد 
الاشارة الى آر اء عدد من رجال الاقتصاد البار زين » الى أن «التفضيل الزمني الإيجابي ليس ميداً 
من مبادیء الترشید ولا ميلا سائدا وراسخا فعلا بين المستبلكين. إنه جرد واحد من ثلاثة أنماط 


للمفاضلة بين الأزمان (الفطان الآخران هما التفضیل الزمني العدوم والسالب) وكل منبا رشید 
وممكن الوقوع في ظروفه AH‏ (ص۷). 


(۱4) انظر منذر قحف و م. أكرم خان» وم. عارف؛ وكذلك الملخص في ص4-ه في م. 
عارف» سبق ذكره. 


الادخار للتفضيل الزمني الإيجابي وللتضخم لا يمكن تعويضه بشكل 
فعال بالدحل الناجم من استغارات المشاركة وزيادة قيمتها. فان 
الادخار يتدفق الى استغارات المشاركة لهذا الغرض» خاصة إذا كانت 
كل الاستغارات قائمة على أساس المشاركة» وليس هناك أي بديل 
2 رشيد الا تعطيل المدحرات» دون أي مردود منها. وفي النظام 
الرأسمالي نفسه لا تذهب كل المدخرات الى Spel‏ مالية ربوية. 


وکا أوضحنا deb] Se. al‏ البدائل العديدة لاستغارات 
المشاركة للمستئمرین «النائمین» و «النشطین»* في اقتصاد إسلامي. 
فلیست المضاربة والشركة هما الشکلین الوحیدین من آشکال 
المشاركة المالية» بل هناك آسهم شرکات المساهمة» وودائع الضاربق 
واستغارات مشاركة في الوسسات الالية» با في ذلك الصارف 
التجارية» وشركات الاستغار ومشروعات رأس مال الخاطرة 
والجمعيات التعاونية» بعد إصلاحها وإعادة تشكيلها لتلبية حاجات 
الاقتصاد الإسلامي. وهناك منافذ آحری أقل أهمية نسبيء منها التأجير 
والراحة والبيع المؤجل رانظر «الأشكال الأخرى من الاستغار» في 
الفصل السادس). 

فهذه الاستغارات يمكن أن تتاح للمستثمرين النائمين بدرجات 
مختلفة من الخاطرة والآجال وملاءمة النوع. وقد يكون بعضها أقل 
خطراً من الا خر مع تعويض قدر بارز من الخاطرة من خلال معدل 
العائد المتوقع (الربح + ارتفاع القيمة). وعلى عكس النظام ال رأسمالي» 
حیث تکون استغارات ASLAM‏ مفتوحة الاأجل ساسا بسبب توافر 


ae 3#‏ هم القائمون بالعمل (الادارة)» بخلاف النائمین» فهم الذین لا پشتر کون في الادارة 
— المراجع. 


استغارات ربوية لاجال محددة متنوعة» يجب في الاقتصاد الإسلامي 
تطوير أدوات متنوعة الآجال لاستارات المشاركةء تلبية لاذواق 
مختلف المستغمرين وحاجاتهم» من حيث الخاطرة والسيولة. أما 
المستثمرون النشطون» فهناك منشات فردية أو شركات يستثمرون 
اك الا سبب لافتراض أن إلغاء الفائدة يمنعهم من مداومة 
ادحاراتهم لاستغارها في منشاتهم الخاصة. بل إن إلغاء الفائدة في 
الإسلام لابد ون يشكل حافزاً أعظم على استغار المدحرات في 
أعمالهم الخاصة. فإذا ما كانت هناك فرص استغار مربحة لا تكفي 
لاستغلاها التدفقات النقدية الداخلية (داخل المنشأة)» فان الوصول 
للمباني والتجهيزات والبضائع مکن من خلال التأجير والضاربة أو 
البيع المؤجل أو ائتانات الموردين. والنشات التي ترغب في GAA‏ 
توسع آخر بمكنها Last‏ تعبئة ما يلزمها من موارد على أساس المشاركة 
في الأرباح: المضاربة أو الشركة (الملحق؟). وبوسعها على af‏ حال 
أن تفعل ذلك كلما احتاجت فعلاً الى المال» ومن المفترض بكل أمان 
أنها لن تتصرف تصرفاً امهزامياً يقوم على غش مموليها. فإن قوى السوق 
تتولى العناية ببؤلاء المتصرفين ببذه الطريقة. ومع ذلك يمكن تطبيق 
نظام ملام للمراجعة المحاسبية» على مستوى الدولة» حماية thas‏ 
المستثمرين (انظر البحث الخاص dey‏ مراجعة حسابات الاستغار في 
الفصل الخاص بمجموعة المؤسسات اللازمة). 

إن شركات المساهمة أيضاً تلعب دوراً مهما في الاقتصاد 
الإسلامي» فتتاح أسيعها' ap haul)‏ غير الخاملين أو 'للذيق. لا 
يرغبون في وضع آمواهم تحت تصرف النشات الفردية أو الشركات 
الأخرى. وتشكل رؤوس أموال الشركات نسبة كبيرة من مجموع 


1١ 7ه‎ 


التكوين الرأسمالي في الاقتصادات الرأسمالية. کا أن مدحراتها الذاتية 
لعبت دوراً مهماً في ذلك التكوين . ففي الولايات المتحدة؛ خلال 
السنوات الثلاث 191 ۱۹۸۰ ولدت الأرباح غير الوزعقه 
إضافة الى خصصات الاستبلاك الرأسمالي» تدفقا laa‏ داحليا صافیا 
بلغ خمسة أمثال الأرباح الوزعة *'. ومن إجمالي الانفاق الرأسمالي 
البالغ ۱ر۲۹۹ بليون دولار في GLEN‏ والشركات غير المالية في عام 
۰ هناك Yogjo‏ بليون دولار» i‏ ۷ من مصادر داخلية 
(أرباح غير موزعة» ومخصصات استهلاك رأسمالي» ومصادر داخلية 
أخرى). آما التبقي فقد تم تمويله باللجوء الى رأس مال جديد (4ر١١‏ 
بلیون دولار) وديون (۲ر۲۸ بليون دولار) "'. ولیس هناك سبب 
متوقع لان تتوقف الشركات في الاقتصاد الإسلامي عن الادخار. بل 
الحافز فيه على الادخار أكبر » لعدم إمكان التمول بواسطة الاقتراضات 
الربوية: 

وبالاضافة الى ذلك» فان المؤسسات الالية وشركات الاستغار 
والجمعيات التعاونية » ومنشات رأس الال الحاطرء تلعب أيضاً دوراً 
مهما فى تعبعة الأموال على أساس المشاركة في الربح» من أجل 
استغارها في مختلف الشروعات الباحفة عن المال. ويستفيد المستثمر 
الفرد من تنويع وتقليل مخاطره باللجوء الى الموسسات الالية وشركات 
الاستهار» OY‏ هذه المؤسسات تنوع مخاطرها من خلال التنظم EM‏ 
لأحطارها الاستئارية في قطاعات الاقتصاد الختلفة » ولدى الأفراد 
والنشات. 
)10( نشرة الاحتیاط الفيدرالي حزیران (یونیو) ۰۱۹۸۱ جدول ۱سه4. 


)14( الاحتیاط الاتحادي» تدفق الأموال ۸۰-۶ شباط (فبرایی ۰۱۹۸۱ ص۹. 
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إن افتراض نضوب المدخرات في اقتصاد إسلامى لا يمكن دعمه 
إلا إذا كان بالامکان بناء دعوى متينة تكشف بوضوح أن كافة 
col eral‏ غير الستثمرة سوف تسيرق» Oly‏ كافة الاستغارات سواء 
كانت من خلال قنوات النشات الفردية أو الشركات» أو شركات 
الساهمت أو الوُسسات IU‏ سوف تعاني بلا ریب من حدوث 
خسائر. فمثل هذا التوقع الواضح هو الذي يمكنه أن ی کد معدل 
التفصیل الزمني الاجتاعي الإيجابي. GS‏ هذه الامکانية بعيدة بل 
«الفائدة + الأر باح» بمفهوم الاقتصاد الرأسمالي» أي ما یسمی «العائد 
على رأس الال» (رأس مال الأسهم + الاقتراض). وهو يتضمن 
مكافاة الادخار وتحمل الخاطرة من جهة» والعناصر التنظيمية 
والإدارية والابتكارية من جهة أخرى. ومن التصور أن يكون الربح 
بالمعنى الرأسمالي سلبيا في الشروعات. لكن من الصعب أن يكون 
جمو ع الفائدة والربح ae‏ ولاسيما 3 al‏ المشاريع. وبما أن 
Jall‏ الاسمي للفائدة لا oss‏ أن يكون سلبيا آبد فإن Ert‏ 
«الفائدة + الربح» لا يمكن أن يكون سلبياً الا في حالات استتنائية. 

وهكذا ob‏ النظام الإسلامي قادر على تأمين العدالة بين المنظم 
والمول . فلا يطفن أي منهما ال معدل عائد مسبق» بل ade‏ أن 
يشارك في الخاطرة» dy‏ نتيجة العمل» وان لم يغير هذا بالضرورة 
النتيعجة الإجمالية لهذا العمل لكنه يغير دون شك توزيعها طبقاً لمعيار 
العدالة الاقتصادية الاجتاعية في الاسلام. کا أنه يستبعد التقلب المضلل 
وغير الرشيد بين أنصبة المدخرين gh‏ المولین) وأنصبة المنظمين. وبناء 


علیه» فان الأوضاع التي Gla‏ منها المدخرون راذا كانت الفائدة 
منخفضة والربح عالياً)» أو يعاني منها النظمون راذا كانت الفائدة 
مرتفعة والربح منخفضاً أو سالباً) تزول لتقوم العدالة بين الطرفين. 
ولا بخفى الأثر الصحي هذا على كل من المدخرين والمنظمين. 

لذلك » فليس من الواقعي القول OL‏ إلغاء الفائدة يؤدي الى 
انخفاض التكوين الرأسمالي في القطاع الخاص في اقتصاد إسلامي. بل 
على النقيض من ذلكء فان الظلم الواقع في توزيع المردود بين الممول 
والمنظم» بسبب معدلات الفائدة المتغيرة منها والثابتة» يؤدي الى تشويه 
جهاز إشارة نظام الثمن» E‏ يؤدي الى سوء تخصيص الموارد» ومن 
ثم الى تباطو التكوين الرأسمالي. ويقع هذا التشويه سواء أكانت أسعار 
الفائدة مرتفعة أم منخفضة. 

فقد کانت: اسار sant‏ الرتفعة مانعا كيرا من الاسعاز فق 
النظام الرأسمالي. ففي الفترة ۱۹۷۰ — ۰۱۹۷۸ بلغت مدفوعات 
الفوائد ثلث العائد على رأس الال قبل تنزیل الضریبة» وهو ما يمثل 
ثلائة أمثال نسبتها في الستینیات وستة أمثال نسبتها في النمسینیات"۱. 
ولا كانت تكاليف الفائدة تنزل. من الأربا» فقد كان هناك «تاكل 
في ربحية الش ر كات»» وهو ما اعتبر في تقرير مصرف التسويات الدولية 
«عاملاً رئيسياً في إضعاف الحجم الكلي للاستؤار» ۱۸. وترتب على 
ذلك هبوط نسبة رأس مال الخاطرة في اقویل الكلي (رأس مال 
OY)‏ هرمان ي. ال Igy‏ اش کات ایی الرأسمالي : هل معدلات العائد كافية؟ 


(نيويورك: برغامون بوليسي ستدیز» ۰۱۹۸۰ ص۰۷۸ 


(۱۸) مصرف التسویات الدولية _ التقرير السنوي الثاني والخمسون» الأول من نیسان (أبريل) 
"١ ۱‏ اذار (مارس) ۱۹۸۲ (بال VE‏ حزیران (یونیو) ۱۹۸۲) Toe‏ 


۱۰۹ 


الأسهم + الديون). 

وقد شكل رأس مال المساهمين في الشركات غير WW‏ في 
الولايات المتحدة st‏ الفويل Jayi‏ ف عام ۰ ۱۹۵ ee,‏ والسبب 
الاساسي للهبوط الداتم في نمو أسهم رأس الال لم يكن نقص الطلب 
الجمعي» بل كان معدلات الفائدة المرتفعة "". فقد ذهب ليبلنغ الى 
آن نمو دیون الشركات يمثل: 

موا مشؤوماً لأنه يرفع نقاط التعادل في الربحية» ویجعل النشاط 
أكثر عرضة للانكماشات الدورية» ويقصر مدى واتجاه التوسعات 
الدورية. ويضعف قدرة المشروعات الفردية أمام تقلبات الطقس غير 
التوقعة التي كثيراً ما تواجهها هذه المشروعات. کا أنه يُدخل عنصراً 
من عناصر التكلفة الثابتة الثقيلة العبء» شأنه في ذلك شأن سائر 
التكاليف الثابتة خلال فترات الركود والانقباض الاقتصادي)١"‏ 

لقد أدت معدلات التكوين الرأسمالي المنخفضة في الولايات 
المتحدة الى إحداث حلقة مفرغة (دُور) من هبوط الإنتاجية» الذي 
أدى بالمقابل الى تقليل القدرة على تعويض التكلفة المرتفعة لرأس المال 
)44( لبلنغ» سبق » ص — o‏ والجداول ۰۱۳ ص۱۳۹. إن ee by Al‏ في نسب رأس 
الال لیس حقيقياً d‏ الولايات المتحدة cdots‏ بل هو ظاهرة عالمية. وحتى في will‏ الغربية» نان 
نسبة رأس مال الساهمة الى مجموع رأس JU‏ هبطت هبوطاً كبيراً رانظر هورست بخ abiti‏ 
ورأس المال» والاستغار التجاري» والتعاون الاقتصادي»» Ls‏ مقدم ال الندوة الدولية حول 
«المصارف الاسلامية واستراتيجيات التعاون الاقتصادي»» الذي عقد في بادن بادن في أيار (ah)‏ 
SAAN‏ 


(۲۰) لبلنغ» سبق ذکره. ص۷۰ و o‏ 


(۲۱) المصدر نفسه Wye‏ 


المقترض. فأدى ذلك الى هبوط في الربحية» وهبوط أكثر في معدل 
التكوين الرأسمالي '". ومع هبوط مكاسب الشركات هبوطاً JS‏ 
وتقلص التدفقات النقدية» akel alj‏ المنشات على الديون ۰۲۳ ومنذ 
ذلك الحين» وبسبب الشكوك في الأسواق ASW‏ زادت نسبة الديون 
القصيرة الأجل» وتم الحصول عليها بمعدلات فائدة مرتفعة» کا 
تراجعت أغلب المؤشرات التقليدية للصحة ASU‏ للشركات E‏ 


وبالمقابل فان معدلات الفائدة المنخفضة لا تقل جناية عن 
المرتفعة. ففي حين أن المرتفعة تعاقب المنظمين» فإن المتدنية تضر 
المدخرين الذين يستفمرون في أدوات ربوية» کا نبا من خلال توجيه 
عائد هزيل الى الستلمرین» ولا سيما الصغار منهم» كانت طريقاً 
hast‏ لاستغلال اللايين منهم» وزيادة حدة التفاوت في الدخل 


(YY)‏ نفسه ص۸۲. يخلص هربرت رنیون الى أنه «لايمكن لأحد أن ينازع في الحقيقة الواضحة 
القائلة ob‏ معدل العائد على الاستغار الرأسمالي قد هبط da‏ عام ۰۱۹5۵ liag‏ صحيح سواء 
تمت دراسة معدل الربح على أساس كونه قبل الضريبة» کا فعل فيلدستاين وسمرزء أو على أساس 
كوته بعد الضريبة ا فعل نوردهامزء «هل الربح Jis‏ معدلاً متناقصاً من رأس الال» في بيزئيس 
ایکونومیکس (كليفلاند » أوهايو) ص۰۹۳ انظر Lad‏ انزلر سبق 00,5 صه7. وانظر كذلك 
VIS ph‏ تستطیع أن تتحمل كلفة رس ماما مقال في الايكونوميست» ۰ نیسان (ابریل) 
۳ ص۱۱۵ س ANT‏ 


(YY)‏ انظر مصرف التسویات odd pill‏ التقریر السنوي الحادي واشمسون» أول نیسان (ابریل) 
۰ - ۳۱ آذار (مارس) ۱۹۸۱ (بال ۱۵ حزیران (يونيو) ۰6۱۹۸۱ ص۰۲۲ ويخلص التقریر 
الى أنه «في التوسط زاد alge!‏ الشرکات كثيراً على اتمويل الخارجي في السنوات الاخيرة عما 
كان عليه في الستينيات». 


(4؟) انظر الفاینانشیال دایچست الأسبوعية؛ التي تصدرها ذي مانوفاكتشررز هانوفر ترست 
كومباني  ۱٩‏ تموز (يوليو) ۰۱۹۸۲ ص۱. وتبين الدشرة أن نسبة التدفق النقدي التي امتصتها 
مدفوعات الفائدة قد ارتفعت ارتفاعاً مستمراً من ۲۵ في ۱۹۷۷ الى ما يقدر ب LEA‏ في 
AAAY‏ 


والغروة. وطوال أغلب فترات التاريخ الحديث كانت معدلات الفائدة 
منخفضةء ليس نتيجة لقوى السوق» ولكن بسبب الأوامر الإدارية 
والسياسات النقدية. كذلك فان معدلات الفائدة الشخفضة نشطت 
اقتراض الأسر والحكومات من أجل الاستهلاك فزادت بذلك 
الضغوط التضخمية. فكلما حل أجل المدفوعات هبط معدل الادخار» 
وحدث قصور في رأس الال. کا شجعت معدلات الفائدة المدخفضة 
أيضاً الاستغارات غير الانتاجية» وزادت من حدة المضاربة في أسواق 
السلع والأوراق الالية. کا أنها أغرت بالاستؤارات التي «تدخر» 
العمالة بدرجة كبيرة» ما ولد البطالة. وبناء على ذلك فإنه من خلال 
تشویه سعر رأس الال آنعشت للاستبلاك وخفضت معدلات 
الادخار الإجمالية» کا أدت الى تدلي نوعية الاستهارات» وأحدثت 
قصوراً في رژوس الأموال. وفذا السبب انتبی تقرير الجات* بحق الى 
أن «تفادي امدر في رأس المال من خلال كافة أشكال سوء استغاره 
طريقة مهمة من طرائق مواجهة النقص في رؤوس الأموال؛ لا تقل 
أهمية عن غيرهاء إن لم تزد» *۳. 

وبمذا Gee op‏ مناخ استغاري ala‏ ومنعش يتطلب الحفاظ 
Alu‏ على العدالة» وعلى التوازن بين الدخرین والمنظمين. وإنه لعملي 
أن نفترض of‏ إبطال الرباء والاعتاد على القویل AS LLL‏ وتأمين 
(5؟) في التقول الواردة» ومن أجل عرض جيد جداً لتأثير معدلات الفائدة المدخفضة على التكوين 
الرأسالي في دول منظمة التعاون والانماء الاقتصادي؛ انظر الفصل الأول من تقرير «التجارة الدولية 


«EV AAT GAY‏ الذي نشرت مقتطفات منه في تقرير مصرف التسويات الدولية» بريس ريفيوء 
1 أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۳ ص۱ س ۵. 


* الاتفاقية العامة للتجارة والتعرفات الجمركية ‏ المراجع. 


التوزيع العادل ل «الربح + الفائدة»* بين الممولين والمنظمين يمكن 
أن يببىء المناخ المطلوب» ويؤدي الى حدوث ارتفاع كبير وثابت 
في طلب وعرض رأس الال الخاطر . وفضلا عن ذلكء فان النظام 
الذي تفرضه الحاجة الى «لمشاركة» في الخاطرة في القرارات 
التخصيصية للموسسات الالیف من شأنه تحویل الوارد من القروض 
الوجهة للمضاربة الى قروض (إنتاجية) » ومن ثم مارسة تأثير صحي 
على النشاط الاقتصادي بوجه le‏ 


(۳) الاستقرار 

يزعم بعضهم Lal‏ » ولکن بدون بذل أي جهد لدعم هذا 
لزعم دعماً منطقياً أو تجريبياًء أن نظاماً يقوم كله على القویل 
بالمشاركة سيغيب معه الاستقرار الى حد كبير ۲۳. هذا التخوف أيضا 
لا أساس له. بل على العكس من الممكن أن ASB‏ أن الفائدة من 
أهم العوامل Cat‏ بالاستقرار في الاقتصادات الرأسمالية. فقد طرح 
ميلتون فريدمان السوّال التالي: ما أسباب هذا السلوك الطائش الذي 
d‏ يسبق له مثيل للاقتصاد الأمريكي؟ ورد على هذا السوّال بقوله: 
op‏ الاجابة التي تخطر على البال هي السلوك الطائش الموازي له في 
معدلات الفائدة) "". ويلاحظ السيد أياكوكا tacocon‏ رئيس شركة 
کریزلر of‏ معدلات الفائدة كانت على درجة من التخبط بحيث 


AYT نقوي » سبق ذكره »> ص‎ (YA) 
شباط (فبرایر) ۰۱۹۸۲ ص؛.‎ o نيوزويك؛‎ ISA ميلتون فريد مان «اقتصاد اليويو‎ (YY) 


* أي أن الربح بالمفهوم الإسلامي يشمل «الربح + الفائدة» بالفهوم الرأسمالي ب المراجع. 
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(لایستطیع آحد أن بخطط للمستقبل) *". 

وتحدث هذه التقلبات الطائشة في معدل الفائدة تحولات لولبية 
في الوارد الالية بين الستفیدین منها من قطاعات اقتصادية وبلدان 
ما يسبب حرکات طائشة في الاستغارات القائمة على القروض» وف 
آسعار السلم والأوراق الالية وأسعار الصرف. © تُحدث هذه 
التقلبات تحولاً بين الالتزام QW‏ القصير الأجل والطویل» وبين القويل 
بالمشاركة والتمويل بالقروض. OB‏ ارتفاع درجة تقلب معدل الفائدة 
قد حقنت سوق الاستؤار بقدر كبير من الشكوك » مما كان له أثر 
في تحويل المقترضين والمقرضين معا من الأجل الطويل لسوق الديون 
الى الأجل القصيرء وهذا ما feof‏ تعديلات جوهرية على القرارات 
الاستارية لرجال الأعمال . واستمر نصيب الفائدة في مجموع العائد 
على رأس الال المستثمر في التقلب أيضاء ما جعل من الصعب اتخاذ 
قرارات استغارية طويلة الأجل بثقة. وفضلاً عن ذلك فإنه مع كل 
ارتفاع في معدل الفائدة» في ظل نظام تعويم العدل في سوق قصيرة 
الأجل هناك ارتفاع في معدل الافلاسات التجارية ٠"‏ ليس بسبب 
عدم كفاءة المالك أو بسبب تباطؤه» ولكن بسبب ابوط الفاجیء 
في نصيبه من إجمالي العائد على رأس الال. وهذا له نفس آثر الحركات 
الطائشة في نسبة المشاركة بين الممول والمنظم في اقتصاد إسلامي. 
لكن هذا لا يمكن تصوره لأن النسبة تحدد طبقاً للعادات واعتبارات 


(۲۸) ل. أ. پاک وکا «كيف السبيل الى خفض أسعار الفائدة of‏ نيوزويك» ۱5 آب (أغسطس) 
۲ ص؛. 


(9؟) من أجل رسم يبين الترابط بين الاثئين» انظر نشرة مانوفاکشررز هانوفر ترستء التقرير 
الاقتصادي ب حزیران (یونیو) ۰۱۹۸۲ Ve‏ 


۱۲۱ 


العدالة» وتظل ثابتة تعاقدياً خلال مدة نفاذ اتفاقية الفويل. إن 
الإفلاسات التجارية لا تعني فقط الخسائر المالية الشخصية للملاك 
والمساهمين » لکنبا تعني أيضاً انخفاضاً في العمالة والناتج والاستغار 
والطاقة الإنتاجية» وهي خسائر تأخذ فترة أطول» وتزيد صعوبة 
تعويضها. لكل هذه العوامل دون شك اثار خطيرة على النشاط 
الاقتصادي والاستقرار. 

وفي نظام مشاركة كامل » يعتمد فيه الربح على نسبة المشاركة 
والاتج اي للمشروع؛ لا مكن أن يتقلب نصيب المنظم أو الممول 
تقلباً Line‏ من أسبوع لأسبوع» ولا حتی من شهر لشهر. وعلاوة 
على ذلك OB‏ توزيع العائد الإجمالي whe‏ المال (الربح + الفائدق) 

بين النظم والمول یتقرر بطريقة آکر إنصافاً من خلال الاعتبارات 
لاتصاديت ولیس من خلال قوی الضاربة الالية في السوق. فقد 
آوضح هیکس GA‏ أن الفائدة يتعين أن تدفع في أوقات السراء 
والضرّاء على السواء. في حين أن الأرباح الوزعة يمكن أن تنخفض 
في أوقات الشدة» بل يمكن أن تلغی في الأوضاع المتطرفة. ولذلك 
ob‏ عبء اقویل بالأسهم يكون أقل. ولا شك في توقع معدل أعلى 
لأرباح الأسهم في الأوقات الطيبةء ففي مثل هذه الأوقات بالضبط 
YS‏ تحمل عبء توزيع أرباح أعلى . «ان الشركة قد تمن نفسها 
الى حد ما» اذا ما استخدمنا كلمات هيكس الدقيقة «من التوترات 
التي تكون خطيرة في الظروف الصعبة» وتتحمل كلفة متزايدة في 
ظروف يسهل فيا فعل ذلك. وبهذا المعنى op‏ الخاطرة بوضعها يمكن 
أن تتقلص) '". ان هذا العامل قد يكون له أثر التقليل الى حد كبير 
)۳٠(‏ اللورد جون هيكس «المسؤولية احدودة: Whe‏ وما thale‏ في طوني أورئيل؛ المسؤولية المحدودة 
والشركة؛ (لندن: کروم هیلم» ۰۱۹۸۲ ص>۱. 


11۲ 


من حالات الإفلاس التجاري» وبالقابل تقليل الاضطراب 
الاقتصادي» Si‏ من زيادة حدته. 

إن القول ob‏ استقرار النظام القائم على المشاركة أكبر من 
استقرار النظام القائم على الائتئان أمر اعترف به العديد من الاقتصاديين 
البارزين في الغرب. وقد رأى هنري سيمونس» الاقتصادي بجامعة 
شيكاغوء بعد الحرب العالية الثانية» تحت الوطأة الشديدة للكساد 
الاقتصادي في الثلاثينيات أن الكساد الكبير سببته تغيرات الثقة 
التجارية USUI‏ عن نظام ائهاني غير مستقر. وقد أعرب عن اعتقاده 
of‏ خطر الاضطراب الاقتصادي يمكن خفضه الى Bol‏ حدء اذا لم 
يتم اللجوء الى الاقتراض » ولاسيما الاقتراض القصير الأجل» واذا 
ما نت الاستغارات كلها ىق شكل تویل بالشاركة  .۳۱‏ کتب 
مؤخراً هیمان مينسكي أنه حينا تمول کل منشأة تدفقانها النقدية 
و تخطط لاستغار آرباحها غير الموزعة» لا تکون هناك أي مشكلة 
للطلب الفعلی» ویکون النظام LS LU‏ یکون للاستغار قوة دفع 
عظيمة. لکن حینا تتمکن النشات من تأمين تمويل خارجي بطریق 
الاقتراض من الرابین أو من المصارف» یتعرض النظام لعدم الاستقراره 
oY dele‏ «الائعان المصرفي غير مستقر الى حد خخطير أو أنه كان 
كذلك على الأقل» ۳۲. hy‏ جوان روبيدسون أن الاستهار الناتج 


(۳۱) هئري سیمونز» السياسة الاقتصادية مجتمع حر (شيكاغو: يونيفرسيتي أوف شيكاغو بريس» 
(AFA‏ ص۲۰ ۰.۳ 


(YY)‏ هيمان مينسكي؛ جون مینارد کینز (نيويورك: کولومبیا يونيفيرسيتي برس» VIVO‏ انظر 
آیضا ملخص حجة مينسكي التي ذکرتبا جوان روینسون في «ما السائل؟» جورنال وف 
ايكوميك لیتریتشر» کانون الاول (دیسمیر) ۱۹۷۷ ص ۱۳۳۱ ب الشاهد التعلق بعدم استقرار 
الائیان نقلناه من کتاب س. ب. کیندلربرجر: اشوس والذعر؛ والائهیار (لندن: مكميلان» 
۷۸) ص۰۱۱ 


11۳ 


عن هيكل الدين: 

«لا يرتبط باي نسبة معينة بقيمة مخرون رأس JU‏ . وأي 
ارتفاع في الاستغار فوق النسبة السابقة يريد من التدفق الجاري 
للأرباح» ويشجع على مزيد من الاستفار» کا يزيد نسبة الاقتراض 
الى اقویل الذاتي. dey‏ الفور يتم تخطيط مشاريع الاستغار التي لا 
تكون قابلة للبقاء إلا إذا استمر العدل الكلي للاستغار في الارتفاع. 
ويتكون هيكل للديون هش. وحينا تتباطاً الزيادة في معدل الاستغارء 
فان بعض النشات ad‏ أن الإيرادات الجارية أقل من الالتزامات 
الجارية» وعندئذ يحدث انهیار مالي) TT‏ 

jad‏ امن لغب a ep ol‏ قد سولاك pagal:‏ اقلت 
بالاستقرار. فإذا ما كان معدل الفائدة منخفضا بالقیاس الى (الربح 
+ الفائدة) زادت حدة الطلب على الأموال من أجل کل الاستغارات» 
ما في ذلك الاستغارات الثانوية» وانخفضت نوعية الاستغارات کا 
أوضحنا من قبل. وهذا هو أحد الأسباب التي تزید عادة» بهبوط 
معدلات الفائدق الضاربة في سوق الأوراق الالية والسلع, فتزید معها 
آسعار هذه الاوراق والسلع *۳. وهذا يجعل من الصعب الحصول 
على آموال للاستغار الطویل الأجل؛ oY‏ الالترام SU‏ لاغراض 
الضاربة التزام قصير الأجل في حين أن الالترام لاغراض الاستغارات 
الحقيقية التزام طویل الأجل. ان نشاط الضاربات التزاید بحدث قلقاً 
(۳۳) جوان روبنسون» سبق ذکره ص۱۳۳۱. 
(Yt)‏ حلص ویلفرید جورج في کتابه توقیت تقیید النقود (نيويورك: Cle‏ ۱۹۸۲) الى أن 
تقييد اللقود في فترة معينة هو سبب رئيس لهبوط سوق الاوراق الالية» وتیسیر النقود في فترة 


معينة سبب رئيس لصعود سوق الأوراق الالية (ص۱۵4). 


153 


في الدوائر الرمية» ويؤدي الى تبني سياسة نقدية تقييدية ترفع من 
معدلات الفائدة. وان ذلك يقلل من نشاط المضاربات» لكنه لا يزيد 
من الاستغارات «الأولية»» oY‏ معدل العائد على رأس مال الخاطرة 
يهبط نتيجة لارتفاع معدلات الفائدة. وعلى هذا الأساس يبقى oly‏ 

مال الخاطرة في موضع نسبي سيء» سواء أكان معدل الفائدة مرتفعاً 
أم منخفضاً. ومع ذلك فهناك درجة أعظم من التقلب في أنشطة 
المضاربات. ولا كانت أسواق الأوراق الالية والسلع يفترض أنها 
للاقتصاد عثابة مقياس الضغط الجوي» فإن التقلبات التي تحدثها 
الفائدة في هذه الأسواق تمارس تأثيراً Malt‏ على الاقتصاد كله *۳. 


كذلك فإن معدل الفائدة يفسد عمل السياسة النقدية. 
فالصرف المركزي يمكنه ما أن يراقب معدلات الفائدة, أو رصيد 
النقود (الكتلة النقدية). فإذا ما حاول تثبيت معدلات الفائدق فقد 
السيطرة على عرض النقود. واذا ما حاول تحقيق نمو معين في عرض 
النقود» صارت معدلات الفائدة» وخاصة العدلات القصيرة الأجل» 


متقلبة جا وقد آوضحت التجر ail i‏ من المستحيل eas‏ هذین 
العنصرين بطريقة متوازنة يمكن معها السيطرة على التضخم» دون أن 
يضر ذلك بالاستهار. ولقد كان هناك اقتراح بان التقلبات القصيرة 


(re)‏ أشار بول أ. فولکر» رئيس مجلس غافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي» في خطابه 
أمام إحدى OL‏ الكونجرس الفرعية في ۲۱ أيار (yl)‏ ۱۹۸۰ الى أنه في مضاربات الفضة 
الأخيرةء كان نظام الاحتياطي الفيدرالي LW‏ لأن الصفقات الممولة بالائهان قد أسهمت في هذه 
المضاربة » وحولت القویل من الاستخدامات الأكثر انتاجية» وكان ذلك مفرطاً. وان استخدام 
ols‏ في هذا الطريق يمكن في النباية أن يبدد أمن المؤسسات الالية ومّلاءتها . كذلك أشار 
السيد فولكر الى of‏ المضاربة الأخيرة في أسواق الذهب والفضة قد أسهمت في التضخم. وأن 
أي مضاربات أخرى يمكن أن تفعل الشيء نفسه. مصرف التسويات الدولية» البريس ريفيو ۲۳ 
أيار (مايو) ۰۱۹۸۰ ص۲. 


الأجل في رصيد النقود لاهم طالما كان الو الطويل المدى يتفق مع 
الاتجاه احدد. لكن ذلك ليس سليماً » OV‏ التقلبات الشديدة القصيرة 
الأجل تولد الشكوك وتجعل تخطيط المستغمرين الطويل الأجل غاية 
في الصعوبة ۳۳. ولقد قيل Lad‏ إن التقابات القصيرة الأجل في 
معدلات الفائدة لا تهم Wb‏ كانت العدلات الطويلة الأجل و مير 
طبيعيا (دون تقلب). لكن ثبت زيف هذا الافتراض e‏ لان التقلبات 
نی معدلات الفائدة القصيرة الأجل تولد A Ke‏ وتژثر تارا سیف 
على الاستغارات التي تتأثر dole‏ بحرکات معدلات الفائدة» وتحدث 
حرکات لولبية في أسواق العملات والسلع والأوراق ASW‏ 

لقد قوضت التقلبات الشديدة في معدل الفائدة کل الجهود 
الرامية لاستعادة الاستقرار في آسعار الصرف. فانها في نظام التعادل 
الثابت» تجعل من الستحیل الاحتفاظ oly‏ آسعار الصرف» بسبب 
تحرك النقود «الحارة) للاستفادة من ميزة الفروق بين معدلات الفائدة. 
وأن الجهد الرامی لتثبيت سعر الصرف يودي الى خسارة كبيرة في 
احتياطات المصرف ال ركزي» وزعزعة الثقة بقوة العملة. وفي نظام 
تعويم سعر الصرف حينا يحاول السعر أن يجد مستواه التوازني 
ويتقلب تقلباً مفرطاً من يوم T‏ استجابة لر کات معدل الفائدة 
(TY‏ مصرف التسویات الدولية » وهو 1۳ دولية ذات شهرة كبيرة» كتبت ف تقريرها 
السنوي لعام ۱۹۸۲ وقد سبق ذکره أن «التقلبات التزايدة في معدلات الفائدة القصيرة الأجل 
يمكن أن تكون أضافت نوعاً حر من علاوة الشك الى معدلات الفائدة الطويلة الأجل (صه). 
يا bY‏ التقریر آن «زيادة تقلبات معدلات الفائدة واجامیع النقدی d‏ الوقت نفسه قد قوی 
تأثير الوازنة في دفع أسعار الفائدة الفعلية الى الأعلى (صه). وبعد ذلك أورد التقرير عبارة أقوى 
إذ قال «ان التقلب الشديد في معدلات الفائدة يمكن أن يساهم في التقلبات الحادة في النشاط 
الاقتصادي. وقد تؤدي الى مشكلات هيكيلية في الاقتصاد وفي النظام المالي» (ص85). انظر أيضاً 


الإشارة الى جلدي تقرير اكسلورد Axilord‏ في المامش رقم ۲۰ والناقشة الرتبطة بذلك 
الواردة في الفصل الخاص بالسياسة النقدية. 


15 


يصبح من الصعب fed)‏ بأسعار الصرف. وهذا يجعل التخطيط 
الطويل الاجل مسالة شبه مستحيلة» وبالنسبة للقطاعات الاقتصادية 
التي OSG‏ فيا المنافسة عنيفة وهوامش الربح صغيرة» Ob‏ هذه 
الانخفاضات والارتفاعات التي لا يمكن fell‏ بها في أسعار الصرف 
تمارس تأثيراً غير صحي. ان الدولة التي تواجه ركوداً اقتصادياً تكون 
غير قادرة على الاحتفاظ بمعدلات الفائدة فيبا منخفضة OY‏ هذه 
السياسة تؤدي الى تدفق الأموال الى الخارج و تخفض من سعر صرف 
عملتها؛ وترفع كلفة معيشتها . ولمنع حدوث غوص أعمق لقيمة عملة 
الدولة التي تواجه LAY‏ الاقتصادي تضطر هذه الدولة الى الحفاظ 
على معدلات الفائدة عند مستوى أعلى من ذلك الذي تمليه الحاجة 
الى استعادة النشاط. وهذا يودي بالمقابل الى تباطو استعادة النشاط» 
ويضعف الثقة في الحكومة. وبناء على ذلك فقد كانت هناك اقتراحات 
لتنسيق معدلات الفائدة بين الدول الصناعية الرئيسة. لكن هذا 
التسیق ثبت حتى الآن أنه مهمة مستحیلة, OY‏ الدول قلما تكون 
كلها مجتمعة في نفس المرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية. وهنا 
نجد أن تقلبات أسعار الصرف تستمر و «تزید تفاقم جو الشك الذي 
تنخذ فيه القرارات الاقتصادية » وتثبط التکوین الرأسمالي» وتدي الى 
سوء توزیع الوارد» "". 

إن استبعاد الفائدة » والأخذ بالمشاركة في الأرباح والخسائر Yo‏ 
يغير من مستوى الشك»» کا قال الدكتور أنس الزرقاء بحق. غير أنه 


۱۹۷ 


على كل حال يعيد توزيع «اثار الشك على كل أطراف المشروع) ۲۸ 
بل إنه فضلاً عن ذلك» من خلال إزالة تأثير تقلب معدلات الفائدة 
اليومي JAN‏ بالإستقرار» يحدث التزاماً مالیا لفترة أطول» E‏ أنه يجلب 
الانضباط في قرارات الاستغار. Gy‏ هذا الجوء فان أمر قوة العملة 
أو ضعفها يعتمد على قوة الاقتصاد احبطت وخاصة معدلات 
لتضخم کا أن أسعار الصرف يكن أن تعبر تعبيراً أقرب عن قوة 
العوامل الحقيقية غير المضاربية . ومع تأكيد الاسلام على الاستقرار 
الداخلي لقيمة النقودء يننظر أن تكون أسعار الصرف أكثر استقرارا 
oY‏ كافة العوامل الأحرى تؤثر عليهاء مثل التطورات الدوریت 
والاختلالات افيکلية. والاختلافات في معدلات الفو» وهي جميعاً 
ذات طبيعة طويلة الاجل» وتؤثر على التوقعات المتعلقة بالاجاهات 
الطويلة الأجل في أسعار الصرف. 

(4) هفو الاقتصادي 


كذلك ذكر بعضهم أن توقعات الغو ستكون كتيبة في الاقتصاد 
الاسلامي إذا ألغيت الفائدة *۳. وهذا الانتقاد غير سلم أيضاً › 
فالکونات الأساسية للنمو المستديم هي الادخار» والاستؤار» والعمل 
الجاد الخلص» والتقدم التكنولوجيء والادارة المبدعة. وقد سبق بیان 
التأثير الصحي للإسلام على الادخار والتكوين ال رأسمالي. ويعترف 
الإسلام بدور الربح» ويسمح للفرد بالسعي إليه» ولكن في حدود 


Jot (YA)‏ انش الزرقاء ""الاستقرار..."" سبق ذكره ص8. 


(۳۹) نقويء سبق ذكرهء ص۱۲۷. انظر أيضاً إجابة الزرقاء عن ذلك (۱۹۸۲) سبق ذكره 
ص Veh 3١‏ 


۱۹۸ 


القم الأخلاقية» وقيود الصلحة العامة. كا اتضح أن توزيع الموارد 
يمكن أن يكون أكثر فعالية وعدالة في الاقتصاد الإسلامي منه في النظام 
الربوي التقليدي. 

إن إلغاء الفائدة» وإحلال المشاركة في الربح طبقاً لنسبة عادلة 
بين الممول والمنظمء لابد وأن يزيل أحد المصادر الأساسية للشك 
والظلم» وأن يكون أكثر إفضاء الى الاستغار والهو» والمنظم هو القوة 
الأول وراء كل قرارات GY‏ ویتحم أن يكون لازالة أحد 
المصادر الأساسية للشك والظلمء تأثير طيب على صنع القرار. 


وبتحويل «المدخرين الى منظمين)» اذا ما استخدمنا كلمات إنجو 
کارستین» يمكن وزع ee‏ الشروع توزيعاً أعدل؛ وبهذا يتحسن 
مناخ الاستئار. وفضلا عن ذلك فإنه بإثارة اهئام الدخرین 
والصارف بنجاح عمل النظم تناح خبرات أعظم للمنظمين» تؤدي 
الى زيادة العلومات والهارات والفعالية والربحية. و کلما كان تنظم 
النظم آکثر إنتاجية كان ذلك سببا في زيادة الاستفار '“. 


الأولية للمسلم of‏ یتحمل كل مسؤولياته بضمیر واتقان» dehy‏ 
در جة UKE‏ من العناية والهارق قال رسول الله of): BBE‏ الله کتب 
عمل Suc Tai‏ أن a EES‏ 

(۰ع) إنجو کارستن؛ سبق ذکره» ص۱۳۱ و ص۱۲۹ سب ۰۱۳ 

)£1( صحیح مسلم ل کتاب الصید والذبائح» باب الأمر باحسان الذبح والقتل. 


CY)‏ رواه البييقي في شعب الامان » كا ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير تحت 
عنوان «ان الله -رالقاهرة: عبد الحميد أحمد حنفي» بدون تاریغ)» اجلد ۱ Voge‏ 


۱۹۹ 


وللاخرین» لابد أن يفضي الى حد كبير الى الفو» بشرط توافر المناخ 


وليس هناك ما يدعو لافتراض وجود حوافز أقل للتقدم 
التكنولوجي والإدارة الخلاقة في الاقتصاد الإسلامي. فالواقع أن 
إغلاق كافة الطرق الظالمة والخادعة لزيادة دخل الفرد» من شأنه أن 
etn 9)‏ تما | أعظم للابتكار التكنولوجي» وزيادة الفعالية» فإذا بقيت 
سائر الأشياء الأخرى على حاهاء كان هذا هو الطریق الوحید أمام 
رجل الأعمال » أو رجل الصناعة» لتخفيض التكاليف» وزيادة دخله 
JAHI‏ 

ان الشك مصدر قوي لغياب الفاعلية الاقتصادية» ويتأكد ذلك 
إذا صار معه من الصعب عمل أي إسقاطات (توقعات للمستقبل). 
فذلك يجعل الستثمرین مترددين في دفع أموال الاستغارات الطويلة 
الأجل. Gy‏ حالة الاستغارات الربوية» يزداد الخطر المالي الذي يواجه 
المنظمين: OY‏ كلفة فائدة رأس الال يتعين دفعها بغض النظر عن 
النتيجة النبائية للعمل. ويزيد هذا الشك حدة » اذا تقلبت معدلات 
الفائدة La‏ طائشاً » وكذلك إذا تضمّن اتفاق القويل معدل فائدة 
Lite‏ کا هو الحال بصفة عامة في dle‏ اليوم. وإذا ما نص على معدل 
فائدة محدد» بدلاً من المعدل العائم» مال الممول الى الانتظار» اذا كان 
معدل الفائدة منخفضا بالنسبة لتوقعاته المستقبلية» ويميل النظم الى 
الانتظار اذا كان المعدل مرتفعاً بالنسبة لتوقعاته المستقبلية» فتتم 
الالترامات لفترات قصيرة die‏ ويصعب القيام باستغارات طويلة 
الأجل» مع توقع تجديد OY‏ لعدة مرات. وبناء على ذلك فان 


الاستغار يعاني في النباية من bye‏ الإنتاجية وانخفاض معدل المو. 

Gy‏ ظل الاستغارات القائمة على المشا AS‏ ليس على النظم أن 
يقلق بسبب عنصري شك متزامنين chee‏ الأول هو العائد المالي الكلي 
على مجموع رأس امال المستثمر الذي يتحدد بثمن منتوجه وبكلفة 
GU, dew‏ نصيبه في العائد وهو ما يحدده معدل الفائدة 
التقلب. ومع إلغاء الفائدة لا يكون عليه أن يقلق إلا على العائد 
OV lla‏ نصيبه gale‏ إلا حصة منه ثابتة متفق عليباء ولا قلب 
مع التحركات الطائشة في معدلات الفائدة. إن تعرض المنظم لاحد 
عنصري الشك المذكورين فقط لابد وأن يكون له أثر طيب على هذا 
المنظم» فيزيده تشجيعاً على الاستغار. حاصة إذا ما كان الشك الناشی: 
من التضخم قد انخفض أيضاً. 


وحينا كانت معدلات الفائدة منخفضة ومستفرة نسبياً » لم 
تكن المشكلة oi,‏ الحدة. ولكن حينا ارتفعت في السبعينيات» هبط 
إجمالي الاستهار الثابت اي كنسبة مثوية الى إجمالي النانج الوطني 
في البلدان الغربية "“. كا أن الو الدولي انخفض انخفاضاً كبيرأ» في 
كل مكان» عما كان عليه في العقود التي أعقبت الحرب مباشرة» لقد 
كان الأداء الاستغاري الضعيف هو أحد الاسباب الأساسية للدمو 
البطيء الذي طال آمده. فمن العترف به عالميا أن الأداء الاستغاري 
الأفضل هو مفتاح انمو الأسرع والتكييفات ISM‏ الأفضل ““. 
(EY)‏ للاطلاع على جدول يبين مجمل الاستغار الثابت كنسبة معوية من إجمالي الناتج الوطني 
منذ الستينيات» انظر التقرير السنوي لعام ۱۹۸۲ لمصرف التسويات الدولية » سبق ذكره » 
ص5 ۲. 
)£4( نفسه ص۲۷ و YA‏ 
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غير أن العلاج الأفضل ليس جرد خفض معدلات الفائدة, OV‏ 
ذلك لا یزیل شکوك المستقبل» |ذا ما آعذنا ق اسبان العجوز 
المرتفعة في موازنات بعض الدول الصناعية الرئيسة » بل العلاج تعزیز 
انمويل بالمشاركة والاقتسام العادل للعائد الإجمالي على رأس المال بين 
الممول والمنظم. وقد سبق أن أشرنا الى أن معدلات الفائدة اذا ارتفعت 
قللت من الأرباح» أي نصيب النظم في العائد الإجمالي» وضاقت 
السيولة بانخفاض التدفقات النقدية الداخلية» وصار من الضروري 
زيادة الاقتراض القصير الأجل» ودوّران الائعانات بمعدلات أعلى (إذ 
الممارسة العامة لرجال الصارف هي تجديد الائیان لكن بمعدلات أعلى 
بدرجة ما) ما يزيد في تقليل الأرباح ويؤدي الى الافلاسات. وهذا يفسد 
مناخ الاستؤارات الطويلة الأجل؛ ويعوق الهو الاقتصادي. إن امبوط في 
أسعار الفائدة لا يحدث توازناً Vole‏ وبناءاً. فإنه يستغل الدخرین 
ويزيد من الإنفاق الاستهلااكي» ومن حرارة نشاط المضاربات ويعزز 
الاستغارات غير الإنتاجية» کا أنه يسهم Lad‏ في التوسع BE‏ غير 
الصحي والضغوط التضخميةء ويضر بالاستغار الطويل الأجل وبامی 
بنفس الطريقة التي تضره بها معدلات الفائدة المرتفعة» وإن كان ذلك 
من خلال عملية تراكمية مختلفة. إن إبطال الفائدة و(دحال المشاركة 
قد يكون هو السبيل الوحيد GE‏ مناخ للتوقعات الرشيدة وأرضية 
مستقرة للمنظمين والممولين والمدخرين والستهلکین. 

إن القول Ob‏ القم الإسلامية تفضي الى تحقيق انمو الاقتصادي 
لا يعني أن مفهوم انمو في الاسلام هو نفس مفهومه في الرأسمالية. 
فان الإسلام E‏ أوضحنا من قبل LA‏ انهو المستمر في إطار قيمه 
الشاملة» بحيث تكون هناك تنمية متناسقة للنواحي الروحية 


\vY 


والاقتصادية للمجتمعات الإسلامية» ولا يكون هناك أي ضعف في 
النسيج الأحلاقي للبشر. نعم شهدت الدولة الإسلامية بوجه عام 
معدلات نمو بطيعة خلال القرون القليلة الماضية» لكن ليس لهذا علاقة 
بالقم الإسلامية. فإن هناك عوامل تاريخية وسياسية ومؤسسية 
واجتاعية واقتصادية هي المسؤولة عن الفقر والمو البطيء. ونتجاوز 
نطاق هذا الكتاب» لو دخلنا في هذا المجال. 


(۵) تعرض الودائع للخسارة 

يقال أحياناً إن الاقتصاد اللاربوي لا يشجع الدخرین على 
إيداع مدخراتهم في الصارف لأنهم يحبون بالطبع أن يكون لهم معدل 
عائد إيجابي» ولا يحبون أن يروا مدخراتهم تأكلها الخسائر التي قد 
تتعرض لا المؤسسات المصرفية القائمة على المشاركة. هذه بلا شك 
که ريت :اذا کان Coll‏ من Leas Shad‏ + را لكان 
الصارف قد تخسر في بعض استغاراتها القائمة على المضاربة. لكن من 
المعقول بالمقابل افتراض of‏ هذه الخسائر تعوضها الأرباح التحققة على 
أغلب الاستهارات الأحرى» وأنه في ظل الظروف العادية يمكن 
للمصارف of‏ تحقق أرباحاً صافية. فهاهنا تكون تربية الرأي العام 
ضرورية لتبديد كل الخاوف غير المبررة . ويمكن مع ذلك اتخاذ عدد 
من الإجراءات لتطمين المودعين وتقوية ثقتهم في النظام. 

فالودائع الحالّة (تحت (ll‏ التي لا تعطي أي عائد» يمكن 
إعادة الطمانينة فا من خلال نظام للتامين على الودائع» يضمن 
سلامتها من أي خسارة قد تعاني مہا المصارف. وسوف نناقش بعض 
pele‏ هذا النظام فیما بعد. LA‏ الودائع المؤجلة والودائع الادخارية 


YY 


فالمشكلة تبقى فپا قائمة» بسبب الخسائر التي قد تطرأ على 
الشروعات المولة بواسطة الصارف fo‏ أساس المضارية أو الشركة. 

وهنا يعرض سوال: هل تستطيع المصارف أن تملك البيانات 
المناسبة» والمعرفة الفنية لتقويم ربحية الاف المنشات التي تموضا؟ الجواب 
أنه حتى في النظام التقليدي يجب على المصارف تقويم ملاءة 
الشروعات التي تقرضهاء لأن المقترضين إذا خسرواء ربما فقدت 
المصارف الفائدة» أو فقدت جزءا من القرض وربا القرض AS‏ 
ولكي يمكن تحديد ملاءة المقترض» على المصرف الرأسمالي أن del‏ 
في الحسبان deer‏ المقترض وأمانته وحسه العمل وخبرته وموارده 
الرأسمالية» وكذلك غرض القرض وطبيعة المشروع وافاقه ومصدر 
السداد **. ذلك oY‏ القرض المصرفي السلم يتعين أن يكون قابلاً 
للتحصيل من الدخل أو من الربح المتوقع للمقترض» لا من تصفية 
أي ضمان يطلبه المصرف. فالوظيفة الصحيحة للضمان هي تخفيف 
Lee‏ الخسارة على المصرف في حالة إحفاق القترض في تأمين موارد 
كافية لسداد القرض مع الفائدة» وذلك لأسباب لا يمكن أن يتنبا بها 
المصرف ولا المقترض ** وهكذا حتى في النظام المصرفي التقليدي» 
امهرب من تقدير الدخل المتوقع الذي يحدد طبيعة استبلاك القرض 
استبلاكاً ذاتياً AY‏ 


)£0( انظر ل. س. ماذر ‏ الصرف القرض Odd‏ ووترلو آندسوئز ۱8۹5 ص ١١‏ 
N‏ 

(45) هوارد كروس ‏ سياسات إدارة المصارف التجارية (انجلوود كليفس» Ù‏ ج. برنتیس 
هول ۰۱۹۲ ص ۰۱۹۸-۱۹۲ 

(tV)‏ «نظرية الدخل التوقع» لقروض البنوك التجارية كا طورها بروکناو خلافاً للنظريتين 
السابقتین : نظرية التسديد الذاتي ونظرية القابلية للتحول تؤ كد على وجود قوة كسب المقترض 
مقابل سيولة أصول البنك وخاصية التحول بين الأصول (انظر ه. ف. بروکناو س القروض = 
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لاشك أن على المصرف الإسلامي أن يكون أكثر حرصاً في 
تقويمه بسبب امخاطرة التي يتحملها في تمويل المشروع. ولذا فان على 
المصرف الإسلامي تطوير خبرته الى الحد الذي تسمح به موارده» 
ويمكنه فوق ذلك أن يطلب دائماً المشورة من منشأة استشارية 
متخصصة في الشروع ولي القطاع المعني. ومن التوقع مع تطبيق 
النظام الاسلامي أن تصبح مثل هذه المؤسسات المساعدة المتخصصة 
متوافرة» ومجهزة تجهيزا ملائما لتقديم تقويم موثوق بالسرعة المعقولة. 
ولا شك أن مجموع التكاليف التي تتكبدها المصارف الإسلامية لتقوم 
طلبات المشاركة أعل من التي تتكبدها المصارف التقليدية . لكن 
ذلك تعوضه تعويضا کافیا زيادة العائد من مقترضي الدرجة الاولى 
والمقترضين المتميزين » وتحسن صحة النظام واستقراره» وزيادة النافع 
التي let‏ المجتمع من ذلك كتحسن المعيشة» والعدالة الاقتصادية 
والاجتاعية. 

وقد يقال أيضاً إن المصرف في النظام التقليدي ليس عليه أن 
يهم بدخل القترض بأكثر ما هو ضروري للاستهلاك الذاتي للقرض. 
لكن في النظام الاسلامي يكون تحديد البلغ الدقيق للربح الذي يكسبه 
المضارب ضروريا لحساب نصيب البنك. وطذا يواجه المصرف 
الاسلامي مخاطرة مزدوجة: 
(۱) اخاطرة الأخلاقية الناشقة عن Er‏ المضارب بخسارة» أو بربح 
= المؤجلة ونظریات السيولة المصرفية ‏ نيويورك ۰۱۹4۶ ۰4۱۱-4۰۱ و ه.ف. بروکناو 
الأب والاین (حررین)» dle‏ الصارف اللمتغير ‏ نیویورك ۰۱۹۷4 ص ٠١١‏ س VW‏ وحتی 


في النظام الرأسمالي فان البنوك التجارية ple‏ أن تقدر دخل القترض لتحدید طبيعة الاستبلاك 
الذاتي للائهان » فلماذا يتعين أن تکون هناك مشكلة في النظام المصرفي الاسلامي؟ 


۱۷۵ 


أقل من الربح الفعلي فين قلة BUN; ol‏ 
CY)‏ الخاطرة التجارية التي Les‏ عن سلوك قوى السوق سلو کا Lake‏ 

عن المتوقع. 

إن المخاطرة الأخلاقية oS‏ فعلية في البداية» في فترة تأسيس 
النظام الإسلامي. لكن حینا يدرك مستخدمو Spel‏ المصارف أن 
قدرتهم على القول منها تعتمد على الربح الذي يولده مشروعهمء تكون 
هناك رقابة تلقائية على ميلهم الى غش المصارف. وبهذا يكون لقوى 
السوق أثر في استبعاد مثل هذه الخاطرة في الغالب. وفضلا عن ذلك» 
يمكن إدحال نظام ملاثم لمراجعة الحسابات» مع مراجعة خاصة لعينة 
عشوائية من حسابات المستفيدين من أموال المصرف (تناقش لاحقا 
في مبحث: هيئة مراجعة الاستغار)» وذلك نع منظمي المشروعات 
من التفكير في غش المصرف. على أن مشروع الضمان المقترح في 
فصل السياسة النقدية يحسن الشروع في تنفيذه لتقليل الخسارة 
الناجمة عن الخاطر الأحلاقية. 


كذلك فان المخاطرة التجارية تمثل مشكلة بالنسبة لمدير حافظة 
الأوراق المالية في الصرف الرأسمالي» لأنه يتعين عليه هو أيضاً أن 
يدرك على الدوام نوعية محتويات حافظته» وأن يحميها من الخسائر حال 
قصور السوق. وهذه اخاطرة يمكن بالطبع أن تكون أكثر وقوعاً في 
الصارف الإسلامية» YY‏ لاتحصل على معدل فائدة محدد مسبقاء ولا 
كان المصرف مثله في ذلك مثل الشركاء في رأس مال المشروع» فهو 
لا يتمتع بامتياز على موجودات رجال الأعمال . ويتعين أن يكون 
لذلك أثر صحي على الاقتصاد الإسلامي» لتخفيف أكبر قدر من 


۱۷۹ 


الفويل المرسّل وغير احکم الذي تقوم به الصارف اطمئناناً منها الى 
استرداد أصل القرض والفائدة *4. ويمكن للمصرف الاسلامي أن 
يقلص الخاطرة التجارية على مستویین الأول باجراء فحص مناسب 
للمشرو ع المول, للتأكد من أنه سلم. والثاني» بتنفیذ نظام لتخطیط 
السیناریو * ** وتنويع حافظة مضاربانه. سواء من ناحية اجال 
الاستحقاق» أو من ناحية المتمولين» وقطاعات الاعمال . فاذا ما قام 
الصرف بتنويع حافظة استغاراته تنويعاً ملائماء فلا ییقی إلا احتال 
طفیف بحدوث خسارة صافية» اللهم الا في ظروف نادرة. 


ومع ذلك فإنه لطمأنة مودعي المضاربة» قد یکون من الرغوب 


op قال دافيد لاسيلء بمناسبة تعليقه على الصدمات ' التي هزت الصناعة المصرفية العالمية‎ (EA) 
البنوك التي حققت خسائر يبدو نها جلبت لنفسها قدرأ كبيراً من من المتاعب » ويرجع ذلك بدرجة‎ 
كبيرة الى الادارة المشكوك فما هذه الصارف». و للولايات المتحدة يقول «إن المصارف‎ 
الأمريكية معرضة لهذا أكثر من غيرهاء حيث يسير ۱4۰۰۰ منها في نفس طرق العمل الوطوعة؛‎ 
وكمية المكاسب»‎ ss are لقاو‎ at ومن السهل أن نری كيف يمكن للإدارة‎ 
مع ما هذا من أهمية كبيرة للعمل المصرفي السلم». («ضعف اهتام المصارف بما يتوجب عليها‎ 
فان قروض‎ cal من وظائف)» فايئانشيال تايمر» 59 توز (يوليو) ۰۱۹۸۲ ص۲۱). وطبقاً جلة‎ 
AEA الفائدة غير المدفوعة في استحقاقهاء والتي قدمها بنك تشس مانهاتن كانت تصل قيمتها الى‎ 

من اسهم رأس الال» وبالنسبة لسيتي كورب فان هذه النسبة كانت ATY‏ ولکونتننتال إلثوي 
كانت ۰/۱۲۱ «وبقدر حدة مشكلة قروض Syl‏ فان الأرقام التي تذ کر ke‏ هي أقل من 
ihah‏ لأا لا تتضمن العديد من القروض المشبوهة بالنسبة للدول الأجنبية (تايم أول تشرين 
الثاني (نوفمير) ۰۱۹۸۲ ص۹٤).‏ 


(49) انظر س. ب. برادلي و د. ب. كرين» إدارة الحوافظ المصرفية (نيويورك: جون ويلي 
۵۰۵ ) ص YY — YY‏ 


* أي التخطيط لجملة الظروف المتوقعة ‏ الراجع 
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احتياطياً ل «تعویض الخسائرة '*. وبمجرد أن يتوافر لدی المصرف 
احتياطى كاف لا یمود لمسألة فقدان الثقة أي أهمية. ويمكن استخدام 
هذا الاحتياطي؛ عند اللزوم» للحد Ape‏ لا LIS”‏ من مدای تقلبات 
الأرباح العلن عا حملة الأسهم ولودعي الضاربة. ویرجم ذلك 
ال أن الصارف تحقق أرباحاً أعلى في سنوات الرخاء وأرباحاً أدنى 
أو flit‏ ف السنین العجاف. وقد يكون للأحل Wye‏ الاسلوب أيضا 
تأثير ely‏ على الاقتصاد. 

قد يثار اعتراض على الاقتراح المذكور بأنه غير عادل. على أن 
احتياطي تعويض الخسارة يمكن الدفاع عنه استناداً الى المصلحة التي 
لاتدكر أهميتبا في توجيه الأحكام الفقهية . ob‏ ذلك الاحتياطي 
ضروري لتقوية مصارف المضاربة» ولتعزيز ثقة الجمهور في قابليتها 
للبقاء. ولا كان التشغيل الناجح للنظام Ald!‏ على المشاركة يشكل 
مصلحة إسلامية أكبر» فإن التضحية الأصغر التي يطلب من المودعين 
UL‏ لابد وأن تكون مقبولة. ومن الممكن اعتبارها ضريبة ملازمة 
لأرباح ودائع المضاربة لخدمة هدف أسمى . © أن الاستفادة الجرئية 
من هذا الاحتياطي في التثبيت النسبي (لا المطلق) لأرباح الاسهي 
يمكن الدفاع عنها Lad‏ على أساس العدالة نفسه» لكن الدعوى ليس 
ها نفس القوة. وأياً ما كان الأمرء فان ما يحتاج الى تأكيد هو أن 
المنفعة الباشرة من هذا الاحتياطي لا تذهب الى حملة أسهم رأس 
المال. Gy‏ حالة تصفية الصرف» يجب تحويل الرصيد المتبقي بعد 


)٠٠(‏ طرح هد النجار هذا الاقتراح في الدخل الى النظرية الاقتصادية في المنبج الاسلامي 
(القاهرة: الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية GAA‏ ص۱۷۹؛ ومحمد نجاة الله صديقي, النظام 
المصرفي اللاربوي (ليسترء المملكة المتحدة: المؤسسة الاسلامیت 0۱٩۹۸۳‏ ص۵۱ س ١ه.‏ 
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تعويض خسائر ودائع الضاربة الى اغراض خيرية» کا هو منصوص 
في قوانين المصارف الإسلامية. 


)4( القروض قصيرة الأجل 

هناك اعتراض سادس على الاقتصاد الإسلامي» وهو عدم إمكان 
تطبيق المشاركة على كل أنواع اقویل. فعلى سبيل المثال هناك قروض 
حالة إتحت الطلب) وقروض لليلة واحدة أو لنبار واحد» وقروض 
ذات أجل قصير جدا + من غير المکن ف الشعور العام أن یکون 
ها أي ترتیب على أساس المشاركة» بسبب صعوبة تحدید الربح غذه 
الفترات القصيرة. عندئذ تتضارب الصلحة بين مقترض یسعده 
الحصول على JUI‏ دون أن یدفع عليه فائدة بل رسم خدمة طفيفاً 
وبين مقرض ‏ ولا سیما اذا كان مؤسسة » یکره إقراض النقود؛ 
ولو لفترات قصبرة dar‏ الى من یعلم أنه يربح من قرضه» وان كان 
من الصعب دید حجم هذا الربح. ولا كانت هذه القروض معرضة 
أيضاً نخاطرة عدم الدفع» فليس من السهل وجود مثل هذه القروض 

هذا الجدال سببه عدم القدرة على الخروج من سار التفکیر 
الرأسمالي. فمع إحلال الفويل بالمشاركة محل الفويل بالقروض الربويت 
يجب تحديد الحاجات القويلية الشاملة لتنفيذ حجم معلوم من نشاط 
معين. ويتعين على المشروع dee‏ أن يؤمن تدفقه النقدي الكلي في 
هذا الاطار. فالمؤسسات الالية إذا ما قدمت تمويلا لمشرو ع معین» 
تقاسمت الربح والخسارة في إطار حزمة تمويلية تناح للمشروع » با 
في ذلك القویل الطويل الأجل والمتوسط والقصی وليس على أساس 
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سلف منوحة ليوم واحد. فان ضغط السيولة المؤقت الذي يحس به 
مشروع يدور جيداً مکن أن تخففه المؤسسة المالية بما يتفق مع الحزمة 
الويلية وشروط الاتفاق الشامل. وعلى المشروع أن يعمل في نطاق 
هذه الحزمة. وهذا لا يختلف عن النظام القاثم على الفائدق حينا تكون 
المنشأة التجارية قادرة عل الحصول عل تسهیلات السحب على 
الکشوف من المصرف» طبقاً للمبادىء المتفق cle‏ وليس با يتخطى 
هذه البادیء. فالمنشأة غير القادرة على إدارة تدفقاتها الالية إدارة 
فعالة» ولا تعلم كيف تعمل طبقاً لإجراءات الدعم المالي المتفق علیهاء 
فإنها دون شك ستواجه الصعاب. وهكذا فإن أغلب القویل ذي 
أجل wath‏ جا مب af‏ یکون Lge‏ من Bah‏ الضارية أو 
الشركة الذي ينعقد بالتراضي بين المقترض والمقرض. ومع ذلك ففي 
الحالات الحقيقية يمكن للمؤسسة الالية على الدوام أن تدرس تأمين 
مساعدات إضافية » لأن المشاركة في الأرباح والخسائر تعتمد على 
اقویل الشامل الذي تم تأمينه على أساس التوسط اليومي. 
كذلك تستطيع الحركة التعاونية أن تلعب دوراً مهما في 
مساعدة المنشات على حل مشكلة المصاعب الالية ذات الأجل القصير 
جداً. فالجمعيات التعاونية التي تنظمها المدشات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم للمساعدة المتبادلة ليس بوسعها فقط أن تساعد على تخطي 
الصعوبات الالية ذات الأجل القصير جدأء بل ترودها أيضاً 
بتسهيلات وخدمات أخرى کا أشرنا من قبل. فإذا كان كل أعضاء 
اجتمع يوظفون أموالهم الفائضة في المجتمع» فان بوسعهم أن يقترضوا 
عند الحاجة دون فائدة ولا حصة في الربح» طبقاً لصيغة متفق عليهاء 
بحيث أن الاستفادة الصافية للعضو من الموارد خلال فترة معلومة تبلغ 
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صفراً. فإذا حدث في وقت ما أن أغلب الأعضاء صاروا مستفيدين 
استفادة صافية من المواردء فان ترتيباً مشتركاً يمكن أن يتم بين 
الجمعيات التعاونية » أو يمكن عقد اتفاق مع المصرف المركري » 
للوصول لل السيولة AS 5M‏ 

وماذا عن التسهيل لليلة أو لفترة قصيرة جا الذي dale‏ 
المؤسسات الالیة؟ إن هذا التسهيل الذي تحتاج إليه المؤسسات ASW‏ 
غير المصرفية وشركات الاستغار يمكن ترتيبه مع المصارف التجارية 
بنفس الطريقة الشاملة» جا هو الحال مع النشات التجارية. أما ذلك 
الذي تاج إليه المصارف التجارية del‏ فيمكن تامينه طبقا 
للإجراءات القترحة في الفصول التعلقة بالمصارف التجارية والسياسة 
النقدية. 


OB )۷(‏ الاستبلاكي 

إن المشكلة السابعة للاقتصاد الاسلامي يقال إنها OM‏ 
الاستهلاکي» والقروض المنو dm‏ لشاریع بناء المساكن والصناعات 
الحرفية. أما SHY ols‏ فقد بینا؛ في البحث الخاص 
بالاصلاحات الأساسية» of‏ الاسلام لا يشجع اقتصاد الاستبلاك 
المرتفع کالاقتصاد الرأسمالي. فاللجوء الى مشتریات غير ضرورية» 
لأغراض التظاهر وتقليد المتباهين ليس من شم النظام الإسلامي. 
شراء تلك السلم ولو تم دفع Yt‏ نقداً. 

وبذلك فان ا ا من AS YI‏ الاستهلا كي y‏ ضرورة „aj‏ 
آما الباق الذي یعتبر ضرورياً لتحقیق الأهداف الاسلامية » فیمکن 
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أن تحصل عليه المدشات التي تبيع بالتقسيط من أفراد ممولين 
ومؤسسات مالية مضاربة. وبعبارة أخرى يترتب على Lad‏ المعنية 
أن تخطط احتياجاتها الكلية من التدفق النقدي لكافة الأغراض Lee‏ 
في ذلك البیعات بالتقسيط. كا يجب عليها جمع JU‏ بالمشاركة 
لاحتياجاتها القويلية الكلية. وعلى أساس هذا القویل الكلي تشترك 
المنشأة عادة في الأرباح أو الخسائر» وليس على أساس البیعات 
وحدها. فإذا لم تتمكن المنشأة من تأمين اتمويل الکافي بالمشاركة 
(دائمة ومؤقتة)» فإنها تضطر للاعتاد على المبيعات النقدية» وإذا ما 
توسعت في نطاق البيع بالتقسيط آکثر من الحدود التي تبررها 
مواردهاء واجهتها مصاعب. 

إن النشات التجارية يتعين عليها لذلك أن تؤمن أموال مشاركة 
كافية» إذا ما رغبت في زيادة مبيعاتباء بما يتعدى الحجم الذي يسمح 
به رأس WL‏ بل Lad Yale‏ إدارة تدفقاتها النقدية بحكمة» دون أن 
تتوسع أكثر من اللازم. والمبيعات الإضافية التي تستطيع تحقيقها 
بتسهيل الشراء بالتقسيط الذي تقدمه» ترودها بالأرباح الناسبة 
لإشباع حاجة الممولين الى حصص الأرباح التوزيعية. فإذا لم تكن 
هناك أرباح إضافية» ob‏ العمل لا ينال الاهتام في إطار المشاركة 
بالربح. فهناك قدر كبير من مبيعات التقسيط القصيرة الاجل تتم دون 
أي عبء إضافي على الشتري. فإذا استطاعت OE‏ البيع أن تدفع 
فائدة للممولين » فكذلك تستطيع أن تدفع نصيباً من الربح. وبالنسبة 
للمبيعات بالتقسيط التي تستحق الدفع خلال فترة أطول» يمكن طلب 
تمن أعلى لتغطية التكاليف الاضافية هذه المبيعات » کا أجاز الفقهای 
بشرط أن لا تتجاوز الزيادة في الثمن الكلفة الإضافية لادارة هذه 
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المبيعات » وأن لا تتضمن عنصر الفائدة (انظر الناقشة المتعلقة بهذا 
الوضوع في الفصل الخاص ب «البديل»). 

إن المشتريات بالتقسيط للسلع الضرورية اجتاعياء» مثل سيارات 
الاجرق والات الخياطة» وتجهيزات الصناعة الحرفية» والثلاجات وما 
شابه ذلك» ما يتفق والقم والأهداف الإسلامية» يمكن ترتييها من 
خلال القویل المنوح من القطاع الخاص على أساس المشاركة في 
الأرباح والخسائر» ثم استكماله باقویل من مؤسسات اتتانية 
متخصصة تنشئها الحكومة أو الميعات الخيرية لهذا الغرض (ما سنبينه 
في الفصل المتعلق بمجموعة الّسسات اللازمة). 

كذلك فان تمويل بناء المساكن لا يثير مشکلة. OY‏ المؤسسة 
القرضة يمكنها المشاركة في LAY‏ الذي يتحدد على أساس إيجار المثل. 
فعلى سبيل المثال» إذا صرف تمويل ٠٠٠ر٠٠۲٠‏ ريال لبناء منزل؛ 
كلف بور Sol ddl hen gee‏ أن قل ارسي eI‏ 
ثلثي الأجر القدر هذا النزل. ويدفع الإيجار عن الجزء غير المسدد 
من القرض» ويستمر في الانخفاض مع استهلاك القرض يدرفا 
وبالطبع لا يحصل المول في مثل هذا الترتيب على نصيب من الزيادة 
الرأسمالية في قيمة الممتلكات. Why‏ يعد تمويل oly‏ المساكن جذاباً 
للقطاع الخاص إذا ارتفعت الايجارات مع ارتفاع قيمة المتلکات» 
إذ يستفيد الممولون من معدل عائد الفرصة الضائعة. ولا كان ذلك 
قليل الوقوع في العادة » بسبب القيود المفروضة على الإيجارات 
لأسباب اقتصادية helen!‏ وجب على الحكومة أن تلعب دوراً رائدا 
في تمويل مساكن متواضعة للأسر ذات الدخول النخفضة والمتوسطة. 
وهذه هي الحالة الموجودة بالفعل في عدد من البلدان الإسلامية. 
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والخلاصة أنه لا حاجة في الجتمع الاسلامي SAY‏ ترتيبات 
تمويل مشتريات السلع الاستلاكية» غير الضرورية؛ أو التي لا تريد 
في الرفاه الحقيقي للفرد أو للعائلة. أما تمويل مشتريات السلع 
الاستبلاكية العمرة الضرورية» فيتطلب تخطيطا سليما للتدفق النقدي 
ولتأمين رأس مال کاف؟ ومن الصعب أن نفهم لاذا لا يتم ذلك في 
الاقتصاد الإسلامي؟ فإذا لم يكن عنصر الربح جذاباً» وكان بیع بعض 
السلع بالتقسيط ضرورياً من الناحية الاقتصادية الاجتاعية» وجب 
ترتیب ذلك من خلال موسسات OSV)‏ المتخصصة ا سنری. 


(8) حاجة الحكومة الى الاقتراض 

إن الاعتراض الرئيس على الاقتصاد اللاربوي هو أنه في غياب 
الفائدة قد لا تتمکن الحكومة من تمويل عجوز موازناتها بالاقتراض 
من القطاع الخاص » مع أن العجز في الموازنة الحكومية وسيلة مهمة 
لتوليد انمو وتحسين مستوى المعيشة. فكيف يتم تمويل العجز بعد إلغاء 
الفائدة؟ ۱ fo‏ 

العجز يعني بالتعریف أن النفقات def‏ من الایرادات » وأن 
الحكومة غير قادرة على زيادة الإيرادات بفرض ضرائب إضافية» أو 
غير راغبة في ذلك. فإذا كان العجز ذا طبيعة موسمية» أي ناتجاً من 
تدفق الإيرادات والنفقات تدفقاً غير متساوء ولا يتعدى السنة المالية» 
أمكن سه بالاقتراض من المصرف المركزي. وسندرس SUT‏ ذلك 
على عرض النقود في فصل السياسة النقدية. لكن إذا كان العجز غير 
موسمي» وتجاوز السنة المالية» صار من الضروري فحص طبيعة النفقة» 
هل هي متكررة أو غير متکررة» هل تؤدي الى زيادة في الرفاه الحقيقي 
في إطار القم الإسلامية؟ من العترف به عموماً أن العجز الكلي الذي 
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تعاني منه الحكومات حالياً غير ضروري ولا مرغوب. وان تمويل 
العجز المفرط باللجوء الى الاقتراض يعطي» كا قال السيد جاك 
دولاروزيير» المدير الإداري لصندوق النقد الدولي «إحساساً لا مبرر 
له بالاسترخاء المالي»» وهو «آمر لا يمكن تحمله في الأجل التوسط)۱؟ 
إذ لابد وأن يضرٌ بالاقتصاد أخيراً من خلال «التضخم» واختلال 
ميزان المدفوعات» وارتفاع معدلات الفائدة» وسوء تخصيص الوارد؛ 
وانخفاض معدل cyl‏ وزيادة البطالة» ومن تم التوترات الاجتاعية)"*. 
فقد يكون من الأنسب للدولة الاسلامية أن تمول كل نفقاتها 
العادية المتكررة من حصيلة إيراداتها الضريبية . فليس هناك على العموم 
أي مبرر للعجز في الظروف العادية. فالعجز ينطوي أساساً على تأجيل 
دفع تمن الخدمات التي استفاد منها الجبل الحالي إلى أجيال المستقبل. 
ولا كانت أجيال المستقبل» مثل الجيل الحاضر» لا ترغب في تسديد 
pre‏ ماض» بل ترغب في تأجیل ولو جزء من عبنها الى المستقبل» 
فان عبء الدين العام يستمر في الارتفاع ارتفاعاً LA‏ أما الاحتجاج 
بأن التأجيل إنما يكون تأجيلاً لخدمات تستمتع بها أجيال الستقبل 
فليس صحيحاً. ففي حالة الاستهلاك الحكومي» أو النفقات التبذيرية» 
أو تمويل الحروب» ليست الزيادة في الدين العام الداحلي إلا تحويل 
العبء إلى أجيال المستقبل . وحتى في حالة التكوين الرأسمالي 
الحكومي» يتعين أن نذكر أن الجيل الحالي ينتفع من المشروعات التي 
)01( «دعوة الى إقراض مصرفي iy fae‏ فاينانشيال تايمر ۷ سبتمبر ۰۱۹۸۲ 
(eY)‏ إصلاح النظام المالي: pate‏ حيوي لسياسة استعادة التحسن الاقتصادي ‏ خطاب ألقاه 
ج. دولاروزيير المدير الإداري لصندوق النقد الدولي في ١1‏ آذار (مارس) في «أمريكان انتربرايز 


انستيتيوت في واشنطون د.س.  cde IMF‏ ۲۲ آیار (مارس) ۱۹۸۲ ص۸4. 
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مولتها أجيال سابقة. وقد يكون من العدل أن نتوقع من الجيل الحاليء 
مثله في ذلك مثل الأجيال السابقةء أن يخلف وراءه من رأس الال 
أكثر ما تلقّی. إن تمويل كل الإنفاق الإستبلاكي وجزء من الإنفاق 
الرأسمالي من حصيلة الإيرادات الضريبية » لا يؤدي الى توسع الدين 
العام توسعاً مستمراً وسريعاً » کا هي الحال في أغلب الدول المتقدمة 
والنامية. 


أما نفقات القطاع العام غير المتكررة فيتعين أن تفحص بعناية» 
وأن لا Lis‏ إلا إذا كان لها إسهام إيجابي في تحقيق الأهداف النشودة. 
أما الشروعات غير القابلة للمشاركة في الربح» إما OV‏ تثمين Yale‏ 
غير عملي أو غير مرغوب» أو لأن معدل عائدها الاجتاعي مرتفع» 
فيتعين تمويلها من الإيرادات الضريبية. ولا حاجة ل «لانتفاخ» في 
الإنفاق» إذا كانت المشروعات مخططة تخطيطا جيداء وموزعة على 
عدد من السنين» أو مرتبة ما أمكن على أساس الايجار القویلي والبيع 
الإيجاري. أما المشاريع التي تصلح cpt‏ والمشاركة» فلا يجب 
تنفيذها إلا إذا ثبت بتحليل دقيق للمنافع والكلف» أنها قابلة للبقاء 
على أساس تجاري. ويتعين أن تقوم الحكومة بتمويل هذه المشروعات 
ببيع أسهمها الى القطاع الخاص في الحدود التي لا تكون فيا الحكومة 
قادرة على تمويلها وحدهاء أو غير راغبة في ذلك. لابد أن يؤدي هذا 
إلى Jea‏ الانضباط في إنفاق القطاع العام» واستبعاد عدد من 
مشروعات الفيل الأبيض * التي تمثل عبئاً مالياً على خزانة الحكومة» 
وتكون منفعتها العامة مشكوكاً فيهاء أو غير كافية لتبرير نفقتها. وقد 
تقام هذه المشروعات أحيانا لارضاء الصا المتنفذة على حساب 
* أي الشروعات الكثيرة الکلفق القليلة المردود ‏ الراجع, 


VA 


الجمهور. فإدخال هذا النظام المقترح Oly LY‏ يساعد على تقوية 
موقف المسؤولين الحكوميين الشرفاء في مواجهة هذه الصا المتنفذة. 

وتمويل الحروب على الحكومة أن تقوم بجمع الأموال عن طريق 
الضرائب» فإذا لم تکف اقترضت بلا فائدة قروضاً إلزامية من الأفراد 
والنشات » حسب الدخل و (آو) الثروة» وتستهلك القروض خلال 
فترة زمنية محددة من ضرائب الحرب. وتستمر هذه الضرائب حتى 
بعد انتهاء الحرب» ربا بمعدل أقل» حتى يتم إطفاء الدين بکامله. 

فإذا كانت الحرب ضرورية lie‏ فما الذي ينع الأغنياء من 
بذل بعض مواردهم المالية» وكثير من الناس يضحون بأرواحهم 
وراحتهم؟ الحقيقة أن التضحية الوحيدة التي يقدمها الأغنياء بالقروض 
الاجبارية هي الاستغناء عن فائدة هذه القروض. وهذا ما تعوضه الى 

۱ 

حد ما زيادة دخوغم lif‏ الحرب» واحتال اعفائهم من الضرائب 
الفروضة على الدحل الذي يتم إقراضه للحكومة » أو الثروة الحتفظ 
بها في صورة دين حكومي بلا فوائد» کا ذكر الدكتور صديقي ON‏ 

أما ذا كانت الحرب غير ضرورية فلا شيء يستحق النزاع» 
فبعض الحروب في lull‏ هذه etd‏ نارّها الصالح المتنفذة الخارجية» 
أو الداخلية » فيكون الامتناع عن تمويلهاء القائم على تسهيل اللجوء 
الى أسلوب الدين العام الربوي» من شأنه أن يساعد في القضاء chele‏ 
وأن يقلل Lal‏ الحشود العسكرية الهدرة للموارد سواء كان ذلك 
في الدول الصناعية أو في الدول النامية. وإن تجفيف هذا المصدر المالي 


(ery‏ انظر محمد نجاة الله صديقي» النظام المصرفي اللاربوي» (ليستر المملكة التحدة: المؤسسة 
الإسلامية» ۱۹۸۳)ص VEO‏ 


\AY 


يجبر الأم على بذل جهود أكثر جدية GUSTY‏ كل السبل الممكنة 
للتعايش السلمي. 

والإعانات الحكومية يمكن الدفاع عنها طبعاً lar‏ تكون thal‏ 
العام. لكن لما كانت المصلحة العامة هي التعليل المعتاد الذي تستخدمه 
الصا المهيمنة في جميع الإعانات» لزم أن يكون هناك سبب قوي 
فعلاً لتقديم واستمرار أي إعانة عامة في اجتمع الاسلامي. فإن وجود 
سعر Gol‏ لا تبرره التکالیف يعني وجود إعانة للجمیع» وهو آمر غير 
مرغوب في نظام يلترم بتحقیق العدالة الاقتصادية والاجتاعية. ولیس 
في نظام القيمة الاسلامي أي تبرير لاعانة الخدمات القدمة للأغنیای 
أو لهؤلاء الذين يستطيعون دفع ثمنها. أما الذين لايقدرون على دفع 
الئمن الحقيقي فهم الذين يعانون. غير أن الصعوبات الإدارية المرتبطة 
بالفييز السعري قد لا تسمح بإتاحة سعر أقل للفقير. ولذا يجب دراسة 
الطرق اختلفة لمساعدة الفقير» انطلاقا من الظروف الحلية» من بين 
هذه الطرق المنح الدراسية» والمرتبات » والمساعدات النقدية أو العينية 
من أموال الزكاة» والمنح أو الموارد الاخری التي تقوم بجبايتها لهذا 
الغرض الحكومة أو مؤسسات الخدمة الاجتاعية. إن اتخاذ تلك 
الاستراتيجية قد يساعد أيضاً في تخفيف امدر الحاصل بإعانة السلع 
والخدمات إعانة عامة. 


وذکر هتسون GA‏ آن (اسم كينز drat’ ys‏ استخدما في 
سیاسات ۸ تبررها كتاباثه) **. فقد استغل مفهوم کینز للتمویل 
التعويضي استغلالاً مفرطاً. ذلك أن العجوز التي وقعت في فترات 
(4ه) ث. و. هاتشینسون ‏ کینر ضد الكينزيين (لندن: ذي انستيتيوت أوف ايكونوميك آفیرز 


(VAY‏ ص١١‏ من المقدمة. 


\AA 


الكساد لم تعوضها الفوائض التي حصلت في فترات الازدهار. ويرجع 
ذلك الى عدم شعبية إنقاص الإنفاق أو زيادة الضرائب» ولا سيما 
حينا يكوت اللجوء ال اتمويل بالدين سهلا وميسراً. وإذا كان عجر 
القطاع العام في ظروف الانحسار مقبولاً» حتى في الاقتصاد 
الاسلامي» فإنه لا مبرر للعجز في ظروف الازدهار أو التضخم. إن 
تمويل عجوز الوازنات اهادفة أساسا لتحقيق التحسن الاقتصادي في 
الاقتصاد الإسلامي» سندرسه في مبحث المصارف التجارية والسياسة 
النقدية. 

وبعبارة أخرى» يجب التأكيد على تقويم النفقات الحكومية 
بعناية» واستبعاد ما أمكن من الشحوم. فان AW‏ يستوجب بذل كل 
جهد لزيادة فعالية الإنفاق الحكومي» والحد من الهدر والفساد. ومن 
الصعب أن نعبر عن هذه الفكرة بقدرة تزيد على قدرة البنك الدولي 
في التعبير عنها في النص التالي: 

ol‏ تحدي البلدان النامية» على الدی الاطول» یکمن في قدرتها 
على استخدام مواردها المحدودة استخداماً أكثر فعالية وأكثر عدالة. 
وكل حكومة تواجه هذا التحدي» فمهما كانت الأهداف السياسية» 
ob‏ الهدف الحقيقي هو إيجاد أنجع الوسائل لتحقيق هذه الأهداف» 
فتتكاثر الدلائل على المكاسب الكبيرة التي يمكن أن GU‏ من الفعالية 
الأعظم (...) dy‏ أغلب الدولء نجد أن آثار عدم الكفاية أكثر م 
يشعر بها هم أولئك الذين يملكون الأقل» وهم الفقراء»**. 

إن تيسير الائان للحكومات عل pll‏ وجود «الرغبة) في دفع 


)9°( المصرف الدولي لإعادة التعمير و التنمية t‏ تقرير التنمية الدولي IAY‏ رواشنعلون» د.س. 
۳ ص۰۱۲ 


۱۸۹ 


فوائد قد أدى الى تمويل الحكومات برخاوة» فان الصارف لاتولي 
إلا «اهتاماً قليلاً للكيفية التي تدير بها الدول المقترضة اقتصادها» و 
«كيفية استخدام قروضها» *. وكثيراً ما تقترض الحكومات لا جال 
قصیرق oy dll OY‏ القصيرة الأجل dydi Je‏ غلبا في 
الظروف العادية» کا يمكن تجديدها بسلاسة. والمأساة أن تجمع هذه 
الأموال بالدين» (LEY‏ في الاستغار في أصول «حقيقية) بل نجرد 
سد نفقات جارية» أو لشراء مُجدات دفاعية غير ضرورية» أو قویل 
مشروعات ليس لما مبرر اقتصادي ". والنتيجة هي جبل عال متصاعد 
باستمرار من الدين الثقیل التراع» مع ارتفاع مستمر في عبء خدمة 
الدين. وتزاید اللجوء الى الاقتراض كوسيلة لتأجيل قرارات شد 
الأحزمة المؤلة. لکن زيادة الاقتراض الآن تؤدي الى زيادة الاقتراض 
في الستقبل, للاحتفاظ بالاقتصاد في مسار نموه الاصطناعي 
والاستمرار في سداد مدفوعات خدمة الديون. 


مزاحمة القطاع الخاص» فتقل نسبة ما يحصل عليه هذا القطاع من 
أموال» وتزيد تكلفتهاء فلا Gaby‏ العجز في تحريض الاقتصاد فحسب» 


)04( «رکود مؤسسات تدوير الأموال» الایکونومیست ۷ آب (أغسطس) ۱۹۸۲ ص١٠.‏ 


(0V)‏ ذکر السید دولاروزیر في الخطاب الشار اليه أعلاه أن «الاقتراض اللخارجي خلال السنوات 
الاخيرة كان لسوء الحظ غالباً ما یستخدم تمويل اللفقات الجارية و (أو) غير الإنتاجية (A032)‏ 
وللاطلاع على عدد من أمثلة التبذیر والانفاق العقم انظر «تبديد قنبلة tO gill‏ تايم ‏ ۱۰ 
کانون الثاني (يناير) ۰۱۹۸۳ ص4 ۱۱. وقد أوردت الایکونومیست ملاحظة وثيقة الصلة 
بموضوع الاقتراض الفرط: «من الحماقة الاعتقاد OL‏ النقود تعني الفروة. فالکسيك » لو lel‏ 
اقترضت 4۰ بلیون دولار بدلاً من ۸۰ بلیون دولار لکانت دولة AST‏ ثراء الیوم» وعملتها أقوى 
واقتصادها أكثر نموأء ومعدل البطالة فيها أدفى» وسیاسیوها أفقر (مقال بعنوان Se‏ لاقاع له» 
الايكونوميست ١١‏ ديسمبر ۱۹۸۲ igo‏ 


۱۹۰ 


بل يضعف هذا الاقتصادء OY‏ الاقتراض للاستغار أكثر تحسساً 
بارتفاع المعدلات القيقية للفائدة من الاقتراض للاستهلاك. 
وللاقتراض من الصرف المركزي حدود» يؤدي تجاوزها الى إيقاظ 
التوقعات التضخمية» وتصبح إدارة الاقتصاد على أساس مستقر وغير 
تضخمي أمراً غاية في الصعوبة. کا أن اللجوء الى الاقتراض الخارجي 
له أيضاً أثر سلبي على الاقتصاد في النهاية حينا يتوجب تحويل نسبة 
كبيرة متزايدة من مكاسب التصدير الى خدمة الديون. 

وببذا يظهر أن إزالة الاختلالات الحلية في القطاعين العام 
والخاص هو العلاج الوحيد. ويصعب ذلك إذا كان اللجوء الى 
الاقتراض سهلا. وعليه فان النظام الذي يفرضه الإسلام» وإن بدا 
صعباً في wall‏ القریب لابد وأن يبرهن على أنه صحي في GAN‏ 
البعيد. 

لا جال هنا لاستنتاج أن الدولة الإسلامية لا مكنا أن تعمل إلا 
على أساس موازنات متوازنة LL‏ أو YKY‏ زيادة الإنفاق مالم تكن 
هناك زيادة موازية لها في الضرائب. إن مثل هذا الاستنتاج لا مبرر 
له. غير أن هناك استنتاجاً لا مفر منه» وهو أن الدولة الاسلامية يجب 
أن تصنع سياسة نفقاتها بعناية» وأن تحاول جهدها الاستفادة الثل 
من الموارد المتاحة» ولا يمكن هذا إلا باجتناب الإنفاق التبذيري وغير 
الضروري . وهذا يتطلب أن لا تتجاوز النفقات العسكرية الحدود 
المعقولة» کا يتطلب استبعاد النفقات التبذيرية» والسيطرة على الفساد 
من خلال الإصلاح DEM‏ للمجتمع؛ والإنفاق على الرفاه» لا لإثراء 
أصحاب النفوذ» بل لمساعدة امحتاجين فعلاء وفق تعالم الإسلام. 

ومع سياسة التقشف الشروع. OB‏ الدولة الإسلامية يمكن» بل 


15١ 


يجب» أن تكون لديها مستويات عجز معقولة. وهذه العجوز يمكن 
تمويلها بعدة طرق مشروعة في النظام الإسلامي . وأحد طرق مواجهة هذه 
العجوز هو طريق التمويل بالمشاركة للمشروعات القابلة لذلك. على أن 
التمويل بالمشاركة يتطلب الحد الأقصى من الفاعلية والنظام في الادارة. 
وهذا هو ما لا يوجد لسوء الحظ في أغلب مشروعات القطاع العام . وطريق 
ثان لتمويل العجوز يكون التأجير الذي تتم مناقشته بتفصيل أكبر في 
الفصل السادس» فهو قد يساعد في تمويل تأسيس عدد من مشاريع 
القطاع العام » وبالتالي يؤدي إلى المزيد من التعاون بين القطاعين العام 
والخاص. وبما أن التأجير يحوي قدراً من المخاطرة من جانب القطاع 
الخاص. لذلك فإنه لا يجب أن يتاح للمشاريع التي هي موضع شك من 
حيث جدارتها. وطريق ثالث سيكون عن طريق إنعاش العرف الإسلامي 
للأوقاف لتمويل بعض المشاريع التعليمية والصحية وغيرها من مشاريع 
الرفاه الاجتماعي وإذا تم بذل كل جهد للحد من التبذير» ولتمويل 
المشروعات الحكومية على أساس الطرق السابقة في الحدود الممکنة 
لم تعد ضرورة للإفراط في الاقتراض كما هو واقع اليوم . أما العجوز التي 
تظل باقية حتى بعد اتباع نظام التقشف والتمويل بهذه الطرق كلهاء 
فيمكن تمويلها في OVE‏ الطوارىء الوطنية بالافتراض الإجباري 
للحكومة» وفي الأوقات العادية بالإقتراض من المصارف التجارية» ومن 
المصرف المركزي, lady‏ لما هو تحت عنوان المصارف التجارية وعنوان 
السياسة النقدية. على أن الاقتراض من المصرف المركزي يجب أن 
يتجاوز الحدود التي يمليها هدف استقرار الأسعار. 


لا بد من التذكير بان لا مفر من التضحية والتقشف. لا سيما للغنی » 
إذا ما أريد تحقيق التنمية الاقتصادية والرفاه العام » فان تيسير الاقتراض 
الربوي لا بد ون يضعف الحافز على التضحیف وكما آشرنا آنفاًء فإنه 


۱۹۲ 


ليس من شأنه إلا تأجيل التضحية لا أكثر. وتستمر المماطلة» ويستمر 
تراكم الديون حتى تصبح أعباء خدمة الدين غير محتملة. وفي النهاية يأتي 
وقت يتعين فيه خفض الانفاق بشدق OF‏ الثقة في قدرة الحكومة على 
خدمة الدين تكون قد اهتزت» ولم تعد للمقرضين أية رغبة في إقراضهاء 
لكن الكلفة الاقتصادية الاجتماعية لمثل هذا التطور باهظة جد وهو ما 
اکتشفته في وقت متأخر بعض دول أمريكا اللاتينية . ويتعين حالياً القيام 
بعملية إنقاذ دولية» بما في ذلك الإقراض المستمر من المصارف 
والمؤسسات المالية الدولية » إذا ما أريد تجنب العجز عن سداد الدیون» 
لأن هذا العجز يهدد بانهيار النظام المالي الدولي كله. 


۱۹۳ 


pen!‏ ارس 


يوعة او HI‏ اللارمة 


بينت الناقشة السابقة جوهر أهداف مه Gd pall‏ الاسلامي 
ودواعیه وآلیانه. ومن الضرؤري:الآن مناقشة الاطار التنظيمي الذي 
يضم التغييرات الأساسية المقترحة» ويساعد على نحقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية للمجتمع الإسلامي» ويحل المشكلات الرئيسة 
التي يواجهها النظام التقليدي. 

ومع أن الإطار المقترح قد يبدو ظاهرياً أنه نفس إطار. النظام 
الرأسمالي» إلا أنه ختلف في جوهره وذلك OY‏ أهداف هذه 
المؤسسات وآلياتها وسلطاتها ومداها ومسؤولياتها تختلف اختلافاً كلياً. 

هناك حاجة الى شبكة المؤّسسات التالية: 
١‏ المصرف المركزي. 
۲ الصارف التجارية. 
۳ المؤسسات الالية غير المصرفية. 
؛ ‏ موسسات الائتان المتخصصة. 
o‏ — هيئة تأمين الودائع. 
de - ٩‏ مراجعة حسابات الاستغار, 

ونناقش آدناه جالات هذه الوسسات ومسؤولياجماءة وکل 
مؤسسة من هذه المؤسسات جزء لا يتجزأ من النظام ومن غير 
الممكن الاستغناء عن أي موسسة منهاء إذا ما أردنا تحقيق الأهداف 
aatal‏ والصارف التجارية والوْسسات yb AW‏ الصرفية 


ومؤسسات الائغان المتخصصة يطلق عليها معا في هذا الكتاب اسم 
«المؤسسات الالية). 


EEM الصرف‎  ًالوأ‎ 

إن المصرف الركزي يتعين أن يكون مور النظام المصرفي 
الاسلامي » فليس إلا من خلال الجهد الواعي والخلاق يمكن للنظام 
النقدي والمصرفي الاسلامي أن يحقق وجوده الذاتي. 

والمصرف ال ركري ga‏ سسة حكومية مستقلة » مسوولة عن 
تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتاعية للاقتصاد الاسلامي في الحقل 
النقدي والمصرفي» ومن خلاله. 
الوظائف 


الصرف الركزي الاسلامي» کساثر الصارف ال Rag‏ 
مسؤول عن إصدار العملة» ومسوول بالتسیق مع الحكومة عن 
استقرار العملة الداخلي والخارجي. ويقوم بدور مصرف الحكومة 
ومصرف المصارف التجارية. ویتخذ ترتيبات المقاصة وتسوية 
الشيكات والتحويلات» E‏ ينبض بدور المقرض الأخير. وهو يوجه 
المصارف التجارية وينظمها ويشرف عليها '» وعلى المؤسسات الالية 
التخصصة وغير المصرفية» وهيغة تأمين الودائع» وهيئة مراجعة 


(۱) اقترح الد کتور م. aE‏ قيام الصرف الر كزي بدفع جزء من رأس مال المصارف التجارية, 
ويژدي ذلك طبقاً اقتراحه الى تحویل جزء من الأرباح الى الصرف المركزيء مما يزوده بقوة 
إضافية في رقابة المصارف وتنظيمهاء ويمنحه نصيباً من سلامتها وتدميتها (انظر صفحة ۲۱4 من 
مقاله «عمليات المصرف المركزي في نظام مصرفي لا ربوي» في محمد عارف (عرر)» الاقتصاد 
النقدي والالي في الإسلام ‏ جدة: الرکز العالي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي؛ جامعة الملك عبد 
العزیز ۱۹۸۲ع). 


۱۹۹ 


حسابات الاستغار» دون مساس كبير باستقلال هذه المؤسسات. وهو 
على خلاف الصارف المركزية التقليدية» يتحمل مسؤولية منع إمكانية 
تركيز الثروة والسلطة في أيدي اصحاب النفوذ من خلال المؤسسات 
ASW‏ 

وانسجاماً مع الأهداف التي نوقشت في الفصل الأول» يشكل 
تثبيت القيمة الفعلية للنقود وظيفة مهمة من وظائف المصرف 
الم ركزي» وهي تحقيق سلامة الاقتصاد الإسلامي» ونموه الثابت 
والستدیم» وتأمين العدالة الاقتصادية الاجتاعية. 


ولهذا الغرض يقم رقابة محكمة على عرض النقود» للتأكد من 
أن نموها لا يتعدى نمو الإنتاج الحقيقي . ولا يعني هذا أن عرض 
النقود هو Sahl‏ الوحید الذي Sh‏ عل الأسعار. غاية ما يعنيه أن 
عرض النقود له أهميته» وأن عدم تنظيمه تنظيماً سليماً يعني أن إحدى 
الأدوات المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للاسلام قد سلبت 
فعاليتها. 

إن المصرف المركزي أول مؤسسة مسؤولة عن تنفيذ السياسة 
النقدية للدولة. ولتحقيق هذا الغرض يستخدم كافة الأدوات والطرق 
الضرورية غير المتعارضة مع تعالم الشريعة الاسلامية (ترد مناقشة لهذه 
النقطة فيما بعد في مبحث السياسة النقدية). ولما كان المصرف 
المركزي ليس بمقدوره تحقيق هدفه في الاستقرار النقدي دون معاونة 
ca SLI‏ فلا بد من سياسة ضريبية ملائمة '. 
(؟) لا توجد دولة مصرفها المركزي مستقل استقلالاً تامأ وله السيطرة الكاملة على السياسة 
النقدية. ومع ذلك » فإذا ما أريد للسياسة النقدية أن تنجح » فإف المصرف المركزي يتعين أن 
تكون له كلمة أو رأي له أهميته في ذلك. على أن السياسة النقدية يمكن صياغتها صياغة ذات 
معنی» دون pl‏ كبير من التشاور والتنسيق بين المصرف المركزي ووزارة AMY‏ 


۱۹۷ 


dey‏ المصرف المركزي أن يلعب دوراً إيجابياً في تعزير كل 
المؤسسات المالية وتنظيمها والاشراف عليها ببدف مساعدتها وجعلها 
أصح وأقوى. ولتحقيق هذا امدف عليه أن يراجع أيضاً كل القوانين 
الموجودة ذات العلاقة بالمؤسسات الالية الربوية» dary‏ أو يعيد 
تشكيلها على هدي التعالم الإسلامية» إذ يجب أن يعبر التشريع 
5 الاقتصاد الاسلامي» وأن تستجیب للاحتیاجات اختلفة والمتغيرة 
للنظام المصرفي الإسلامي. وللمصرف CEM‏ سلطة تقرير الحد 
الأدنى من رأس الال والاحتياطي ونسب السيولة طبقا لطبيعة ودائع 
الصارف وموجودائهاه وعلیه آن يصح وسائل كافية للحفاظ عل 
سلامة أموال المودعين وصحة النظام وتنميته) وأن ينع مديري 
المصارف وسائر أصحاب النفوذ من استغلال المصارف ومواردها 
لخدمة أهدافهم الخاصة. 
الأخرئ: الالية والمساعدة» لتأمین سلامتها وتطورها و حماية الصلحة 
العامة. وإذا كانت هناك و کالات حكومية أخرى مسولة عن تعزیز 
وتنظم المؤسسات الالية والمساعدة الأخرى غير المصارف cdg owl)‏ 
فيتعين عندئذ أن يكون هناك تنسيق سلم بين الصرف ال ركزي وتلك 
السلطات التنظيمية SN‏ 
معالجة الأزمات: 

إن نظام المشاركة ف الربح والخسارة لا يسع للمصارف 


NAA 


التجارية بالاقتراض الواسع من المصرف المركزيء کا هو الحال في 
بعض الدول". ولیس We‏ الاقتراض بالضرورة نعمة من OY cael‏ 
ay pull‏ الزمنة للمصارف التجارية حیال الصرف الركزي غالبا ما 
يُنظر إليها على أنبا مصدر ضعف *. ومع ذلك فمن الضروري في 
النظام المصرفي التقليدي أن يلعب الصرف الركزي دور القرض 
الأخير لتأمين سيولة كافية للمصارف» ولدعمها في أزمات السيولة 
واللاءة. وليس الصرف المركزي الاسلامي مستثنى من ذلك. وتظهر 
براعته في الطريقة التي يعالج بها الأزمات دون كفالة إدارة الصرف؛ 
وني حماية مصالح المودعين وحملة الأسهم الذين لا يشكلون جزءاً 
من الإدارة. 


Lins,‏ أزمة السيولة من أن الصرف لا يستطيع في إطار 
المشاركة في الربح والخسارة أن يسترد تمويله مالم يصل المشروع الى 
مرحلة الإثمار الناجح. وحتی في النظام التقليدي» لفن كان بإمكان 
الصرف نظرياً أن یسحب أصل القرض في تاريخ الاستحقاق فانه 


5 في de‏ الجماعة الاقتصادية الأوربية » تختلف مديونية الصارف التجارية للمصرف EEM‏ 
اختلافاً کی من دولة لدولة. ففي فرنسا وبلجيكا وإيطالياء من المعتاد أن تقترض المصارف جزءاً 
کبیرا من احتياطياتها من الصرف ال ركزي. أما في هولنداء فالاقتراض عرضي» والمصرف SEM‏ 

هو المقرض الأحير» با في الكلمة من معنی» وينطبق هذا على المملكة المتحدة بصورة أوضح. 
أما UÍ‏ وایرلندا فتشغلان مركراً متوسطاً بين الطرفين (فريق الاقتصاديين الاستشاريين» الأنظمة 
المصرفية والسياسية النقدية في الجماعة الاقتصادية الأوروبية» لندن: ذي فاينانشيال تايمر eag‏ 
۶ ص۱۱۷). 


)£( المرجع نفسه» ص۱۱۷ . تتناقص أهمية تقديم الائغان الى المصارف بحسم الأوراق التجارية؛ 
ومنح سلف الصرف ال ركزي عموماً كأداة للتحکم بسيولة الاقتصاد في العدید من الدول. . انظر 
حطاب الد کتور کارلو سيامبي محافظ مصرف ايطالياء والوارد في جلة بریس yt‏ التي يصدرها 
مصرف التسویات الدولية ‏ ۱6 تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۸۲ ص۳. 


۱۹۹ 


كثيراً ما يتعين عليه أن يوافق على تجديد القرض أو أن يكون مستعداً 
له. ولذلك فان المصرف التجاري الإسلامي» إذا ما واجه أزمة سیولق 
وكان غير قادر على اتخاذ ترتيب لتوفيرها فان المصرف المركزي لا 
يسعه أن يبقى متفرجاء بل عليه أن يتصرف كمقرض أخير» في إطار 
ما اقترحناه Lage‏ » وذلك بالطبع مع استخدام جزاءات وإنذارات 
مناسبة » مصحوبة ببرنام تصحيحي معد خصيصا لهذا الغرض. 
والجراءات مرغوب led‏ فقد أشار كيندلبرجر بحق oh‏ الأسواق إذا 
عرفت مقدماً of‏ الساعدات اتية بسخای کارت انهياراتها وتدنت 
كفاءتها) *. 

Ul‏ أزمة الملاءة فتحدث حينا تبلغ الديون التاوية (المعدومة) 
الواجب حنفها من الأصول ما يريك عل الأموال الفاصة للمصرف» 
ما یصبح معه الصرف مفلساً. والصرف هنا لانعوزه فقط النقود 
ابحاهزة کا في أزمة السيولة» بل تعوزه أيضاً أصول حقيقية كافية لدعم 
و دائعه وحمل خحساثره. 

ولا كان معدل الاقتراض الى رس JU‏ كبيراً لدی الصارف 
التقليدية» فان حسارة Zo‏ من الأصول يمكن أن توجد أزمة ملاعة. 
وان الساعدة Ab GM‏ من الصرف الم ركزي ترود الصرف بفترة تأجیل 
قصيرة تمكنه من أن يعيش الى أن تتخذ الاجراءات العلاجية» وتصبح 
هذه الإجراءات فعالة. 

قد تكون أزمة الملاءة أقل حطورة في النظام الإسلامي» بسبب 
اتساع قاعدة رأس مال المصرف» وكبر حجم ودائع المضاربة. ويكفي 


)2( س. ب کندلر جر» اشوس والذعر hee My‏ (لندن: ماكميلان Wye (AAYA‏ 


هذا لحماية أصحاب الودائع الحالة (تحت الطلب)» وان كان من 
الواجب تأمين الودائع ال حالة» لمنع أي تراكض على المصارف*. وعلى 
المصرف الركزي أن يكون مستعداً للقيام بدور القرض chal‏ 
Guy,‏ تمكين المصرف من البقاء» وتخفيف الخسائر عن مودعي 
المضاربة وحملة الأسهم. وهذا الاجراء ضروري لاستبقاء الثقة في 
النظام المصرفي. 


ويجب أن یلقی المصرف التجاري العني غوثاً كافياً» وفرصة 
تمكنه من تصحيح أوضاعه. dey‏ المصرف الركزي أن يطلب من 
المصارف oly‏ احتیاطیات وفيرة لتعويض الخسائر ولتصفية الاستهارات 
التاوية (المعدومة) والمظنونة (المشكوك فيبا). ا يتعين فرض جزاءات 
مناسبة على الإدارة» واتخاذ إجراءات تنظيمية وق نع تكرار مثل 
تلك الأزمات» والعمل على كبح الإقراض والاستغار الطائش و إجراء 
تحقق فعلي بانتظام للتغبت من ذلك. على أن هذا من الناحية العملية 
يعتمد الى حد كبير على أمانة المسؤولين في المصرف المركزي 
والتزامهم الهني» وعلی حكمة إدارة المؤسسات الالية وتمكنهاء OV‏ 
القواعد والإجراءات التفصيلية من المرغوب تجنبها لتوفير قدر كاف 
من استقلالية المصارف في الحركة لممارسة نشاطها الخلاق. 


الاشراف 


الاشراف والتفتیش الصرني هو آکثر آهمية في النظام الاسلامي 
بسبب زيادة الخاطر التي تتحملها الصارف في آعماها. وعلى حلاف 


* أي تسابق من الناس لسحب ودائعهم DU‏ حين الأزمات ‏ الراجع. 


تفتيش المصارف التقليدية» قد يكون من الضروري AS dl‏ بالإضافة 
الى التأييد بالستندات الصحيحة ؛ من أن المشروعات الممولة سليمة. 
وهذه المهمة هي بالطبع مهمة صعبة» لكن من الممكن فحص عينة 
عشوائية من المشروعات الممولة للتاكد من عدم تورط المصارف في 
تمويل مضاربات أو مخاطرات غير ملائمة. 

وعلى أي حال فإن العملية الإشرافية يتعين ألا تنصب على 
. المصارف وحدهاء بل أن تكون ها آهمية عملياتية» Gag‏ الى تعزيز 
كفاية واستقرار النظام التهويل cal”‏ من خلال العمل الموجه الى النظام 
نفسه والى مكوناته الفردية» دون التدخل في قرارات التشغيل المعتادة. 
وفضلاً عن ذلك فان العملية الإشرافية تفترض مسبقاً كشفاً كافياً 
وإعلاماً صحيحاً ومراجعة ملائمة. وعلى الصرف المركزي أن يلعب 
دوراً مهماً في تحديد شروط تحقيق هذا الغرض» ومحاولة تقوية وسائل 
لرقابة الداخلیت و|صدار توجیهات إزشادية في Se‏ السیاسات؛ 
ومراقبة نوعية الأصول والعملیات والقيام باصلاح مفاهم وإجراءات 
الراجعة لضمان BLY‏ والاستقامة. 


تخصیص OY‏ 
ویتوجب أن یکون للمصرف المركزي سلطة توجیه وتنظم 
عملیات استغار الوّسسات ASU‏ ببدف تخصیص الائتان با یتوافق 
والأهداف الاسلامية. وقد رأى محافظو الصارف ال ركزية والسلطات 
النقدية في البلدان الاسلامية أن یکون للمصرف الركزي سلطة 
«اصدار التوجیهات بشأن الأغراض التي بمنح التمويل فيها أو لا يمنح؛ 
وسقوف هذا اتمويل والهوامش النقدية التي يتعيّن الاحتفاظ بهاء 


ونسبة الضمان التي يجب الحصول عليها في هذا القويل) '. 

إن تخصيص الائټان تخصيصاً قیمیا* مهمة لا يستطيع أن ينبض 
بها pall‏ ال ركزي وحده. بل يقتضي ذلك خطة قيمية متفقة مع 
التوجه الاسلامي لرجال الأعمال ورجال الصارف. فإذا ۸ توجد 
مثل هذه الخطة السليمة العدة في ضوء التعالم الإسلامية» فإن 
الصرف الر كزي مثل سائر النظمات الحكومية لا تکون لدیه حطوط 
إرشادية یسیر عليها. وقد تتضارب آغراض هذه المؤسسات بعضها 
مع بعض. OLE Gy‏ التوجه GEM‏ فإن كافة ober gf‏ المصارف 
المركزية سيحتال عليها بشكل مباشر أو غير مباشر. 
الدور الرائد 

لما كان المصرف المركزي الاسلامي هو المتحكم بدفة. نظام 
ختلف LUE‏ ومح فلا يمكنه of‏ يكون متفرجاً سلبياً و تابعاً أليفاً 
للأساليب التقليدية. بل يجب عليه أن يلعب دوراً رائداً ونشطاً طيلة 
عملية الأسلمة والتطوير المستمرة للنظام المصرفي» حتى يصبح هذا 
النظام على الاقل قابلا للبقاء قويا. إن المصرف المركزي الإسلامي 
هو بمثابة الام التي تحمل وتستعد للولادة والتربية والتعلم والمساعدة 
في تنمية النظام المصرفي الاسلامي. ويرجع ذلك الى of‏ هذا النظام» 
العامل في إطار القویل بالساهمت إنما cls‏ الى تقنيات جديدة» 
ومؤسسات مسائدة ملائمة» وطرق مراجعة مختلفة» وإطار قانوني 
(0) الادة ۲۵ ص۱۲ من التقرير الذي صادق عليه احافظون؛ وأعيد نشره في سجل ملخصات 


الاجتاع الراب بع محافظي المصارف المركرية والسلطات النقدية للدول الأعضاء ف منظمة المؤتمر 
ae‏ الذي عقد في الخرطوم في ۷ ۸ آذار (مارس) ۰۱۹۸۱ 


* نسبة إلى القم الدينية والأدبية » لا القم المادية ‏ المراجع 


آخر. dey‏ الصرف المركزي أن يلعب دور البتکر ودور المستشار 
بالستبة للحكومة والمؤسسات الالية أيضا » ودور العلم بالنسبة 
للمجتمع. وعلیه اتخاذ الترتیبات الخاصة بتدریب الوظفین وغیرهم من 
العاملین في الصارف على آهداف النظام الجديد ووسائل عمله. 

ley‏ الصرف الركزي کذلك أن ترس من آن tly‏ سبیل 
الرقابة التضييقية» فاذا ما فرض وسائل رقابية عديدة» لم یتمکن النظام 
اللصرفي الاسلامي من تحفیق مرونة عضلاته. وقد يؤدي ذلك الى 
خنق روح التجدید والتدمية وعدم التکیف مع الظروف التغیرة. وفي 
الرحلة المبدئية» قد یکون من الصعب في الواقع وضع قوانین مفصلت 
لعدم نضوج التجربة, فإذا ما صدر قانون آمکن تعدیله ببطء. by‏ 
هذه cet‏ قد يسبب ذلك في حدوث قدر كبير من الاذی. إن 
هذه الحقيقة يجب أن dap‏ في الحسبان JS‏ عناية عند وضع 
التشريعات الفصلة. ومن الناحية الثالية لا مفر من التعلم والاصلاح 
الأحلاقي للمصارف وعملائها. ولقد أكد الدكتور ضياء الدين تماما 
على أن «إحياء الروح الاسلامي هو الضمان الأعظم لنجاح المصارف 
الإسلامية ودفع خطاها الى الامام) ۲. 

ومن الصعب أن ينبض المصرف الركزي بدوره الحيوي 
وحوري Alay tel Losi‏ دون أن يكون على رأسه رجل قوي 
Say‏ ولهذا السبب لا يكفي أن يكون محافظ البنك المركزي رجلا 
على درجة كبيرة من الاستقامة وذا منزلة أخلاقية عالية فحسب» بل 
يجب أن يكون لديه أيضاً فهم عميق للشريعة والجوانب الفنية حقل 
(V)‏ انظر تعليقات ضياء الدين هد على ورقة فولكر نینهاوس. «ريحية المصارف الاسلامية: 
مصارف المشاركة في الأرباح والخسائر, بالمقارنة مع المصارف الربوية»» في clef the‏ الاقتصاد 


الاسلامي» الم ركز العالمي لابحاث الاقتصاد الإسلامي» جامعة اللك عبد العزیز » صیف 
TAN ۳‏ 


النقود والبنوك» ol‏ يتمتع بكرتبة حكومية رفیعق وأن يتم تعيينه لمدة 
رز 

ولضمان استقلالية الصرف ال ركزي يتعين آن یکون له مصدر 
دحل مستقل قویل نفقاته» oly‏ يسمح له بالکسب من 
١‏ رسوم الخدمة الفروضة على الحكومة والصارف التجارية وسائر 
المؤوسسات الالية عن الخدمات اختلفة المقدمة إليها. 
۲ ل استغار الاحتياطيات القانونية التي تقتطعها الصارف التجارية: 
ا يمكن أن يسمح له ضمن الحدود الضرورية باقتطاع جزء من 
forall‏ الذي يكسبه من سلف المضاربة التي بمنحها للمصارف 
Ay lone‏ 


۸ الصارف التجارية‎ — Wt 
الفوارق الأساسية‎ 


إذا كان الربا الحرم هو الفرق الأول والأساسي بين الصارف 
التجارية التقليدية الربوية والصارف الاسلامیقف فهو لا يشكل الفارق 
الوحید بينهماء فطبيعة الصارف التجارية ونظرتبا وعملیاتها يجب أن 
تخضع لتحول کامل . 


(A)‏ هناك OY‏ مصادر كثيرة حول الوضوع. وقد برغب القاریء في الرجوع الى ثبت مراجع 
بعض الأعمال الرئيسة. يمكن أن نذکر على سبیل العينة: محمد نجاة الله صديقي: النظام المصرفي 
اللاربوي (ليسترء المملكة التحدة, المؤسسة الإسلامية» ۱۹۸۳ وبحوث في المصارف الإسلامية 
(ليستر » المملكة المتحدة ‏ المؤسسة الإسلامية» ۱۹۸۳). 

م. He‏ مصارف بلا فوائد (كراتشي: رويال بوك كومباني» ۱۹۷۸)؛ م. باقر الصدرء البنك 
اللاربوي في الاسلام (بيروت: دار التعارف للمطبوعات » الطبعة السابعة؛ ۱۹۸۱)؛ وجمهورية 
مصر العربية : الدراسة المصرية GY‏ نظام العمل في البنوك الاسلامية (القاهرة : .)١19175‏ 


ولا كان نشاط المصارف التجارية يقوم أساساً على استخدام 
أموال الجمهور فمن المهم أن تخدم المصارف التجارية الإسلامية 
مصلحة الجمهور» لا مصلحة فرد معين أو dela‏ معينة. هذه النقطة 
هي الفارق الأساسي الثاني بين الصارف الاسلامية والمصارف 
التجارية التقليدية. فالمصارف الإسلامية تستخدم كافة الودائع التي 
ترد من الجمهور لخدمة المصلحة العامة» وتحقيق أهداف الاسلام 
الاقتصادية الاجتاعية. وتقوم بدور هادف» وتكيف نفسها مع 
الاحتياجات abal‏ للاقتصاد الإسلامي» وليس همها فقط زيادة 
أرباحها الى أقصى حد ممكن. 

أما الفارق الثالث الكبير فهو أن المصارف الإسلامية مصارف 
شاملة أو متعددة الأغراض» وليست مصارف تجارية محضة *. فهي 
كيان مركب من المصارف التجارية ومصارف الاستفار وش ركات 
الاستغار وموسسات إدارة الاستفار ويمكنها أن تقدم تشكيلة واسعة 
من الخدمات الى عملائهاء وتقم معهم علاقات طويلة الأجل» فمعظم 
تمويلها متجه الى مشروعات أو مخاطرات معينة» کا أن أغلب تمویلها 
القصير الأجل جداً يقع أيضاً في إطار اتفاقیات طويلة» کا آشرنا من 
قبل . أما استغاراتها بالمشاركة فلا تسمح لما بالاقتراض القصير ولا 
الاقراض الطویل» وهذا ما يجعلها أقل عرضة للأزمات من المصارف 
الرأسمالية. وما أن سوق القرض بين المصارف لليلة واحدة والقرض 
الحال أو القرض القصير الأجل جداً لا تتاح ها إلا في حدود ine‏ 
(9)ليس هذا Loe‏ بالمصارف الإسلامية فقط» ففي قارة أوربا نجد أن المصارف الشاملة مقبولة. 
ومن بين الدول الصناعية الکبری, نجد أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما فقط الدولتان 


اللتان تفصلان بوضوح بين أنشطة المصارف التجارية وأنشطة مصارف الاستهار ومصارف 
الأعمال. 


کا سنبین بعد ذلك, كان لابد ها من بذل جهود أعظمء للتوفيق بين 
اجال التراماتها واجال موجوداها. 

وهناك اعتلاف رابع» وهو أن على الصارف الاسلامية أن 
تكون أكثر حذراً في تقويم الطلبات القدمة إليها لمنح القویل بالمشاركة. 
ومع أن الصارف التقليدية عليها أيضاً تقو الطلبات» لكن يتاح ها 
دعم القروض بالضمانات وعدم المشاركة في المخاطرء ولا يتعدى 
اهتامها الرئيس ضمان الأصل وإيرادات الفوائد. ولا كان المصرف 
الاسلامي يشارك في تحمل مخاطر الإرسالية » أو المشروع» أو التجارق 
أو الصناعة» فعليه of‏ يكون أكثر انتباهاً » وأن يلتزم القواعد الصحية 
في العمل الاقراضي كله» oly‏ يزيل كل ممارسات الإقراض غير 
المرغوب فیها. 

والفارق الخامس هو أن المشاركة في الربح والخسارة تؤدي الى 
إقامة علاقات أوثق بين المصارف وأصحاب المشاريع» وهي العلامة 
المميزة للمصارف المتعددة الأغراض ''. ويساعد ذلك على إدخال 
الخبرة الالية في المدشآت غير المالية» ويمكن المصرف أيضاً من القيام 
بدور الخبير الفني ومستشار التسویق» ومن أن يكون له دور المنشط 
لعملية التصنيع والتدمية. وت المصارف بكفالة الاحتياجات الالية 
المعقولة والتفق علیها مع عملائها المتعاملة معهم على أساس cla all‏ 
ما يسد حاجتهم الى الال للتغلب على نواقص السيولة المعتادة» 
والمصارف الإسلامية مثل المصارف التقليدية يجب أن تكون لديها 


(۱۰ د. ن كتكت و ك. و. ريتشل «المصارف التعددة الأغراض: طبيعتها LE y‏ ومدى ملاءمتها 
للأقطار الأقل dle ale‏ أوراق الباحئین في صندوق النقد الدوليء أيلول (سبتمير) ۱۹۸۰ 
ص LAs‏ 


وحدة للعناية المركزة بالمدشات في مختلف مراحل المرض حتى تعود 
لها العافية. ومع ذلك فان تقوم المشروعات تقوياً dida‏ وهو آمر 
alles‏ المشاركة في الربح والخسارة وتتبعه علاقة وثيقة مستمرةه لابد 
وأن يقلل عدد الحالات التي تحتاج الى هذا العلاج. 

التغلب على حالات النقص في سيولتها. ففي النظام الربوي يمكن أن 
tet‏ الصارف ال سوق النقود أو ال الصرف ال رکزي» 
الوصول ال سوق النقود قد لا یکون مکناً للاجال القصيرة جداه 
بسبب صعوبة الشا ركة في الأرباح في كل قرض على حدة. أما 
الوصول ¿ll‏ الى موارد الصرف ا مر كز ي» فقد يودي الى إساءة 
استخدام هذا التسهيلء بينا لا يكون قرض المضاربة الممنوح من 
المصرف المركزي فقطء إلا في إطار متفق cade‏ ومحدد بمدى حاجة 
الاقتصاد الى النقود ذات الطاقة العالية» من أجل الحفاظ على توسع 
نقدي op gles‏ ولا يشترط أن يتاح ذلك كلما احتاج مصرف تجاري 


Ç>. 


وهناك ثلالة ترتیبات Jb dha‏ هذه العضلة. الأول هو أن 
الصارف یکن أن یتفاهم بعضها مع بعض على تبادل التسهیلات 
الاثهانية» ا هو الواقع العتاد في الصارف التقليدية» ولکن في نطاق 
المشاركة في الربح والخسارة. والثاني أن یکون هناك ترتیب تعاوني 
بين الصارف» كي يمد كل منها يد العون للاخر على أساس متبادل 
بشرط of‏ یکون صافي الاستفادة من هذا التسهیل قرا رمعنی أن 
الاقتراضات التبادلة تلغي الاقراضات التبادلة) خلال فترة معلومة. 


والثالث هو أن تقم الصارف صندوقاً مشتركاً في المصرف ال ركزي 
كجزء من متطلبات الاحتياطي النقدي القانوني لتأمين العون التبادل. 
وهذا الموضوع تتم مناقشته في مبحث السياسة النقدية. وبالطبع فإن 
المصارف التي يكثر لجوء بعضها الى بعض للحصول على أموال» من 
الأفضل أن يكون بينها اتفاق مشاركة في الربح واخسارة. فذلك قد 
يكن المصارف من توظيف آمواها الفائضة ومن موازنة أصوغا 
وحصومها القصيرة الأجل. وني حالة الأزمة حینا تواجه کل 
الصارف انكماشاً في السيولة» أو عندما يكون كل مصرف بفرده 
غير قادر على الحصول على مساعدة كافية من خلال أحد البدائل 
الثلاثة الشار إليها corel‏ فان الصرف المركري يكون هو الملجاً 
الوحيد المتبقي» إذ يتعين عليه القيام بدور المقرض الأخير ضمن الإطار 


قد يقال إن الطرق الثلائة تحقق إسهاماً كلياً لأموال المصارف 
الإسلامية» أقل ما هو الحال في المصارف التقليدية» لكن الحقيقة أن 
ذلك يتعيّن of‏ يكون صحياًء وأن يجعل الصارف أكثر اعتاداً على 
مواردها الخاصة: وأن لا يكون لديا قدرة الوصول الى المصارف 
الأخرى الا عند الضرورة. فان الاعتاد المفرط على التمول من 
المصارف الأخرى Jee‏ نقطة ضعف في نظام الصارف التقلیدیت 
تسلط tele‏ الأضواء كلما كانت هناك أزمة مصرفية. يقول ميشيل 
لافرتي «من العجيب أن لانتخذ الصارف احتياطاتها المعتادة حينا تقوم 
باقراض مصارف آخری»» کا آنها Y‏ جشم نفسهاء «مشقة الاطلاع 


على حساباتها اللشورة»» ۱۱. ان هذا التسيب يؤدي الى إساءة 
استخدام التسهيلات بين المصارف في نظام الفائدة. لذا فإن محددات 
السوق بين الصارف» وانضباط هذه السوق في إطار ترتيب المشاركة 
في الربح والخسارة لابد وأن يكون له تأثير صحي. 
بعض القضايا 

في الخطط الشامل الذي يناقشه هذا الكتاب» يمكن GAA‏ 
الأهداف امختلفة للنظام الصرني الإسلامي» سواء تم تأمم المصارف 
التجارية» أو تركت للقطاع الخاص. وقد تساعد المصارف التجارية 
المؤمثمة على تحقيق قدر أكبر من المصلحة العامة» وتحويل الربح كله 
الى خزانة الدولة ۱۲. لكن لما كانت المصارف المملوكة ملكية خاصة 
بإدارتها التي Ub‏ نصيب في نجاح البنك أكثر كفاءة فيجب عدم 
استبعادهاء» ويئعين توسیع قاعدة رأ ماطا des tag‏ وتنظيمها 
والاشراف عليها بطريقة صحيحة للتأكد من أا تعمل في نطاق 
الاستراتيجية النقدية للمصرف ا م ركزري» و تخدم المصلحة العامة ولا 
(۱۱) ميخائيل لافرئي «لاذا تسهم العلومات الالية للمصارف في أزماتها»» ذي فاينانشيال تايز 
۰ أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۲. انظر أیضاء «حيبة fal‏ لا تُدسی» س sted‏ مونتانیون في الفاینانشیال 
est‏ آذار (مارس) ۰۱۹۸۳ 

ذکر موفیت oh‏ نقطة الضعف الرئيسة هي اعتاد الصارف كثيراً على الأموال القترضةه 
وهي الأموال التي تأتي «أساساً من اقتراض الصارف بعضها من بعض»» وني عام ۰۱۹۸۱ مولت 
هذه الاقتراضات أكثر من نصف الموجودات الرئيسة للمصارف التجارية الأمريكية» بعد أن كانت 


٥‏ منذ خمس سنوات (ميخائيل موفيت» نقود العالم من بريتون وودز الى حافة الإفلاس. 
نیویورك: سيمون اند شوستر» ۱۹۸۳م ص۲۲۵). 

(۱۲) اتضح أن أداء الصارف الومة خيب JL‏ تماما حتى الآن في البلدان الاسلامية, فلم 
تیخفض الكفاءة فحسب» بل تضاعف کذلك الفساد. وفي بعض الناقشات الخاصة» أعرب بعض 
Guna‏ الذين يشغلون مناصب مسؤولة عن شعورهم بأن الصارف المؤممة كانت في بعض 
الأحيان مهملة للمصلحة العامة وأن المصلحة العامة للأمة يمكن خدمتها خدمة أفضل من طريق 
المصارف التجارية الخاصة. 


1۰ 


تؤدي الى تركيز الثروة. ومن الممكن أيضاً أن تكون هناك مصارف 
تجارية بعضها ملكية عامة وبعضها ملكية خاصة. 

وسواء تم تأمم المصارف التجارية أم لاء فمن المرغوب فيه أن 
يكون هناك عدد من المصارف التجارية نع تركيز القوة» ولتجنب 
مخاطرة أن تصبح المصارف التجارية بطيئة وغير فعالة» ولضمان فاعلية 
عملياتها وتحسين خدماتها من خلال المنافسة. واذا كان من الواجب 
تچنب وجود احتکار مصرفي واحده فمن غير الرغوب فيه أيضاً قيام 
نظام مصرفي على الطراز الأمريكي» تتحكم فيه قلة من الشركات 
العملاقة أو القابضة بسلطة سياسية واقتصادية هائلة» الى جانب عدد 
كبير من الأقزام المعاق نموها. إن الحل المثالي قد يكون بإيجاد عدد 
من المؤسسات الصرفية التوسطة الحجم التي ليست صغيرة الى درجة 
تصبح فيها غير اقتصادية» ولا كبيرة بحيث تمارس سلطة هائلة. ولا 
كان الطابع العام لتنظم العمل في الاقتصاد الإسلامي هو الحجم 
الصغير والتوسط فان المصارف التوسطة الحجم تناسب ذلك 
الاطار. ومع ذلك فإنه إذا كانت هناك حاجة لتقديم تمويلات كبيرة 
الحجم» فإنه يمكن ترتيب تجمعات مصرفية بمساعدة المصرف 
cos SLI‏ كلما كان ذلك ضرورياً. ون اللجوء إلى هذه التجمعات 
يمكن المصارف أيضاً من توزيع مخاطرهاء وهو أمر مستحب في النظام 
المصرفي القائم على المشاركة في الربح والخسارة. 

إن قيام المصارف التجارية Gly‏ الودائع» طبقاً لا ناقشناه من 
قبل» کن الاعتراف به في النظام الإسلامي بشرطين: 
Á‏ اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان خلق الودائع المشتقة طبقا 

لاحتياجات الاقتصاد اقويلية غير التضخمية ؛ 


Y\\ 


(ب) Öl‏ يعود الربح المتحقق من الودائع المشتقة للمجتمع ككل» y‏ 
إلى أصحاب النفوذ فقط. 

والصارف التجارية هي المأذونة وحدها بقبول الودائع ULI‏ 
(تحت الطلب) » وقبض ودفع الشیکات. وهذا آمر مهم لفرض رقابة 
فعالة على قدرة القطاع الخاص على خلق النقودء وللتأكد من أن 
المؤسسات الخاصة غير الصارف التجارية لا تمارس هذا الامتياز. 
ويترتب منطقيا على هذه النتيجة أن يطلب من المؤسسات AWW‏ غير 
المصارف التجارية وضع أمواها السائلة في الصارف التجارية وتنفيذ 
مدفوعاتها الكبيرة بواسطة الشيكات المسحوبة على هذه المصارف. 

ولا كانت تعبغة الدخرات ذات قيمة كبيرة في النظام 
الإسلامي» لإسهامها الوافر في تكوين رأس JU‏ وإيجاد فرص العمل» 
و تحقيق glo)‏ اجتمح» فمن المستحسن غرس عادة الادخار والتعامل 
مع المصارف بين ا لجمهور» واتخاذ عدد من الإجراءات التي تُغري 
الناس بزيادة الادخارء وبتوظيف مدخراتهم العاطلة في المصارف 
لاستخدامها في إرفاه الأمة. ومن بين هذه الإجراءات تأسيس شبكة 
كبيرة من المصارف الإسلامية للتغلب على المقاومة العامة التي تبديها 
الجماهير حيال المصارف العاملة بالفائدة » وهي مقتنعة» خلافاً للقلة 
من ذوي التفكير الغربي» بانها حرام. 
dial‏ الموارد 

of‏ قدراً Las”‏ من موارد الصرف التجاري of CA‏ یکون 
مصدره رأس JU‏ فلماذا لا يكون للمصارف في النظام الاسلامي 
القائم أساسا على المشاركة؛ مثلها في ذلك مثل المنشآت الأخرى» 


1۲ 


قاعدة کبيرة من رأس الال؟ وقد Lgl bal,‏ أن انخفاض نسبة رس 
ll‏ الخاص الى الوارد الکلية Af‏ يثبت أنه مارسة صحية في الصارف. 
فمن الأفضل للمصارف الاسلامية أن تبتعد منذ البداية عن کل سابقة 
غير صحية للمصارف التقليدية. آما أصحاب الصا الذین یرغبون 
في أن تکون هم السيطرة على قرارات السياسة» فانهم یرغبون في 
الابقاء على انخفاض نسبة رأس JU‏ هذا مع أن سلامة آموال الودعین 
تتطلب رأس مال أعلى. وفضلاً عن ذلك فان أصحاب الدحرات قد 
يحبون أن cls‏ لهم فرصة أكبر للاستئار في أسهم الصارف. هذا وان 
shai‏ النسية ی رام JUI‏ ومجموع الوارد لا يمكن أن يتم في فراغ» 
بل يقع على المصرف المركزي الإسلامي في كل بلد أن يحدد نسبة 
معينة تختلف باختلاف ظروف هذا البلد عن غيره من البلدان. 
وکا هو JULI‏ مع الصارف التقليدية يجب على المصارف 
الإسلامية أيضاً تعبئة الموارد من خلال الودائع الحالة وودائع المضاربة 
(الادخارية والمؤجلة والثابتة). وكلما عظم نجاح المصارف الإسلامية 
في تحقيق هذه cinghl‏ عظم حجم الخدمة التي تقدمها للأمة 
الإسلامية. ومن الناحية العملية» نجد أن المصارف التقليدية» في كافة 
الدول الإسلامية» لم تكن قادرة على الوصول الى قطاع كبير من 
سكان الريف ولا سكان المدن» بسبب عدد من العوامل» أهمها عدم 
لیان pale‏ المسلمين بالمؤسسات المصرفية الربوية. OB‏ إمكانية 
الحصول على عائد حلال على الدخرات المودعة في المصارف 
الاسلامية لابد oly‏ يجتذب هؤلاء vid‏ الى الجهاز المصرني» ومن 
تم تسهم هذه المدخرات إسهاماً كبيراً في في التكوين الرأسمالي . فيحدٌ 
ذلك من التبذير في الإنفاق» ويقضي على تجميد المدحرات في أصول 


۳۳ 


غير انتاجية » هي في الوقت الحاضر المنفذ الوحيد المتاح لمدخرات 
هؤلاء الذين ليسوا مستثمرين تشطین. لقد بين الدكتور ننهاوس BF‏ 
oh‏ المصارف الإسلامية يمكن أن تصير أداة لاستقطاب غالبية هائلة 
من السكان الى الجهاز القويلي»» کا بين أيضا ob‏ التاثیر احتمل 
التكوين الرأسمالي بالاستناد الى موارد البلد الذاتية) ۱۳. 

وتسحب الودائع الحالة» کا في المصارف التقليدية» عند الطلب» 
وتضمن ضماناً كاملا ولا تكسب أي عائد. ذلك أن الشريعة لا 
تسمح بحصة في الربح دون حصة في الخاطرة. وهذا يساعد على إغراء 
الدرین للاشتراك في رأس الال وودائع المضاربة» ومن gb‏ زيادة 
راش الال الاستغاري التاح آمام الششا بخ » وهو ۳۱ مستحسن 2 
الاقتصاد الإسلامي. 

لودائع المضاربة» مثل أسهم رس SW‏ نصيب في أرباح 
على متوسط رصيدهم خلال فترة توزيع الربح (ربع سنة» نصف 
سنة» سنة)» ولررع الثقة لدى المودعين» يحسن الاهتام بتكوين مال 
احتياطي من الارباح المتحققة على ودائع المضاربة لاستخدامه في 
تصفية النسائر. ولا کانت ودائع الضاربة» عل حلاف المساهمة في 
رأس JU‏ مؤقتة» ذات نهاية dalu‏ فإنها 33 عند الاستحقاق. وطبقاً 
لذلك» فإن قيمتهاء وإن كانت خاضعة للزيادة أو النقصان نتيجة للربح 
أو الخسارة» إلا آنها لا تزداد ولا تتقص مثل الأوراق الالية والأسهم 


(۱۳) فولکر usted‏ «المصارف الإسلامية ‏ الفلسفة» والأداء » والسياسة»» دراسة غير منشورة» 
ص ۵و ۱. 
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نتيجة لقوى السوق. فصاحب وديعة المضاربة هو بذلك أقل تعرضاً 
للمخاطر من حامل الأسهم» کا أن المودعين لا يشاركون في إدارة 
الصرف مثل حملة الأسهم. وقد تمثل مصالحهم في اجتاعات المساهمين 
واجتاعات مجلس الإدارة بممثلين عنهم و (أو) من يسميهم الصرف 
المركزي لهذا الغرض. 
استخدام الموارد 

يمكن استخدام مجموع الودائع GIL‏ والمضاربة) لدى 
المصارف بعدة طرق. وترد فيما بعد مناقشة لبعض البدائل الممكنة 
في هذا الشأن. والدسب القترحة توضيحية لا نبائية» فقد تغيرها 
الصارف التجارية أو المصرف المركزي حسب ظروف كل مصرف 
أو حسب متطلبات السيامنة الاقتصادية والنقدية. 
A)‏ النقد السائل: 

قد يستوعب النقد السائل حوالي /٠١‏ من التزامات ودائع 
المصارف التجارية» وقد لا يتضمن الق في الصندوق فحسب. بل 
يتضمن أيضاً الأموال النقدية في طور التحصیل والأرصدة تحت 
الطلب لدى المصارف الخری» والأرصدة الزائدة لدی المصرف 
ا مركزري. ويتم تحديد الحجم الفعلي للنقد السائل لدى المصرف حسب 
عدة مؤشرات ما درجة نمو العادات المصرفية» ومدی استخدام 
النقود السائلة في البلاد» والوقت الذي تستغرقه oli‏ الشیکات في 
عملية التحصيل. 
(؟) الاحتياطيات النقدية القانونية 

یطلب من الصارف العجارية الاحتفاظ بنسبة معینة» MED‏ 
۲۰-۰ من ودائعها الحالّة لدی الصرف ال ركزي کاحتیاطیات 


Y\o 


قانونية . وقد يبدل المصرف المركزي في حد الاحتياطى القانوني» 
GB‏ فيه السسامة ocd‏ ۱ 

إن هناك سببين لاقتراح شرط الاحتياطي القانوني على الودائع 
الحالة فقطء الأول هو أن ودائع المضاربة تعامل في النظام الإسلامي 
مثل رأس مال المصرف» وطاما أنه لا يشترط أي احتياطي قانوني 
على سائر أشكال رأس الالء فإنه ليس هناك أي سبب يوجب أن 
تكون ودائع المضاربة خاضعة JA‏ هذا الشرط. والثاني هو أنه لما 
كانت استؤارات المصارف التجارية الإسلامية ها طبيعة رأس المال» 
فإنه قد يتعين عليها أن تحتفظ بقدر أكبر نسبياً من النقد السائل في 
خزائنها ومن الاحتياطيات. إن أهداف السياسة النقدية من الممكن 
تحقيقها من خلال السيطرة على النقود Id‏ الطاقة العالية عند النبع» 
طبقا U‏ تم مناقشته تحت عنوان السياسة النقدية. 

لذلك فان الأموال التي یتلقاها الصرف ال ركزي يمكنه أن 
ae‏ کي hae‏ عل أدخل gent‏ مطتروفاته 4 في :ذلك ag‏ 
المصارف التجارية» إذا كان ذلك مرغوباء عن تكاليف تعبعة 
الاحتياطات النظامية *. 


وبما أن السندات الحكومية ذات الفوائد لن تكون متاحة 
للمصرف ال ركزي الاسلامي» على العكس من المصرف ال ركزي 
الرأسمالي» فإن الصرف المركزي الاسلامي يتعيّن عليه أن يجد بدائل 
للاستهار. ويمكن له أن يتيح مثل هذه الأموال للحكومة وللمنظمات 
العامة وللمصارف التجارية وغيرها من المؤسسات الالية على أساس 


* وهي النسبة التي يفرضها الصرف المركزي على ودائع المصارف التجارية ‏ المراجع. 


المضاربة. ومع ذلك فإنه قد یحبس عن الاستغار الأموال التي يراها 
ضرورية لادارة السياسة النقدية. قد يكون هناك اعتراض de‏ 
استخدام المصرف المركزي للمصارف التجارية وغيرها من 
المؤسسات الالية قنوات لاستغاراته. لكن ذلك بالطبع يكون غير 
ضروري» إذا ما كان هناك مسالك بديلة مقبولة أمام المصرف 
ال ركزي لتوجيه استغاراته فيها. 
(۳) الحكومة 

يجب تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة في المصارف التجارية» 
بحد أقصى لتقل ۲۰ الى الحكومة تمويل المشاريع ذات النفع 
الاجغاعي» والتي تکون فيها المشاركة في الربح والخسارة غير ممكنة 
أو غير مرغوب فيبا. وهذا بالإضافة ال البلغ احول للحكومة من 
المصرف المركزي لتوسيع القاعدة النقدية (ن..)» للحفاظ على 
معدل نمو مرغوب في عرض النقود. 

إن السبب المنطقي لذلك هو أنه لما كانت الأموال التاحة 
للمصارف» من خلال الودائع الحالة» تنتمي للجمهورء ولا تدفع 
الصارف عليها أي عائد» وهي ودائع مضمونة بالکامل ولا تنطوي 
على be‏ الخسارة» فان جزءاً من النفعة يتعين أن يذهب الى 
ابجمهور. وأفضل ae‏ سین ذلك عي وین رة م وع 
الموارد الحققة الى الخزانة العامة هويل المشاريع الضرورية اجتاعياء 
دون أن تتحمل الخزانة العامة عبء أي فائدة. ويعني هذا الاقتراح 
أن الصارف التجارية هي ilir‏ وكلاء الجمهور في تعبئة موارد اجتمع 
المعطلة. وغذا يجب استخدام هذه الموارد المعبأة أساساً لتحقيق منافع 


YAY 


cheer!‏ لكن Ke‏ للمصارف التجارية أن تستخدمها جزئياً للمنفعة 
الخاصة الى الحد الذي يسمح به المجتمع في إطار المصلحة الاجتاعية 
العامة. 

ومن الممكن إتاحة هذه الأموال ويل الشروعات التي لما منافع 
اجتاعية كبيرة وعائد اقتصادي صغير» أو غير قابل للقياس المباشرء 
حيث لا تكون المشاركة في الربح ممكنة. وک ناقشنا من قبل » op‏ 
هذا البلغ يجب أن لا تستخدمه الحكومة الا في الشروعات ذات النفع 
العام الواسع النطاق» والتي تساعد على تحقيق الأهداف الإسلامية 
لاستعصال شأفة Gail‏ وتحقيق العدالة الاجتاعية والاقتصادیت 
والتوزیع العادل للدحل والثروة. 

ويجب اعتبار البلغ اقول بپذه الطريقة Lod‏ حسناً للحکومة 
تصدر بقیمته سندات بدون فائدة» وغير قابلة للتسویق لعدم وجود 
أي عائد عليما. وعلى الحكومة أن تدفع رسم خدمة على هذا البلغ 
Joly‏ ۲۵/ من مصاریف التشغیل التي تتکبدها الصارف في تعبثة 
الودائع RUES)‏ وتقديم الخدمات المتصلة ببذه الودائع. ورسم الخدمة 
هذا ليس له طبيعة الرباء OY‏ الحكومة تعوض المصارف التجارية 
تعويضاً تناسبياً عن التكاليف التي تتكبدها في تعبعة أموال الجمهور 
المعطلة» وبالاضافة الى abo‏ رسم الخدمة هذاء على الحكومة ان تتحمل 
Lal‏ عل lad‏ تداسبي؛ تكاليف إدارة oul iga‏ الودائع وهيعة 
مراجعة الاستغار ومؤسسات أخرى ple‏ إذ أن هذه التکالیف 
تشكل جزءاً من التكلفة الكلية لإدارة الجهاز الصرنی. ولا كان 
ومثل هذه المدفوعات تؤكد على أن كلفة اقتراض الحكومة اللاربوي 


Y\A 


من المصارف ليست ee‏ على المصارف ولا على الجمهورء وأن 
الحكومة لا تحصل على القویلات دون أن تسهم على الأقل على أساس 
التناسب في كلفة تشغيل الجهاز الصرنی. 

قد يقال إن وجود الأوراق المالية غير القابلة للتسویق في حوافظ 
المصارف التجارية يحرم المصرف المركزي من أداة مهمة من أدوات 
السياسة النقدية . هذا الاعتراض غير صحيح» لأن المصرف المركزي 
يمكنه أيضاً أن يستخدم هذه الأوراق الالية لأغراض السياسة النقدية. 
وهو يستطيع أن يزيد أو يقلل الاحتياج الى هذه الأوراق Ad‏ وحتی 
الاقراض مقابلها للمصارف التجارية» حينا تكون هذه الصارف في 
حاجة الى سيولة» أو حینا تكون هناك رغبة في تغيير النقود ذات 
الطاقة العالية. 


)٤(‏ الاستغارات 
ان رصيد الأموال التبقية لدى المصارف التجارية» ويبلغ حوالي 
5.04 / من الودائع DL‏ وجميع ودائع المضاربة الإسلامية» يمكن 

أن تستخدمه هذه المصارف بعدد من الطرق لتوليد الارباح. 
تلعب المصارف دوراً مهماً في التنمية الاقتصادية والرخاء العام 
للأمة الإسلامية» إذا ما استطاعت أن تتيح الوارد التي عباتهاء إتاحة 
مباشرة أو من خلال المؤسسات الالية غير المصرفية» لاصحاب 
المشروعات الذين يمكنهم استخدام هذه الوارد استخداما انتاجیا. 
وليس في العالم الإسلامي ندرة في أصحاب المشروعات المؤهلين 


YYA 


والموثوقين » ولكنهم غير قادرين على الوصول الى الموارد المالية *'. 
وتتيح المصارف التقليدية اتقویل أساساً لرجال الأعمال ذوي BEM‏ 
وهم الى حد كبير رجال الأعمال الالکون لثروات شخصية كبيرة 
والقادرون على تقديم رهن» تفوق قيمته مبلغ التمويل الذي يسعون 
إليه. 

ولهذا السبب» فان الصارف التقليدية توجه تمويلها أساساً الى 
الأغنياء. وقد رأينا (انظر الفصل الخامس»ء حاشية 5 والنص ذا 
العلاقة) أن هذه هي النتيجة الطبيعة للإقراض على أساس الفائدة. فلما 
كان المصرف لا يسهم في اقاطر» وكان دخله من القرض ددا 
سلفاً» فان مصلحته الأساسية تكمن في أن يضمن لنفسه استرداد 
أصل القرض والفائدة» وهو ما يستطيع تحقيقه من طريق الرهن أو 
الضمان. 

يم أن الذکاء لیس امتیازاً للأغنياء» فكذلك إدارة الشروعات 
ليست من الخصائص الموروثة ولا الطلقة للأثرياء وحدهم. فالحقيقة 
أن أفراد الطبقة المتوسطة الذين يلجا الأغنياء الى خدماتهم» وعلى 
مهارتهم وحماسهم وجهدهم الواعي يتوقف نجاح أغلب النشات. لا 
يتمتعون بمواهب عظيمة في إدارة المشروعات. لكن لا کنوا 
يتقاضون مكافاتهم في صورة أجرء لا على أساس المدى الكامل 
لاسهامهم فإن موهبة إدارة المشروعات لدى العديد منهم تتلاشی قبل 
أن تصل الى أوجها. أما الآحرون الذين توصلوا إلى إدارة أعمالهم 
بانفسهم » فتخيب طموحاتهم بسبب عدم وصوفم الى رؤوس آموال 
الشروعات من الصارف أو ل مات الالية الاخری, وما پنشاً من 
)£ 1( الرجع نفسه ص۷. 


۳۳۰ 


هدر أو من عدم فاعلية في استخدام عنصر إدارة المشروعات» إنما 
یضعف معدل افو الاقتصادي. وتظل مدحرات لام تساه 
استغلالاً Stee‏ م أنها تنال عائداً غير مناسب. وهذا الوضع إضافة 
الى اليكل الضريبي غير الواقعي يزيد من حدة حوافز هروب رأس 
المال. 

ولا كانت الصارف الاسلامية تعمل في إطار المشاركة في الربح 
والخسارة» فان الربح يجتذبها أكثر من الضمان. وطذا فإنها أكثر 
استعداداً للبحث عن الموهبة والابتکار والكفاءة الواعدة» بدلاً من 
البحث عن مجرد الضمان. وحتى ترفع المصارف الاسلامية أرباحها 
الى أعلى حد ممكن في إطار قم الإسلام » قد تكون أكثر استعداداً 
قویل أصحاب المشروعات الواعدة بربح أعلى. ويكون تمويلهم قصير 
الأجل أو متوسطاً أو طويلاً حسب طبيعة المشروع؛ هل هو تمويل 
إرسالية بعينها أم أمر توريد أم عقد أم تمويل متوسط الأجل أو طويل 
لرأس مال المخاطرة أو المشروع؟ الى أي مدى ولاي مدة تمنح 
المصارف الإسلامية أموالها؟ هذا يعتمد على قوة القترحات الواردة 
في طلبات أصحاب المشروعات» ونظرتها لأوضاع السوق في الحاضر 
والمستقبل» والحاجة الى تنويع حوافظ استغاراتها من حيث المشروعات 
والمجالات JEM,‏ أما الخاطرة المعنوية BAW‏ عن عدم Als‏ 
الضمان» فيمكن علاجها طبقاً للأسلوب القترح في الفصل الخاص 
بالسياسة النقدیة. 


المضاربة 7 والشركة 7 وشركة المساهمة 
أهم أشكال القويل المجمع عليها في المصارف الإسلامية» هي 
تلك الأشكال القائمة على أساس المضاربة أو الشركة أو شركة 


۲١ 


المساهمة. في حالة المضاربة لا يشارك المصرف في إدارة الأعمال 
cal pall‏ لكن يمكنه أن يشرف إشرافاً مناسباً للاطمئنان الى استتخدام 
الاموال وفق اتفاق الضاربة. وهذا ما fat‏ المصارف مضاربة (عمال 
مضارّبة) في علاقاتها مع المودعين» وأصحاب مال (مولین) في علاقتها 
مع المقترضين chee‏ وهو ما يطلق عليه في الكتابات الإسلامية الجارية 
حول الموضوع «المضاربة المزدوجة) *۲. فمن اقویل الكلي المتفق عليه 
بين المصرف والمضارب» يمكن تقديم جزء لكامل المدة التفق عليهاء 
وجزء آخر في شكل تسهيلات سحب على الکشوف لمدد قصيرة 
وذلك في مقابل أموال المضارب التي في الطريق» أو لمواجهة حالات 
نقص السيولة نقصاً موسمياً أو مفاجا. 

وفي حالة الشركة» يشترك المصرف في إدارة المشروع. فيجمع 
المصرف والمنظم مواهبهما وخبراتهما لدفع المشروع. ومع ذلك» فإنه 
لا كانت المصارف غير مزودة بشكل مناسب EIU‏ الأساسية البشرية 
التي تحتاج إليها هذا الغرض» فقد لا تكون الشركة ممكنة الا في ode‏ 
قليل من الأعمال. 

وقد يأخذ قدر كبير من تمويل المصرف التجاري بالضرورة 
شكل المضاربة. وربا لهذا السبب يطلق على المصارف الإسلامية 
أحياناً مصارف المضاربة. وقد يكون اعتاد قدر كبير من القویل 
pal‏ على المضاربة أمرأ مرغوباً فيه في الواقع» لأنه قد يحد من تركيز 
القوة في أيدي المصارف *. وبالاضافة الى Ald‏ فإنه لو بقي حجم 


(ه ۱) انظر م. عارف «مدخل» ؛ ومحمد ld‏ الله صديقي «مدخل إسلامي الى سياسات النقود 
والمصارف والسياسة النقدية ‏ استعراض»» في م. عارف» سبق cod‏ ص ۱۰ و ۳۰ FE‏ 


* دافع بعض الكتاب عن الشركةء لأنبا أقل abut‏ على المصرف من المضاربة» ففيها يقدم الال 
من الصرف ومن العميل معاً ‏ المراجع. 


YYY 


المصارف في حدود معينة» لا آمکنها بسط نفوذها خارج حدود 
معقولة. ويمكن للقارىء أن یرجم الى الفصل الثالث والملحق الأول 
لزید من التفاصيل عن المضاربة والشركة» كشكلين من أشكال 
الاستغار. 

أما الاستفار في أسهم شرکات المساهمة» سواء كانت عامة أو 
cele‏ فهو من القنوات الجذابة لتوظيف أموال المصرف. والحقيقة 
أن أسهم الشركات الراسخة التي تدر ربحاً توزيعياً يمكن أن تكون 
Shey‏ للسندات dey Sh‏ الصادرة عن احکومة gf‏ الغ كات اة 
ومع وجود سوق أسهم حسنة التنظم والادارق يمكن للمصارف آن 
تبيع هذه الأسهم حیغا ترغب في ذلك» وهي مزية لا مکن أن يقدمها 
القويل بالمضاربة أو الشركة. 
أشكال الاستغار الأخرى 

بالإضافة إلى الفويل بالمضاربة والشركة والاستغار في أسهم 
شر كات المساهمة» هناك عدد من الترتيبات القويلية البديلة» في الاطار 
العام للقم الإسلاميةء اقترحها ste‏ من العلماء. GSS‏ هناك اتفاق 
شرعي عام حول القويل بالمضاربة والشركة وحول الاستغار في أسهم 
شر کات المساهمة» ونقاش مستمر حول جواز بعض الاشکال الاحری 
لا كلها. والمبدأ العام الذي يرق عن مستوى الخلاف هو أن معيار 
تحديد الجواز أو عدمه لأي طريقة تمويلية هو أن الممول لا يستطيع 
Cad‏ قدر من الخاطرة» ولو قلیل» اذا ما أراد أن يحصل على دخل. 


واذا ما أردنا التعبير عن هذا في كلمة جامعة أمكن القول في جميع 
العمليات القويلية أنه «لا كسب بدون مخاطرة). 


۳۳۳ 


ومعظم أشكال بدائل الاستغار ذكرها تقرير مجلس الفكر 
الإسلامي المقدم الى الحكومة الباكستانية بعنوان «إلغاء الفائدة من 
الاقتصاد». والبدائل الرئيسة الموصى بها هي القویل التأجيريء والزاد 
الاستؤاري» والبيع المؤجلء والبيع التاجيري؛ والمعدل العادي للعائد» 
والقروض التقابلة على أساس ور ی ی 
الخاصة ۱۳. ولقد وضعت اللجنة الترتیبات البديلة. «نظراً للصعوبات 
العملية في تطبیق الشاركة في الربح والخسارة» بسبب الأحوال 
الأخلاقية السائدة في اجتمع» ".وقد لا يكون ذلك هو السبب 
الوحيد لطرح هذ البدائل» op‏ المصارف تمتاج دائماً الى تنويع 
حوافظها. ومع ان التنويع قد يكون مکناً أيضاً من خلال المضاربة 
والشركة والأوراق المالية والأسهی إلا أن ما تتيحه هذه البدائل 
(الأخرى) من تنويع لا بحسن استبعاده. 

وتشكل هذه البدائل نسبة كبيرة نسبياً في حافظة المصرف 
التجاري في المرحلة المبدئية» ثم تتخنض تدريجياً مع مرور الوقت 
وتراغ الخبرة في المصارف الإسلامية. 
القويل التأجيري 

هناك نوعان من ترتيبات التأجير هما: التأجير asl‏ والتأجير 
التشغيلي *. وفي إطار كل da‏ هناك أنواع فرعية مختلفة. ولا يبدو 


(V1)‏ الحكومة الباكستانية» تقرير مجلس الفكر الاسلامي عن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام 
أباد: مجلس الفكر الاسلامي » ۱۹۸۰ ص AVANT‏ 
(VY)‏ الرجع نفسه » ص b‏ سه . 


OA)‏ جولر ي. بوجن: الكتاب الالي (نيويورك: ذي رونالد برس» الطبعة الرابعة» 
۸ )ص۳۰۳ 


* انظر شرحها في تقریر مجلس الفکر الاسلامي » الترجمة العربية tb‏ ص۳۱ ب الراجع. 


YE 


أن هناك حاجة للخوض في تفاصيلهاء oY‏ ذلك لا يساعد في توضيح 
القضايا المركزية الرتبطة بهذه المناقشة. 

التأجير القويلي اتفاق قطعي لارجوع فيه بين المصرف وعمیله 
يشتري فيه الأول cle el‏ یجره للثاني لمدة طويلة أو متوسطة. 
ويحتفظ المصرف بملكية الأصل » وللعميل الحق الكامل في استخدام 
الأصلء في مقابل دفع أقساط إيجارية محددة. Gy‏ نهاية الدة التفق 
alle‏ يعود الأصل الى الصرف. وقد لا تكون الأقساط الإيجارية 
كافية لاستبلاك النفقة الرأسمالية فحسب» بل أيضاً لإدرار مبلغ 
مناسب من الربح للمصرف: بعد أخذ قيمة الاصل المتبقية بالحسبان» 
وربا تضمن اتفاق lll‏ جر Gls‏ للعميل بشراء fel‏ :مح الصرف 
عند انتهاء الاجارة. 

أما التأجير Jasal‏ فيختلف عن التأجير التمويلي من ناحیتین 
أساسيتين» الأولى هي أنه قابل للإلغاء» ويكون بصفة عامة لمدة أقصر 

من التأجير القويلي» والثانية أذ ارف کد هم ول Ue‏ غن 
جميع نفقات الملكية. 

والتأجير fle‏ عموماً عند الفقهاء * » ذلك OY‏ الشريعة وان 
كانت لاتسمح بعبء ثابت على رس الال JU‏ * » فإنها تسمح 
* الإجارة الجائرة عند الفقهاء ليست هي هذه الإجارة اتمويلية» أما الفقهاء المعاصرون وفتهاء 
المصارف الإسلامية » فلم يُصدِرُوا حتى OW‏ دراسة جادة.ني الموضوع — المراجع 


(انظر رد المؤلف ٦‏ في الملحق الثالث). 

** هذا التقسم الى رأس مالي ورأس مال حقيقي ليس تقسيماً شرعياً معروفاً. oe‏ 
والاحتیاط في الحكم عليه LS‏ شرعياً. فالذهب والفضة وانقود هي من رأس المال الالي لا 

تجوز فيه الفائدة. لكن قد يفهم من كلام الكاتب أن القمح أو الشعير أو اتمر أو اللح وهذا 
كله قابل للقرض» تجوز عليه الفائدة (العبء الثابت)» ay‏ من رأس المال ا حقيقي غير النقدي. 
وهذا Vax‏ شرعي واضح ب الراجم. 

(انظر رد المؤلف 5 في الملحق الثالث). 


۳۳۰ 


بعبء ثابت على رأس المال الحقيقي» ويرجع ذلك الى ان الممول 
بتحويله رس الال المالي الى Spel‏ حقيقية أو غير مالية» يكون قد 
تحمل مخاطرة. والاجارة التشغيلية القصيرة الأجل القابلة للالغای إذ 
يتحمل المؤجر مجموع GLIAL‏ لاشك في جوازها. أما الإجارة الالية 
فقد تثير فیها عدم القابلية للإلغاء شكاً في جوازها. لكن حتى في هذه 
الحالة» يتحمل المصرف الخاطرة من حيث قيمة الأصل المتبقية التي 
بك of‏ تکون مهملة poled‏ الال أذ لأنه قد استبلك بأسرع من 
التوقم. وحسب الفارق في القيمة التبقية بين التوقعة والواقعة» بجني 
الصرف be,‏ مرتفعاً أو منخفضاء أو خسارة» وببذا يمكن اعتبار 
الايجار جائزا *. 


الزاد الاستغاري 

ويقوم فيه مصرف واحد أو اتاد مصرفي باعداد در اسة مفصلة 
ومن احتمل أن تعبر هذه المزايدة عن ثلاثة عناصر: الشهرة التجارية 
المال» إذا ما أخذنا في الاعتبار عنصر هبة الاقتصاد من الوارد المتاحة. 
ومن الممكن abo‏ مبلغ العطاء في شكل أقساط متفق عليها خلال مده 
محددة. والتزام المزايد بالبلغ Gal‏ عليه التزام مستقل لا يتأثر بربحه 
أو خسارته. 
* إن الامنا ببعض أحكام الربا والقراض لا يكفي للحكم على سائر المعاملات. فالخاطرة قد 
تكون جائرة أحياناً وغير جائرة أحياناً أخرى: ولابد من دراسة دقيقة تبين معناها في الاقتصاد 
الرضعي ومعناها في الشريعة » وتتبع حالات ال جواز وحالات الكراهة أو الحرمة. ووجود الخاطرة 


قد يكون Gir‏ لجواز القراض» ولكن لا يكفي لتجويز الاجارة EW‏ الفويلية ‏ الراجم. 
(انظر رد المؤلف 5 في الملحق الثالث). 


ومن المشكوك فيه أن يتمكن الزاد الاستهاري من اجتياز اختبار 
الجواز الشرعي. فالمصارف المولة لا تتحمل أي مخاطرة» إذ تحصل 
على ربح محدد مسبقاً. والحجة التي ذكرها الفريق الاقتصادي من 
أن مزايدة الستثمر في الثمن تعبر عن «الربحية المحتملة) للمشروع ۱٩‏ 
لا تختلف عن الحجة التي تقدم لتبرير الفائدة. ومع ذلك فان is Ji‏ 
اشتملة» للمشرو ع قد تتغير» فإذا كان الأمر كذلك» فهل صاحب 
المشروع هو الوحيد الذي يتحمل الخاطرة» pl‏ يكون للممول أيضا 
سهم Thad‏ كذلك من المکن» ‏ ذکر الد کتور صديقي» «للمزاد 
og ieee!‏ بدلا من تخليض أصحاب الشروعات من العبء الذي 
یفرضه علیهم النظام الربوي الجائر... أن یدعهم في حالة سوام ۲. 
الأقل مخاطرة الامتلاك أو الشراء Gad‏ للأصل الادي الذي قد يتغيّر 
سعره بعد الشراء بوقت قصير» أو يصير قدياً أو مستهلكاً بأسرع 
ما هو متوقع» أو تژول قيمته التبقية sh‏ قيمته في Gall ale‏ الى 
قيمة أقل من المتوقع. 

هناك بديل يتفق مع التعالم الإسلامية» وهو تكوين شركة 
والدعوة للا کتتاب 3 آسهمهاه بعل الانتهاء من cal‏ إجراءات 
التأسيس والشهر. فالصرف وصاحب المشروع الذي كان من الممكن 
الشر کت والجرء الذي يشتريه المصرف مبدئياً يمكنه led aay‏ بعد 
3 الصفق bg)‏ الاسهم) لتحریر آمواله. وهذا الإجراء يزود 
)14( تقرير المجلس» سبق SS‏ ص۰۱ 


(۲۰) م. O‏ صديقي» بموث ...» ص۰۱۲ 


۳۳۷ 


الجمهور Lead‏ بفرصة للاستؤار» ويقلل من تركير السلطة والملكية 
الذي توفره الزايدة للمزايد» ويوفره «القویل» للمصارف. ويمكن أن 
تنوع المصارف مخاطرها ob‏ لامنح المشروع الواحد القويل الكلي 
اللازم له أو القدر الأعظم منه. وهذا يمكن للمصارف التجارية 
ومصارف الاستغار ومؤسسات رؤوس أموال المشاريع أن تستخدم 
مواردها وخبرتها بفعالية أكبر لكي تلعب دوراً مهما في اجتمعات 
الاسلامية. فالمشكلة الرئيسة في العديد من الدول الاسلامية ليست 
مشكلة نقص المال» بل نقص فرص الاستغار المناسبة للجمهور. ولا 
أدل على ذلك من أنه حيغا تمت الدعوة للاكتتاب في أسهم الشركات 


البيع المؤجل وبيع المرابعة 


البيع المؤجل في كتب الفقه القديمة هو عملية بيع بثمن مؤجل 
(سواء في شكل دفعة واحدة أو دفعات) '". ولا تاج في البيع 
المؤجل للإشارة الى هامش ws‏ الذي يمكن أن frat‏ عليه المورد» 
اسان في الرابحة. فعنصره الاساسي الذي يميزه عن البيع العادي 
هو الدفع الوْجل. آما بيع الراحقه في أبسط معانيه فانه يشير الى 
ون إمكانات مختلفة للبيع؛ > وهي المرابحة التي تعني تروید 

eee‏ بهامش ربح محدد یتفقان علیه ویکون الدفع 
معجلا آو جلا أما الإمكانان الآخران فهما البيع بالتكلفة بدون 
أي ربح للبائع (ثولية)» والبیع بخسارة معلومة (وضيعة)» والامکانات 


)1( انظر تقریر اجلس ) سبق ذكرف ص ١ ١‏ الفقرة nfs‏ والمواد ۲۵۱-۵ من ale‏ 
الأسحكام العدلية» ففيها إشارة الى البيع المؤجل على أنه البيع بالنسيئة أو بالتأجيل والتقسيط. 


YYA 


الثلائة مشروعة OY‏ 


ul‏ في الاستخدام العصري, فنجد أن كلا من اصطلاح «البيع 
الوجل» و (AN My‏ یتعدی معناه القديم. فقد استخدم اجلس * البيع 
المؤجل للدلالة على اتفاق» يشتري الصرف بوجبه البضاعة التي 
يرغب فيها العمیل الساعي للحصول على تمويل لمشترياته » ومن ثم 
یبیعها إليه بثمن يتفقان عليه» ویحقق للمصرف هامش ربح, (lode‏ 
ویقوم العمیل بدفع الشمن EUn By‏ زمني cade giu‏ سواء على 
دفعة واحدة أو على أقساط ۳ وهذا الترتیب سماه الدکتور سامي 
حمود بيع الرابحة للامر بالشراء» وصار يعرف عموما بالمرابحة TE‏ 
الا سلامية التي تأسسث حتى الآن. 

وهذه الرابحة مشروعة بشرط أن یتحمل المول ble‏ الصفقة 
الممولة الى أن تنتقل ملكيتها الى العميل» وأن یوقع عقدین مفصلین؛ 
(۲۲) انظر عبد الرحمن الجريري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة: المكتبة العجارية 
الكبرى) بدون تاريخ ج۲» ص 1778-؟587. وانظر Lad‏ مصطفی أحمد الزرقا: العقود المسماة 
في الفقة الإسلامي (دمشق: مطبعة الجامعة السورية» (VAEA‏ ص4 ARN‏ 
(YY)‏ تقرير امجلس» سبق ذكرهء الفقرة ۰۱7/۱ ص۱5 
(4 ۲) انظر كتاب تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (عمان: مكتبة الأقصىء 
(AYN‏ ص 461-4175. ومن أجل معلومات قيمة عن المرابحة» لا سيما فيما يختص بالخلاف 
بين المذاهب» انظر عبد اميد م البعلي» فقه المرابحة (القاهرة ‏ الاتحاد الدولي للببوك الاسلامیت 


بدون تارخ). 


* أي مجلس الفكر الإسلامي في الباكستان ‏ الراجع. 


۳۳۹ 


أحدهما مع المورد والآخر مع العميل. ولا يشرع للمصرف أن يبرم 
عقداً واحداً مع المشتري» فتكون الخدمة الوحيدة التي يقدمها هي 
دفع الثمن للمورد نيابة عن المشتري. وفي هذه حالف فإن العملية 
لا تختلف عن أي ترتيب ربوي . وبالاضافة الى العقد المزدوج يتحمل 
المصرف المسؤولية حتى يتم تسلم البضاعة بالفعل للعميل طبقا 
نفسه بهذا التسلم» ويصر بعض الكتاب على إعطاء الخيار للعميل بعد 
شراء الصرف للسلعة الطلوبة *۲. ولا یعتبر آغلب العلماء الاخرین» 
ومنهم الدکتور حمود» هذا الامر ضروریا. لکن الخيار للعمیل يجعل 
المرابحة مقبولة بالاجماع *. 

فهل تستطیم الصارف أن تعطي هذا الخيار؟ قد تستطیع CUS‏ 
مالم يكن العمیل الستخدم الوحید أو الهیمن للسلعف حيث لا یکون 
الصرف قادراً على بيع البضاعة, اذا ما اختار العمیل عدم شراء 
البضاعة التي اشتراها الصرف. by‏ حال الخيار یتحمل الصرف 
ble‏ أعظم» حيث يجب عليه» قبل الوافقة على القویل إجراء مسح 
سوق ومكثف قد لا تقدر عليه أغلب المصارف الإسلامية في طور 
Ue Las‏ وقد يكون من المرغوب فيه أن لا تجعل مهمة هذه المصارف 
صعبة جداً منذ البداية» بشرط أن يكون هناك فهم واضح بانها تتقدم 
في الاتجاه الكلاسيكي» oly‏ لاتقف عند حدود الوضع الراهن» کا 
(Y0)‏ رفيق المصري «كشف الغطاء عن بيع ALN‏ للآمر بالشراء» في dhe‏ السلم المعاصرء ذو 


الحجة ۰۱۰۲ ص 2185-1175 وانظر آیضا البعلي» سبق ذكره AT 9A G2‏ وبعض المصارف 
الإسلامية » وبخاصة بنك فيصل الإسلامي السوداني» تمنح الخيار لعملائها. 


* حتى تكون العملية خالية من أي edie‏ يجب إعطاء الخيار للمصرف والعميل معاً. انظر مقالي 
في GY de‏ القطريق العدد 5١‏ لعام ۹١٤۱ھ‏ 1948م ص٤۲۷۲‏ المراجع. 


۳۳۰ 


خشي الدكتور صديقي". هناك دائماً خطر في أن يتدهور البيع 
علي لا یعدو آن یکون ویها للفائدة. ولذلك أكن الس de GA‏ 
أنه لا ينصح باستخدام ذلك على نطاق واسع أو بدون تيبر هذا 
بدائل أخرى 

اقترح المجلس أيضاً اتمويل على أساس «البيع التأجيري) و 
«المعدل العادي للعائد» و «القروض atat‏ على أساس المضاعف 
الزمني) (حيث يحصل المقترض على قرض ۳۰۰۰ ريال مثلا لسنة 
واحدة» إذا ما أودع في المصرف ٠٠٠١‏ ريال لمدة ثلاث سنوات) 
و «تسهیل القروض الخاصة) ros‏ ففي البیع lal‏ جيري يكون الثمن 
أساساً أعلى من الثمن الحال. وقد تمت مناقشة هذا الموضوع في موضع 
آخر. ومن المشكوك فيه أن ينجح القویل الممنوح على أساس «المعدل 
العادي للعائد) في امتحان الشرعية الذي أشرنا اليه من قبل اذا ما 
كان المعدل «العادي) يرجع الى معدل ما في الماضي. ومع ذلك» فانه 
إذا اعتمد هذا اقویل على معدل العائد الفعلی في مشروع المضارب 
المشروعات الفطية» بشرط أن يكون من الممكن تحديد معدل العائد 
العادي وفق صيغة معينة يتفق عليها. وقد يكون هذا النوع من اتمويل 
ميزة تقليل Jel‏ عدم كفاءة المضارب أو عدم نزاهته. إن طريقة 
«القروض التقابلة على أساس المضاعف الزمني» يمكن تطبيقها في 
(YT)‏ م. ن. صديقي» بحوث ... سبق ذکره» ص۰۱۳ 


ele rË (YY)‏ سبق ذکره» ص۰۱۵ 
(YA)‏ نفسه ص۱۹-۱1. 


۳۳۱ 


اتقویل الصغير احجم خاصة في إطار المؤسسات التعاونية . أما في 
الصارف التجارية» فیبدو أن قابليتها للتطبیق محدودة. وقد تمنح 
المصارف أيضاً على سبيل التسهيل الخاص قروضا محدودة BAM‏ مقابل 
رسم خدمة للعملاء الذين لا يتعاملون بالمضاربة. ولا تلتزم المصارف 
أن تفعل ذلك. ان مثل هذا الفويل يحسن أن يكون على مبدأ الخدمات 
الأخرى القدمة الى بعض العملای لاجتذاب ودائعهم وأعمالهم 
الأخرى الى الصرف. وتقضي الشريعة على أية حال بأنه عندما يمنح 
القویل دون مشاركة في الربح والخسارة» OB‏ رسم الخدمة» إذا EU‏ 
فرضه» يتعين ألا يتجاوز المصاريف التي ينفقها الصرف فالمصرف 
لا يستطيع بهذا أن Gat‏ تكلفة الفرصة البديلة للأموال. 

إن بعض الأشكال البديلة للتمویل والتي أوردناها من قبل» قد 
أثارت قدراً عظيماً من الخلافات والشكوك حول مدى gd‏ في إطار 
القم الإسلامية» حتى لو كان الفويل لفترة قصيرة ؟". وبهذا OP‏ 
اهدف Ghd)‏ للعمل المصرفي الاسلامي هو تعزیز اللجوء للمضاربة 
والشركة » والأوراق المالية والاسهم. ومن بين البدائل GPM‏ 
اتختلفة » يمكن اللجوء الى أقلها إثارة للخلاف» وذلك الى مدى أقل. 
لكن في المرحلة الأولى» قد يزداد اللجوء الى الأساليب البديلة» ويكون 
لا مفر منه من أجل تحويل ستلس لا بلبلة فيه. على أن هناك على 
الدوام خطراً من عمل المصارف بالأساليب البديلة» إذ قد تعتاد ehle‏ 
ولا تبذل جهداً جاداً للتخلص منها. وطذا طالب المجلس «باستخدام 
(۲۹) انظر على سبيل المثال م. ن. صديقي» المرجع السابق» ص۱۳۳--۱۵. ماله أهمية خحاصة 
هو تعليقات الدكتور صديقي على مزاد الاستغار والبيع المؤجل. وانظر محمد طسين «النظام المصرفي 


اللاربوي و تقرير مجلس الفكر الإسلامي», والشيخ عمود أحمد «البدائل اختلفة للربا» 
(بالأردية)» وها نقدانل لتقرير uel‏ وزعا توزيعاً ole‏ 


YYY 


هذه الطرق في أضيق نطاق» وم يسمح أبداً باستخدامها كأساليب 
dle‏ للتمویل۳. لكن هذا التحذير قد لايلتفت إليه في التطبيق 
العملی» وعليه فان التحدي الذي يواجهه المصرف المركري هو كيفية 
تقليل آلام التحول» والتاً کید على أن التحرك في اتجاه ال هدف مستمر 


دون ركود. 5 
وعل الصارف التجارية 3 النظام الإسلامي ان تقدم» برسم 


خدمة أو بدونه » BE‏ الخدمات الصرفية العروفة في الصارف 
التقليدية. وفي حالة الخدمات التي لاتتضمن تقديم تمويل» یسمح 
للمصارف بتحقيق كامل كلفة الفرصة البديلة» وليس المصاريف 
فقط. وکا أوضحنا من قبل فإنه قد يكون هناك أو لا يكون أي رسم 
خدمة حینا يستطيع الصرف أن يكسبء أو حينا تكون هناك منافع 
اجتاعية كبيرة في تقديم الخدمات المعنية» کا هو الحال على سبيل المثال 
في قبض ودفع ومُقاصّة الشيكات المسحوبة على الودائع الحالّة . ومع 
ذلك فإنه يتعيّن فرض رسم خدمة حتماً » حينا تعود المنفعة ساسا 
على فرد معين أو منشأة معينة. 
Aad‏ الاجتاعي 

يمكن إدخال بعد الرفاهة الاجتاعية في جميع أنواع اقویل 
المصرفي» فیمنح اقویل لزيادة فرص التوظف» وتعزيز الرخاء 
الاقتصادي وفق القم الإسلامية. ويبذل جهد واع, للتأكد من أن 
تمويل المصارف الإسلامية لا يعزز تركيز الثروة ولا الاستبلاك 
السرف» حتى ولو كان في النظام الاسلامي نزعة ذاتية للعناية بذلك 
دنه ويجب آن يذهب اقویل الى اکبر عدد مکن من أصحاب 


(۳۰) تقرير المجلس» سبق ذكره ص ه. 
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المشروعات في الصناعة والزراعة والتجارة» لدعم عملية التوظيف 
الذاني الترايدة والإنتاج المناسب وتوزيع السلع والخدمات لتلبية 
الحاجات الداخلية الأساسية أو للتصدير. ولابد من أن يكون ادف 
هو إتاحة تمويل المضاربة أو الشركة بمبالغ معقولة لعدد كبير من 
أصحاب المشاريع. ويجب أن لا يؤدي العمل المصرفي الإسلامي» في 
ظل أي ظرفء الى التفاوت في الدحل والثروة» أو الى تشجيع 
الاستبلاك أو الاستغار غير المرغوب اجتاعيا. ولهذا الغرضء فان تمويل 
الضاربة أو الشركة يتعين أن ينسجم مع أهداف المجتمع الإسلامي 
abe,‏ الاقتصادية. Shey‏ عدد من الجوانب التي تُعين المصارف 
الإسلامية في هذا الموضوع ترد مناقشتها تحت عنوان السياسة النقدية. 

والمعايير العملية النبائية للحكم على فاعلية المصارف الإسلامية 
ليست هي جرد الدرجة التي تتوصل اليما في إلغاء الفائدة من عملياتهاء 
ولا الربح الذي تکسبه بل أيضاً الدی الذي بلغته في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية الاجتاعية المنشودة للمجتمع الاسلامي. من بين هذه 
الأهداف يمكن ذكر تعبئة الدحرات» وتشجيع إدارة المشروعات ذات 
القاعدة العريضة» وفاعلية استخدام الدخرات لتلبية الحاجات 
الأساسية للمجتمع الاسلامي» والحد من تركيز الثروة والسلطة 
والإسهام في الاستقرار الالي. ولا يتوقع of‏ تكون المصارف قادرة 
على إنجاز كل ذلك في مدة قصيرة جدأء لكن عليها على BY‏ أن 
تحاول تحقيقه على المدى البعيد. إن العمل المصرفي الإسلامي» الذي 
ليس لاربوياً فحسبء ولكنه Lal‏ موجه لتحقيق الرفاهية الاجتاعيق 
لاشك يمثل تحدياً لرجال المصارف المسلمين. وفي البداية» لابد أن 
تواجه هذه الصارف عدداً من المشكلات» ولكن مع البراعة والإبداع 


۳۳۶ 


لن يتعسر حلها بمرور الوقت. 
We‏ — المؤسسات الالية غير المصرفية 


تستخدم عبارة المؤسسات الالية غير المصرفية هنا للدلالة على 
شركات أو مصارف Ge‏ واتحادات We‏ والجمعيات 
التعاوثية» وأصحاب رسامیل الخاطرة * وجموعة أخرى من مؤسسات 
إدارة الاستغار. وتقوم تلك المؤسسات بتعبئة الدخرات من خلال 
أسهم رأس JU‏ وودائع المضاربة» وإتاحتها للمستتمرین. E‏ تدير 
أموالاً حاصة يودعها لديما عملاؤهاء وتساعد أصحاب المشاريع من 
أفراد أو شركات في الحصول على تمويل المشاركة أو المضاربة. وبذلك 
تلعب هذه المؤسسات دور الوسيط في مساعدة المدخرين على إيجاد 
سبل ممربحة لمدخراتهم» وأصحاب المشاريع على إيجاد الأموال اللازمة 
لتوسعة أعمالهم. 

وتكون مملوكة على وجه العموم للقطاع الخاص» وقد يلحق 
بعضها بالقطاع العام» ویتخصص بعضها في قطاعات اقتصادية معينة» 
مثل تشييد المساكن» والزراعة» والصناعة» والتجارة» (الداخلية 
والخارجية). وبپذا فان المؤسسات الالية غير المصرفية تختلف كل منها 
عن الأخرى حسب مجال نشاطها وطبيعة الأموال المودعة لديها 
لإدارتها وأجل استحقاقها. والطابع المشترك بين جميع هذه المؤسسات 
أن مصادر أمواها الساهمون» والمصارف التجارية» وودائع المضاربة 
Y)‏ الودائع ال حالة)» والأموال الخاصة المودعة لديها لإدارتها JEY‏ 


* وهي رؤوس الأموال الساعدة على دعم المشروعات الجديدة ‏ المراجع. 
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قصيرة أو متوسطة أو طويلة. وهذه المؤوسسات ذات حجم متوسط 
وها قاعدة مساههة كافية وعريضة» حشية ت رکز الثروة والسلطة. 
وطبقاً لذلك فان وجود نسبة مناسبة بين الإقراضات ورأس الال أمر 
مرغوب فيه. 

ويتعين تنظيمها تنظيماً Lyle‏ لتحقيق العدالة في معاملاتماء 
والأمان لأموال المودعين لديها. ا يتعين أن يكون في مجلس إدارة 
كل مؤسسة من هذه المؤسسات مثل للمصرف المركزي و او) ممثل 
للمودعين. ان وجود مصفق منظم تنظيماً سليما على أساس اسلامي؛ 
لا عل otal‏ المضارية» یعتبر odd Lage Lye‏ الرسسات؛ 
الأموال التي تتلقاها في المشاركة في منشات أخرى (دون أن تبيمن 
عليها بحصة كبيرة) وفي تقديم سلف مضاربة. ومن المعلوم ان القويل 
بالمضاربة يسد عادة الاحتياطات الرأسمالية aag‏ (القصيرة الأجل 
والمتوسطة) للمنشأة المولة. LE‏ الاحتياجات الطويلة الأجل فتموها 
المنشات بزيادة رأس UL‏ الخاص. ويمكن للمؤسسة الالية غير 
المصرفية بنفسها زيادة رأس المال» أو القيام بوظيفة الوسيط الذي 
يجمع بين الممولين واصحاب المشروعات» وهي وظيفة تعتبر الو سسة 
المالية غير المصرفية ilaga‏ ها تماما بسبب معرفتها الكبيرة بالسوق. 
وجمع الممولين وأصحاب المشاريع معا هو لب مشروع المضاربة. 
وطذا يجب عليها أن تنشر ملكية المدشات» وأن تحد من تركيز الثروة. 


وتوزع الأرباح التي تحصل عليها المؤسسات الالية غير المصرفية 
بين حملة أسهم رأس JU‏ وأصحاب الودائع cl‏ طبقاً لصيغة معينة 


۳۳۹ 


متفق عليباء بعد تكوين الاحتياطيات لامتصاص الخسائر الصافية في 
بعض السنین» وربا قامت الوّسسات الالية غير المصرفية بتكوين 
«احتياطي لتثبيت الأرباح). 

إن وجود عدد كبير من المؤسسات الالية المتوسطة الحجم 
تتنافس فيما بينها لابد وأن يؤدي الى زيادة كفاءة إدارة أموال المضاربة 
والأمانة في التصريم بالأرباح. وتتجه أموال المضاربة الى المؤسسات 
ذات الاداء الافضل با يضمن توجيه الموارد الاقتصادية الحقيقية الى 
أكثر استخداماتها فاعلية. في النظام المصرفي الرأسمالي الربوي» يلعب 
الود ع دوراً سلبیاً بالئسبة لفعالية ابمهاز OY cd pall‏ الصارف غالبا 
ما تمنح معدل فاقدة موحداً تقرییا؛ وهو آقل کثیرا من معدل الفائدة 
الذي تکسبه الصارف من الاقراضء ومن معدل الربح الذي تحققه 
المشروعات القترضة. ویترتب على ذلك وجود ميل لنح الاموال 
بأسعار فائدة أقل الى القترضین الکبار من ذوي التصنیف SEW‏ 
العالي» ولخدمة أرباب النفوذ من العوائل المهيمنة على الصارف» ومن 
ثم الاسهام بدرجة عظيمة في تركز الدخل والثروة تركزاً غير صحي. 

وتضطر المؤسسات الالية غير المصرفية تحت ضغط السوق» 
للإعلان عن معدل tle‏ تنافسي على أسهمهاء وعلى ودائع المضاربةء 
وهذا ما يجعلها تطلب من المستفيدين من تمويلهاء سواء على أساس 
المشاركة أو المضاربة» معدل كفاءة Whe‏ في استخدام الاموال. وعلى 
هذا فمن غير الواقعي أن نفترض في النظام المصرفي اللاربوي أن يقوم 
المضاربون بغش المؤسسات الالية غير المصرفية» بالاعلان عن معدلات 
ربح أقل. وإذا ما LL‏ أي مضارب الى مثل هذا الأسلوب حرم نفسه 
مستقبلاً من تمويل المضاربة. ولا كان هذا الفويل من المصادر المهمة 


۳۳۷ 


للأموال » لدى غالبية أرباب الأعمال من التجار والزراع والصناع» 


ولمزيد من الاحتراز من التلاعب بالأرباح » تخضع حسابات 
الشركات التي تموها المؤسسات الالية غير المصرفية لمراجعة عشوائية 
من هيئة مراجعة الاستؤار» وتراجع هذه dbl‏ أيضا حسابات العملاء 
احالة من المؤؤسسات الالية غير المصرفية بصفة خحاصة» لا سيما هؤلاء 
العملاء الذين لا تطمئن الى ما يصرحون به من أرباح. وتراجع iga‏ 
مراجعة الاستغار حسابات الشركات التي يحيلها إلهها أي شريك من 
الشركاء الموصين في الشركات. إن حضوع الحسابات هذه الراجعة 
يجعل المستفيدين من أموال المشاركة أو المضاربة متيقظين على الدوام. 


لكنْ هناك عامل ربما يدفع الى الخيانة في تقارير الأرباح التي 
تقدمها المؤسسات الالية غير المصرفية أو تُقدم إليها. وهذا العامل هو 
النظام الضريبي غير الواقعي» الذي يشتمل على معدلات ضريبية 
مفرطة في الارتفاع تحرض النشات على مسك (ye yet‏ منفصلتين 
من الحسابات . فمن الضروري إذن ترشيد النظام الضريبي حتى لا 
يكون فيه حافز ذاتي لخداع الحكومة والصارف والمؤسسات الالية 
غير المصرفية. 

E N اك لجرو ی‎ ae 
المصرفية» بانه يؤدي الى تركيز للثروة» ممائل للمصارف التقليدية في‎ 
اجتمعات الرأسمالية. فمع أن خطر التركر من خلال اهرم القلوب‎ 
تمويل القروض / رؤوس الأموال وتوفير الوارد الكبيرة للمقترضين‎ 
المتميزين يكون قد تمت إزالتهء إلا أن هذا الخطر سيبقى في المؤسسات‎ 
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المالية غير المصرفية» لكن من الممكن تقليله بعدد من الاجراءات: 
الأول؛ تكبير عدد الموسسات الالية غير المصرفية» وعدم السماح SY‏ 
منها بالتوسع أكثر من حجم معين يحدده المصرف المركزي. والثاني 
يطلب منبا تقد التمويل اللازم لعدد كبير من أصحاب المشروعات» 
دون أن يتجاوز اتمويل المنوح CV‏ منشأة أو أسرة نسبة قصوى 
من مواردها. والثالث عدم السماح لهذه المؤسسات بتملك مقدار 
من الأسهم يمكنها من السيطرة على منشأة من المدشات . والرابع 
لا يجوز لأي مدير من مديري المؤسسات الالية غير المصرفية أن يكون 
(ae‏ ف منشأة أخرى. والخامس أن ينصب جهد هذه lin hl‏ 
على الجمع بين الممولين وأصحاب المشروعات حتى لا تمتلك أسهم 
رأس الال لمدة طويلة. والأخير هو توزيع رأس UL‏ الخاص على 
أساس عريض حتى لا يكون لأي فرد أو أسرة أو مجموعة ملكية 
مهيمنة في هذه المؤسسات. كذلك يمكن اتخاذ إجراءات أخرى عن 
طريق القوانين التي تصمم تصميماً جیداً » وتطبق بطريقة صحيحة 
للتحقق من أن المؤسسات الالية غير المصرفية لا تؤدي الى تركيز 
الثروة والسلطة. 


رابعاً ‏ المؤسسات الائتانية المدتخصصة 
المصارف التجارية والمؤسسات الالية غير المصرفية مؤسسات 
هادفة الى الربح» ولو في إطار الرخاء الاجتاعي الاسلامي. وعلى هذا 
يبدو أن عددا من قطاعات الاقنصاد» مثل صغار الزراع والعاملين 
في الصناعات الصغيرة والحرفيين وسائقي الشاحنات وسيارات 
الأجرة؛ من قد يحتاجون الى تشجيع ودعم بإتاحة الائتان هم لا 


۳۳۹ 


من التفاوت في الدحل والثروة تتطلب منح Ole‏ الى هذه القطاعات 
laf‏ فعلی الحكومة إذن of‏ تدشیء OY Glow fe‏ التخصصة 
لتقديم سلف مضاربة وقروض حسنة. وعلى المصرف المركزي أن 
يقدم odd‏ ا مؤوسسات موارد من نقود الطاقة العالية الصدرة حدیثا» 
وفقاً U‏ أو ضحناه من قبل» أو تقوم بذلك الحكومة من مواردها هي . 
وتغطي هذه المؤسسات مصاريفها من نصيبها في أرباح المضاربة» أو 
من رسم الخدمة الفروض على قروضها. وقد يكون من المرغوب فيه 
آیضا تعزيز الجمعيات التعاونية بين المنشات الصغيرة GSE‏ من عمل 
ترتيبات تبادلية لسد احتياجاتها SY‏ القصيرة الأجل جداء ولتنظم 
المشتريات والمبيعات الكبيرة من مدخلاتها ومخرجاتهاء ومساعدتها على 
حل مشكلاتها الأخرى. 


خامساً ‏ هيئة التأمين على الودائع 

إن النظام المصرني القام على المضاربة» إذا ما بدأ جذره 
بالامتداد» وجب أن يكون قابلاً للبقای کا النظام المصرفي الرأسمالي. 
لكن من الممكن لأصحاب الودائع HILL‏ الذين لا يشاركون في 
أرباح مصارف المضاربة» أن يتخوفوا من حطر ظاهري» لاحقيقي 
هو تاکل ودائعهم من خلال الخسائر التي تعاني منها مصارف 
المضاربة» وقد يفضلون لذلك أن یکتنزوا مدخراتهم. ولا كان ذلك 
أمرا غير مرغوب فيه ومنافياً للمصالم الطويلة الأمد للمجتمع 
الاسلامي فقد يكون مفيداً أن تتم وقاية الودائع تحت الطلب من 
مثل هذه الخاطر. وقد تساعد هذه الوقاية على إزالة أي خوف» وعل 


Yes 


بناء الثقة في المصارف الإسلامية . لذلك فإن مشروع تأمين الودائع 
يتعين أن يكون Ra‏ لا يتجزأ من الجهاز المصرفي الإسلامي. کا أن 
هيئة تأمين الودائع يجب تأسيسها بهدف التأمين على الودائع الحالة 
لدى المصارف التجارية ۳۱. وعلى هذه المؤسسة؛ على af‏ حال ألا 
المالية غير المصرفية. هل يمكن لذلك أن تهبط ودائع الضاربة لصالح 
الودائع تحت الطلب؟ الإجابة هي أن توقع حدوث خسائر في أسهم 
الشر کات لم Je‏ من الاستغار فیها بالرغم من المضاربة غير الصحية 
والقاضية على الاستقرار في أسواق الأسهم. ولما كانت فرصة حيازة 
أصول تكسب فائدة لن تتاح في الاقتصاد الإسلامي» فان البديل 
لودائع المضاربة والمساهمة في رأس JUI‏ سیکون 5 الودائع الحالة 
التي لا تدر أي عائد. وفضلا عن ذلك فان تاسیس صندوق 
لتعويض الخسارة» الذي اقترح من قبل» قد يجعل ودائع المضاربة 
مفضلة على الودائع الحالة» وذلك بتقليل المخاطر على هذه الودائع الى 
حد كبير. ومع ذلك» فإنه حتى لو افترضنا أن الودائع الحالة ستكون 
هي المفضلة» فإن حجم أموال الاستغار لن يببطء OY‏ هذه الأموال 
يمكن أن تستخدمها الحكومة والمصارف استخداما إنتاجيا. 

ويتعيّن أن تكون He‏ تأمين الودائع هيئة مستقلة» لا تبتغي 
الربح» وتعمل بكفالة الحكومة» وبإشراف الصرف SSM‏ ويتعين 
(۳۱) طرح عدد من الدول مشاريع رسمية لتأمين الوديعة و (أو) og‏ . وللحصول على بعض 
العام العامة لهذه الأنظمة» انظر ي. س. GIS‏ «تأمين الوديعة بين النظرية والتطبيق» 
٠ mo YAA)‏ ) » أوراق الباحثين في صندوق النقد الدولي» أيلول (سبتمبر) ۱۹۸۰ الجدول 
۱ ص CAC OAL‏ وقد سبق لعدد من العلماء المسلمين أن اقترحوا نظام التأمين على الودائع. 


انظر de‏ سبیل الثال + ws)‏ صديقي» النظام المصرفي اللار بوي» سبق ذکره ص ۰۵۱-۵۰ و 
أ. النجار: الدخل الى النظرية الاقتصادية في الاسلام (بیروت ۰۱۹۷۳ ص ۰۱5۳-۱۲ 


۲۱ 


عليها أن تعول نفسها بنفسهاء ولا تقدم ها الحكومة مخصصات 
لموازنتها إلا في الرحلة الأولى حيث تتلقى le‏ قرضاً بلا فائدة» تسدده 
من الاحتياطات المتراكمة لديا خلال عدة سنوات. وهذه ستكون 
بمثابة خدمة تقدمها الحكومة للجهاز المصرفي» في مقابل القروض بلا 
فوائد التي سوف تحصل عليها منه» ونتيجة لالترامها بإقامة النظام 
pall‏ الإسلامي ونجاحه. 

ويتكون JES‏ هيئة تأمين الودائع من : (۱) رسوم مفروضة 
على جميع المصارف التجارية بنسبة مثوية قليلة من متوسط مجموع 
الودائع الحالة» بعد تنزيل بعض البالغ والاقتطاعات؛ (Y)‏ عائد استغار 
احتياطيات الهيئة» وعلى الحكومة أن تدفع قسط التأمين على نسبة 
الودائع الحالة التي تحصل علا في شكل قرض بلا فائدة» des‏ 
المصرف المركزي أن يدفع قسط التأمين على الاحتياطيات القانونية. 
ويتعين أن تسمح معدلات القسط بحسم عل الأداء chl‏ وذلك 
لتشجیم الممارسات المصرفية الصحية. وتتراع أموال التأمين على 
الودائع من خلال هذه الأقساطء للوفاء بمطالبات تأمين الودائع 
مستقبلا» وما يرتبط بذلك من خسائر. ون مناسبتها للوفاء oin‏ 
الاحتياجات مستقبلاً قد يعتمد على سلامة المصارف RAG‏ وعلى 
العوامل المعاكسة مثل وجود ظروف اقتصادية عامة غير مواتية. 


إن محدودية موارد هيئة تأمين الودائع في أول الأمر قد تجبرها 
على أن تضع حداً لقدار الودائع التي تؤمن علیما. وهذا ما ينطوي 
عليه المشروع) لان del‏ تستطيع بذلك تغطية كافة المودعين الصغار. 
ويمكن رفع هذا الحد فيما بعد» حينا تزداد احتياطيات deh!‏ بدرجة 


۲: 


كافية» على أن يكون ذلك في خدمة أهداف الإسلام الاقتصادية 
الاجتاعية. كذلك من المفيد ان نلاحظ أن «أغلب الدول قد اختارت 
تخطية للودائع غير كاملة لاعتبارات تتعلق بالعدالة»""» مع أن هذه 
الطريقة لعالحة الموضوع كانت موضع انتقاد متزايد ۳۲. 

ولا كانت هيئة تأمين الودائع مؤسسة لاتهدف الى الربح» 
وقوفا المصارف التجارية نفسهاء فهي من الناحية العملية شركة 
opis‏ تبادلية أو تعاونية. وبذلك تکون مقبولة LUE‏ حتی من الفقهاء 
الذين يوون أن أنواعاً معينة من التأمين التجاري غير جائزة TE‏ 

سادساً ‏ هيئة مراجعة الاستغار 

وهذه افيقة أيضاً مؤسسة حكومية » وتتأسس بنفس طريقة 
تأسيس هيئة تأمين الودائع. وهدفها الأساسي هو مراجعة حسابات 
المضاربين الذين حصلوا على أموال من الغير» مباشرة أو بواسطة 
الصارف التجارية أو المؤسسات الالية غير المصرفية» سواء في JRE‏ 
مشاركة في رأس الال أو في شكل سلف مضاربة. وال هدف هو حماية 
مصلحة المؤسسات الالية والمودعين وحملة أسهم رأس الال. Uy‏ كان 
من العسير مراجعة حسابات جميع مستخدمي أموال المضاربة» فان 
الهيئة تراجع ine‏ عشوائية من المضاربين» أو من يحال إليها بصفة 
(TY)‏ مكار سبق ذكره ص۵۹۸. 


(YY)‏ د. ب. ضفري «تأمين الوديعة ۱۰۰/ ما كلفته ؟»» جورنال أوف ELL‏ ريسيرش» خريف 
۶ ص ۱۹۸-۱۹۲ ج. ليف «هل يجب أن یکون تأمين الوديعة الفيدرالية بنسبة 0/۱۰۰ 
بانکرز ماغازین (پوسطن) صیف ۰۱۹۷7 ص۲۳ سب ٩۳۰‏ ف. ت Egy gh‏ «وجهة نظر حول 
الخاطر التي يغطيها تأمين الوديعة““» فیدرال ریزیرف بانك أوف سان فرانسيسكوء ايکونوميك 
ریفیو» ربیع ۰۱۹۸۶ ص۰۲۸-۲۱ 


(rey‏ هذه النقطة أشار بها الدکتور أنس الزرقاء على الولف. 
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خاصة من أصحاب الال (الممولين)» والمؤسسات الالية والستثمرین. 
ومثل هذه الراجعة تجعل مستخدمي أموال المساهمة والمضاربة 
حريصين» وتمنعهم من إظهار أرباح أقل» شريطة ترشيد هيكل 
معدلات الضريبة کا سبق OF‏ بینا. 

إن تأسیس هيئة الراجعة یوفر على کل مؤسسة مالية حاجتما الى 
كبير في نفقات جميع المؤسسات الالية. كا أنه gether‏ الستثمرین الذین 
يقدمون أموالهم مباشرة للمنشات الى آنهم يستطيعون عند الحاجة 
الحصول على حسابات قامت بتدقيقها مؤسسة موهلة ومحايدة. 


وتقسم مصاریف و الراجعة عل الرّسسات الالية حسب 
صيغة معينة» تقوم على فرض رسم عام على مجموع سلف الضاربة 
واستغارات المساهمة » ورسم معين على حالات خاصة تتم مراجعتها 
لحسابها. كذلك المستثمرون الأفراد الذين يحيلون مشروعاً محدداً 
للمراجعة» يفرض عليهم رسم خدمة يعتمد على طبيعة المراجعة 
المطلوبة ومداها. 


وو AeA RGA jade‏ برد على نقد باطل pla‏ المصرفي 
gel‏ مفاده أن كل مؤسسة مصرفية ud‏ أن ab‏ فيه جهازا 
کر من مراجعي الحسابات» وأن إدارة الصرف تصبح باهظة 
التكاليف» وأنه في غياب هذا الجهاز الكبير» لا تستطیع الصارف أن 
تتا كد من صحة الحسابات. لقد سبق أن قلنا إن قوى السوق Xe‏ 
اتيا آن کل هذه IN‏ عل أن تأسيس هة المراجعة لا ريب 
أنه يزيد في حماية مصاح المستثمرين. 


Yee 


ومن المهم أن نؤكد هنا على أن المفهوم الكلي للمراجعة AY‏ 
وأن يمر بمرحلة تحول في ظل الاقتصاد الاسلامي *". ذلك OY‏ 
المراجعة التقليدية «ليست مصممة صراحة للكشف عن خداع 
الإدارة) ۳ فإذا ما قام المراجع بمراجعة متقنة» وقوم البيانات المالية 
Lib‏ «للمبادىء احاسبية القبولة عموما» فقد استوف التزاماته المهنية. 
وليس من مسؤوليته الكشف عن الممارسات الإدارية السيعة» أو تحديد 
الربح | Vier. Ru‏ يدحل في واجباته الففحص والمساءلة at‏ وتميل 
مکاتب الراجعة بصفة dele‏ الى مساعدة عملائها» ولا سيما الكبار 
منهمء وهژّلاء العملاء هم الذین یقومون باستمجار خدمانما. آما في 
النظام الإسلامي» فطلب من وت و توسيع مهامه فيما 
وراء «المبادىء المحاسبية المقبولة عموما). فهو مسؤّول عن التحري 
مقدار الربح | حقيقي» وذلك للوصول الى عائد «عادل) لحملة الاسهم 
ولمودعي المضاربة. وبمذا يمكن ded‏ الراجعة التي تتكفل بها الدولة؛ 
أن تلعب دوراً مهماء فليس بوسعها فحسب أن تضع مبادىء جديدة 


(ه") أكد السيد عبد الجبار حان رئيس مجلس إدارة مصرف حبيب في الباكستان على أن نظام 
الراجعة الحاسبية الشائع حالياً يشكو من أوجه ضعف عديدة. لذلك تمس الحاجة لإعادة تقوم 
شاملة للقوائین والممارسات الحالية الحاكمة لدور مراجعي الحسابات» ولتطوير نظام مراجعة مستقل 
فعلا. انظر att‏ الذي وزعه dire,‏ خاصة والذي يحمل عنوان «عمليات المصارف التجارية في 
إطار لاربوي»» ص۳۹. وانظر أيضاً ثناء علي القباني: «بعض خصائص تطور الفكر النحاسبي 
العاصر والحاسبة الإسلامية)» (القاهرة: مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية, بدون (EJU‏ 
ص “اه هل!؛ و م. أكرم خان «المراجعة المحاسبية في إطار (سلامي»» دراسة غير منشورة» ۰۱۹۸۱ 
Aay‏ اليوث و ج. ج. ولنغهام الحيل الاداریة» كشفها والعوائق: برنستون ۰۱۹۸۰ ص۸ 
من القدمة, 


(TY)‏ آلان ليشئر t‏ ألعاب الشارع: حكايات سرية من de‏ الوول ستریت» (نيويورك: هاربر 
آندراو» ۱۹۸۰) ص43 .١‏ 


۲: 


للمراجعة في ضوء التعالم الإسلامية» بل يمكنها أيضا توجيه ومساعدة 
شركات المراجعة الخاصة في القيام بمهامها بفاعلية أكبر. 


ve 


pew‏ سابع 
NA BAAN a‏ 


لابد of‏ تكون المناقشة السابقة قد أوضحت Of‏ السياسة النقدية 
تلعب دوراً Lge‏ للمساعدة على تحقيق أهداف الإسلام. لكن مع إلغاء 
الفائدة وعدم توافر Dhl‏ سعر الحسم وعمليات السوق المفتوحة في 
السندات الحكومية الربوية» يثور بالطبع عدد من الأسئلة: فما آلية 
العادلة بين عرض النقود والطلب عليبا في غياب الفائدة كالية لتنظم 
ذلك ؟ کیف حكن fad of‏ السياسة التقدية تلعب Vos [go‏ ف 
تحقيق أهداف الاقتصاد الاسلامي التي نوقشت من قبل؟ ما بدیل 
السندات الحكومية الربوية تمویل عجوز الوازنات الحكومية في إطار 
غير تضخمي ؟ هذه هي الأسئلة التي ge‏ بالاجابة عنبا فیما يلي. 


الاستراتيجية: 


2 e s 3 

في أي اقتصاد إسلامي» Lay‏ الطلب على النقود اساسا من 
الصفقات والاحتياجات الاحتياطية التي يحددها بدرجة كبيرة مستوى 
الدحل النقدي وتوزيعه '. فالطلب المضاربي على النقود ينشا أساسا 
)١(‏ استفاد المؤلف في كتابة هذا الفصل من مناقشات قيمة تشحذ الذهن» كتبها الد کتور محمد 
عارف» ومنور إقبال » ومحمد أنس الزرقاء في ندوتي إسلام أباد وأبو ظبي» تعليقا على بحث المؤلف 
«السياسة النقدية في اقتصاد (سلامي». وقد يرغب القارىء في الاطلاع على البحوث القيمة حول 
الملوضوع: م. غزیر «عمليات المصارف المركزية في نظام مصرفي لاربوي؛ و م. عارف «السياسة 
النقدية في اقتصاد إسلامي لا ربوي: «طبيعتها ومداها) في كتاب م. عارف «الاقتصاد النقدي 
JU,‏ للاسلام» (جدة: المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الاسلامي» ۱۹۸۲)» ص۲۱۱ - ۲۳۵ 
و ۲۸۷ "١٠١‏ على التوالي. 
(۲) كلما كان توزيع الدخل أعدل» زاد الطلب على النقود عند مستوى معلوم من الدخل الجمعي. 
انظر دافيد ليدلر «الطلب على النقود: النظريات والأدلة» (بومباي: الايد بابلشرز 
۲م ص11. 
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من تقلبات سعر الفائدة في الاقتصادات الرأسمالية. فهبوط معدلات 
الفائدة» إذا اقترن بتوقعات تنبىء بارتفاعهاء يغري الأفراد والمنشات 
بزيادة موجوداتهم النقدية. ولما كانت معدلات الفائدة غالباً ما تتقلب 
في الاقتصادات الرأسمالية» كان هناك تغير مستمر في ممتلكات الجمهور 
من ادخ النقدية. غير أن eles}‏ الفائدة وفرض الركاة معدل هر ۲./ 
سنوي لا يؤدي فقط ال تخفيض الطلب المضاربي على النقود واحد 
من الأثر المانع لعدلات الفائدة *» بل يؤدي Lead‏ الى زيادة الاستقرار 
في الطلب الكلي على النقود. ويقوي ذلك عدد من العوامل الاخرى؛ 


منها: 


)1( الأصول الربوية لا تتوافر على الإطلاق في اقتصاد إسلامي» 
فيبقى لائر الأموال السائلة الخيار بين أن لا يتحمل الخاطر 
ويحوز هذه الأموال في شكل نقد لا عائد له أو أن يقوم 
بمخاطرة محسوبة ویستثمرها في أصول مشاركة في الربح 
والخسارة لاكتساب عائد ما على الأقل. 

(Y)‏ يفترض توافر فرص الاستثار القصيرة الاجل والطويلة» 
بدرجات متفاوتة من الخاطرة لكافة المستثمرين» سواء كانوا من 
يرغبون في تحمل الخاطر العالية الدرجة أو chaise!‏ حيث 
يعوض معدل العائد المتوقع مدى الخاطرة المتوقعة. 


(۳) يمكن أن نفترض بأمان cal‏ مالم يكن هناك ركود وشيك 
الوقوع فليس ثمة امرؤ غير رشيد الى درجة یکتنز معها 


.Lock-in effect of interest rates #‏ انظر ثبت المصطلحات pl‏ هذا الكتاب — المراجع. 


YEA 


الأرصدة الفاضلة عن الصفقات والاحتياجات الاحتياطيق طالا 
كان من الممكن استخدام الأرصدة العطلة واستغارها في أصول 
abu‏ للربح للتعويض جزئياً على الأقل عن الأثر التآكلي للزكاة» 
وللتضخم في حدود ما يبقى منه في الاقتصاد الإسلامي. 
)٤(‏ معدل الربح؛ خلافاً لسعر الفاگدق لا پتحدد مسبقا؛ 
والشيء الوحيد الذي یتحدد مسبقا هو معدل اقتسام الارباح» 
ولا يتقلب هذا المعدل E‏ يتقلب معدل الفائدق لانه يستند الى 
أعراف اجتاعية واقتصادية» وكل تغير فيه لابد وأن يتم من خلال 
ضغوط قوى السوق بعد مفاوضات مطولة. فإذا ما تحسنت 
التوقعات الاقتصادية ارتفع الربح تلقائياًء وهذا يعني أنه لا 
كسب بالانتظار. ويساعد تفضيل السيولة في حالة السندات 
والأصول الربويةء لأن الانتظار قد يعني هنا وجود مكاسب 
أعلى حينا ترتفع أسعار الفائدة. وقد يرى بعض الأفراد الانتظار 
* لاختیار الوقت المناسب لشراء أصول استغارية معينة» لكن 
ذلك يستند الى تقديرهم الشخصي الذي قد لا يكون le‏ 
وقد ترجح عليه قرارات یتخذها الاخرون لشراء الاصول 
الاستغارية نفسها أو أصول غیرها. 
فتفضیل السيولة الناشیء عن دافع الضاربة oly AY‏ یکون ذا 
أهمية مهملة في الاقتصاد الاسلامي. ذلك OY‏ الطلب على الاموال 
لاستغارها بالساهمة یشکل جزءاً من الطلب الاجمالي على الصفقات. 


* في سوق لا ربوية ‏ الراجع. 


۲:۹ 


مسبقاً ”. ولا كانت التوقعات الخاصة بمعدلات الربح على خلاف 
توقعات Jue‏ الفائدة لا تتقلب boy‏ ولا اشوا فان الطلب 


الجمعي (الكلي) على احتیاجات الصفقات قد ييل OY‏ یکون آکثر 


استقراراً من الناحية السبية. ویتحدد ذلك بصفة أساسية بقيمة 
یعحسن تدريجياً في الاقتصاد الاسلامي تبعاً دی الترام الحكومة بهذا 


)1( الصياغة الأصلية لنظرية کییز في تفضیل السيولة تقوم على خيار «الکل أو لاشيء» بين النقود 
والسندات الطويلة الأجل. انظر بيرون هيجينر «السرعة: البعد الثاني للنقود»» في فیدرال,ٍ ریزیرف 
بانك أوف کنساس سيتي » بحوث في السياسة النقدية ) ۱۹۸۰ ص۱۱ انظر tal‏ جيمس 
توبين «تفضيل السيولة كسلوك حيال الخاطرة»» ريفيو أوف اكونوميك ستاديز» شباط (فبراير) 
۸ افترض توبين أن المستثمرين يبتمون بالعائد المتوقع blä‏ الکامنة في الأصول البديلة. 
cheer act ea e‏ اول اك 
المدخفض الخاطر» مفضلين قل ودي ا كذلك فقد يكون من المتوقع في 
اقتصاد | إسلامي يطبق er‏ أن ds‏ حتى wetness‏ اخاطرة الى الدخول في الاستغارات المدخفضة 
bièl‏ لتعويض أثر الزكاة على أرصدته النقدية. كذلك يمكننا أن نفترض بأمان أنه في الاستهارات 
القليلة الخاطر يندر أن تكون «الفائدة + الربح» سلبية. 


)٤(‏ الصيغة الكينزية البديلة للطلب على النقودى وهي: 
My = ۲ ۷ +L ۵(‏ 
تختصر الى My = kY‏ بافتراض الطلب الضاريي على النقود. أو (iy‏ .1 مهملاً. وعلیه فإن 

الطلب عل النقود في اقتصاد إسلامي تعبر نه المعادلة* kY‏ = ايلك وهي نفس معادلة 
كمبردج) حيث k‏ مقلوب 7 ف «المعادلة aye SSI‏ 

إن Us‏ من معادلة كمبردج والمعادلة الكمية للطلب على النقود تتجاهل وجود الطلب 
المضاريي على النقود. وخلافاً لفهوم السرعة الثابتة في النظرية الكمية الأصلية» يفترض أن السرعة 
الدخلية co pa‏ ولو أا غير ثابتة» يمكن الب بها في رأي معظم الاقتصاديين النقدین (انظر هیجنز 
— سبق ذكره ص۲۳). لقد رأى کبنز في الأصل ان دالة تفضيل السيولة ودالة الاستغار كلتيهما 
متقلبة. U‏ لکینزیون فقد تراجعوا عن التأكيد على حافز المضاربة في تفضيل السيولة الذي كان 
عند كيئز مصدراً لعدم استقرار هذا التفضیل. ويبدو آم يعتقدون أن تفضيل السيولة مستقر » 
ويمكن التنبوٌ به الى حد ما. وعلى خلاف كينز» فان أتباعه المحدثين يعتقدون أيضاً أن la‏ الاستغار 
والاستبلاك غير مستقرتین» لکن يمكن اتب بہما (توماس ab‏ هیکل 5 
و.و ورتون» ۰۱٩۹۷۸‏ ص۲۲). 


المدف» والسياسات التي تتخذها لتحقيقه. والزيادة النسبية في 
الاستقرار في الطلب على النقود للصفقات قد تميل الى نشر مزيد من 
الاستقرار في سرعة النقد AED‏ خلال مرحلة معلومة من الدورة 
التجارية في اقتصاد إسلامي» ويصبح من الممكن التنبؤ بهذا الاستقرار 
تب اقول 

وبمذا فان المتغير الذي تصاغ على أساسه السياسة النقدية في 


اقتصاد إسلامى هو الکتلة النقدية» وليس مستوى معدلات الفائدة”. 


5 في عملية انتقال الأثر حسب نظرية كينز» فان التغيرات في الكتلة النقدية تعمل من خلال 
سعر الفائدة. فإن الارتفاع في الكتلة النقدية يسبب هبوطاً في سعر الفائدة وزيادة في الاستفار 
في السندات والأوراق المالية. وعليه فان ۷ 1 M — i‏ ويعود التوازن في القطاع 
نقدي عندما يتساوى مبلغ التقود الطلوب لأغراض العاملات والسيولة مع العروض. by‏ عملية 
انتقال الأب ار اند تعمل اترات في الكلة القدية من خلال اترات في الأسعارء حيث يفترض 
أن ۷ تبقى ثابتة وأن العمالة الكاملة ۷ قد تم بلوغها في الحال. وعليه ۴+ M‏ وأساس الفرق 

بين الطريقتين هو أن الکینزیین ينظرون الى معدل الفائدة على أنه نمن النقود المملوكة » في حين 
أن النقديين يرون أن معدل الفائدة هو cole of‏ وأن مقلوب المستوى العام للأسعار هو 

تمن النقود. انظر ماير» سبق ذکره ص۰۱4 وبریان مورغان «النقدیون والکینزیون» هدن 
ماكميلان ۱۹۷۸)» EYA‏ . إن عملية انتقال A‏ حتى في الاقتصاد الإسلامي يمكن أن 
تميل الى أن تكون من خلال الأسعار» حيث يكون من الوصول الى استخدام الأموال السائلة 
هو نصیاً في الربح» ويكون من حيازة الأرصدة السائلة هو خسارة الدخل (احتمل) إضافة الى 
دفع الز کاة على هذه الارصدة. 


)0( حتى في دول منظمة التعاون والإتماء الاقتصادي» أعرضوا عن أسعار الفائدة كأهداف وسيطة 
للسياسة النقدية» متجهين الى العایر الكمية لفو الكتلة النقدية (انظر منظمة التعاون والاغاء 
الاقتصادي الأهداف النقدية والسيطرة على لتضخم باريس: منظمة التعاون والإثماء الاقتصادي 
(Yge ۰۱۹۷۹ —‏ بقول هذا التقرير بأن «المناورة بأسعار الفائدة لم يثبت في جميع الأحوال 
Ul‏ طريقة مرضية لتحقيق الانضباط النقدي, أو الاستقرار في التوسع النقدي بي ظل الظروف 
التوسعية», وأن «السياسات التي توجهها الأهداف الكمية للقاعدة النقدية (أو الاحتياطيات 
المصرفية)» وتكون مستويات أسعار الفائدة بموجبها منتجاً ثائوياًء أو يمكن أن ينظر الما كذلك» 
قد صار ها جاذبية متزايدة في بعض الدول» (الصدر نفسهء ص۱۲) 

ولقد أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي Leal‏ في تشرين الأول (اكتوبر) ۱۹۷۹ قراره بتركيز 
elga‏ على احتياطات الجهاز اللصرفيء بدلاً من التركيز على سعر فائدة الأموال الفيدرالية. وقد = 


۱۳۰۱ 


وعلى المصرف المركزي الإسلامي أن يوجه سياسته النقدية لتوليد نمو 
في عرض النقود مناسب eg?‏ الهو الممكن في الناتج (الوطني) في 
الآجال التوسطة والطويلة في طار الأسعار المستقرة وأهداف الاسلام 
الاجتاعية الاقتصادية الأخرى. والهدف هو التأكد من أن التوسع 
النقدي مناسب وليس مفرطاًء بل هو كاف للاستغلال الكامل لقدرة 
الاقتصاد على عرض السلع والخدمات من أجل تحقيق الرفاهية العامة 
وواقعيا ومستقرا خلال الا جلین gill‏ سط والطويل» وألا يكون غير 
واقعي ولا متقاباً. 

ومع أن الاستراتيجية المشار إلا أعلاه تعترف يقيناً بأهمية تنظم 
نمو عرض ا d‏ ا الناجحة للاقتصادء فان ذلك لايستلزم 
بالضرورة ذا متا لطريقة «الدرسة النقدیة» أو أي الترام بهالتها 
الایدیولوجیة ولیس هناك أي افتراض ay‏ إذا ما 3 تنظم العو 3 
عرض النقود تنظيماً ملاگما؛ فان قوی السوق ‏ إذا ت ركت وحدهاء 
تکون قادرة على تولید نمو مستمر غير تضخمي» وعلى القضاء على 
البطالف والحد من احتلالات التوازن انار cia‏ والمساعدة 2 تحقيق 
= اعتبر ذلك بصفة عامة خطوة مهمة من حطوات السياسة. ولقد تم اتخاذ هذا القرارء BY‏ كان 
هناك خط مبرايد من البظرة التقليدية للسياسة النقدیة» التي حاول بها الا حتياطي الفیدرالي تعدیل 
أسعار الفائدة بالرفع أو بالخفض» بقدر ماهو ضروري للتخفیف من ذبذبات الدورة التجارية. 


وبعد ما يقرب من ۲۵ سنة من التجربة» كان هناك اعتراف على نطاق واسع «بأننا ببساطة لا 
نملك المعلومات العملية التي كنا نحتاج إلا لانتقاء نمط معدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية 
التي يمكن أن تنتج انمو المدشود في عرض النقود» بطريقة متاسكة خلال الزمن» وأن «ابمهود 
الرامية الى إدارة أسعار الفائدة هي غير منتجة». وبناء على ذلك فقد كان هناك دعم مذهل لصاح 
الرقابة الباشرة على معدل نمو عرض النقود؛ (انظر السياسة النقدية ‏ المکن والمستحيل»» حطاب 
ألقاه ر.ب. بلاك رئيس مصرف الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند» ونشر في الايكونوميك ريفيو 
أيلول / تشرين الأول (سبتمبر / اكتوبر) ۰۱۹۸۱ ص ه). 


الأهداف الأخرى المنشودة. ويتعين التأكيد في الحقيقة على أنه من 
أجل التحقيق الكامل للأهداف الإسلامية» فإنه ليس من احتم إصلاح 
الاقتصاد وامجتمع إصلاحا إسلاميا فحسب» بل من الضروري أيضا 
أن تلفت الدؤلة قورا Oly AL‏ جه alla‏ جا فا امات 
المالية والنقدية وسياسات الدخل» الى الا جاه نفسه. وجب الحد من 
وتشجيع كل العوامل القادرة على توليد العروض المتزايدة من السلع 
والخدمات الاساسية» لكي تلعب دورها الطبيعي. 
مصادر التوسع النقدي 

للتأكد من أن الفو النقدي مناسب ولیس مفرطاء من الهم أن 
نراقب بعناية الصادر الرئيسة الثلاثة للتوسع النقدي. ومن بين هذه 
الصادن هناك مصدران محليان» الأول يتمثل في تمويل عجوز 
الوازنات الحكومية بالاقتراض من المصرف ال ركزي» والثاني التوسع 
في الودائع من خلال خلق الائتان في المصارف التجارية. آما الصدر 
الثالث gee)‏ النقدي فهو خارجي» ويتمثل في تحويل فائض ميزان 
المدفوعات الى نقد -monetisation J+‏ 


١‏ - العجوز الالية 

لا خلاف بين رجال الاقتصاد حول ما إذا كانت العجوز 
الالیت أو يمكن أن تکون + مصدراً مهما للتوسع التقدي الفرط. 
فمحاولات الحكومة لاستخلاص الوارد الحقيقية بمعدل آسرع من 
العدل الذي يمكن استمراره عند مستوی سعري مستقر» يمكن أن 


تؤدي الى عجوز مالية متزايدة باستمرار» والى زيادات متسارعة في 
عرض النقود» ما پسهم في الحلرون التضخمي 0 وحتى في الدول 
الصناعية الرئيسة» كانت العجوز الالية سبباً أساسياً في الإخفاق في 
إصابة أهداف عرض النقود. وكان من شأنها أن تلقي على كاهل 
السياسة النقدية Lee‏ مفرطاً حاربة التضخم. ولكن وفقاً لما ذكرته 
دراسة الايكونوميست آدفيزوري جروب بیزنیس ريسيرتش «كلما 
كان اعقاد القطاع العام على الجهاز المصرفي أعظم» صعب على 
المصرف المركزي اتباع سياسة نقدية مناسبة) ۲ 

وبناء عليه فإننا إذا رغبنا في الابتعاد عن سياسة نقدية غير 
gals‏ تطنييفية اعدا كان Ue yg aN gw‏ لتق ديق السیاستات 
النقدية والمالية لتحقيق الأهداف الوطنية. وهذا ی کد أهمية الحاجة 
الى سياسة مالية واقعية وغير تضخمية في الدول الإسلامية . وهذاء 
فإن حكومة إسلامية واعية ee‏ بتحقيق أهداف الاقتصاد 
الاسلامي يتعين عليها ghi‏ سياسة مالية تتفق وأهداف هذا الالتزام. 
ويريد هذا الأمر أهمية أن أسواق المال في الدول الإسلامية متمخلفة 
)1( ومن أجل عملية استرجاع المعلومات» انظر ج. ه.ج. اوليفرا «النقود والأسعار والتأخرات 
المالية» مذكرة عن ديناميكيات التضخم», بانکا ناشيونال ديل لافورو كوارترلي ريفيوء أيلول 
(سبتمير) VAY‏ وللاطلاع على yesh GAA‏ من فرضية استرجاع المعلومات» انظر ر. ل. 
جاکوب «التضخم الشدید وعرض النقود»» جورنال وف مني » كريديت اند با کینج» ايار (مايو) 
Falk \4YY‏ دنو «فوذج للعضخم التولد ذاتيً: حالة الا رجنتون»» جورنال وف مني» کریدیت 
اند بانکینج أيار (مايو) ۱۹۷۱؛ ب. ب. Hel‏ م. . س. خان «التمويل التضخمي وديناميكيات 
التضخم: اندونيسيا ۱۹۷۲-۱۹۰۱ » أميركان ايكونوميك ریفیو» حزیران (يونيو) ۰۱۹۷۷ 
وانظر Lal‏ ب. ب. أغفلي» م. س, خان «العجوز الحكومية والعملية التضخمية في الأقطار 
النامية»؛ أوراق الباحثين في صندوق النقد الدوليء کانون الأول (دیسمیر) AAYA‏ 
ص٩۷‏ ۷سه؟ AY‏ 


(۷) فريق الاقتصادیین الاستشاري: الأنظمة الصرفية والسياسة النقدية في الجماعة الاقتصادية 
الأوربيةء (لندن: الفاينانشيال cpt‏ ۰۱۹۷۶ ص١١٠1.‏ 


Yog 


نسبياً کا أن السياسة النقدية لا يمكن أن تلعب في تنظيم عرض النقود 
ذلك الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه السياسة الالية. ان ذلك لا 
يستبعد بالضرورة العجوز ASW‏ لكنه يقيدها بالحد الكفيل بتحقيق 
افو المستمر الطويل الأجل والرخاء الواسع الانتشار في إطار أسعار 
مستقرة. 

على أن إزالة العجوز الالية المفرطة ستظل أملاً غير محقق في 
الدول الإسلامية ما بقيت أسبابها الأساسية بلا علاج. وهذه الأسباب 
هي : 
أولاً: عدم قدرة » أو عدم رغبة الحكومات في جمع الأموال اللازمة 
من الضرائب وغيرها من المصادر غير التضخمية لمواجهة نفقاتها 
الجوهرية والانتاجية. 


ثانياً: عدم تصمم الحكومات على إزالة نفقاتها العقيمة والتبذيرية أو 
عل خفضها حفضاً ملموساً. فعل احکومة الاسلامية » ]ٍذا ما آرادت 
أن تکون let‏ على مسمیء أن تجفف منبّي العجوز. ان JKA‏ 
الضريبي كله في الدول الاسلامية يحتاج الى فحص محايد. فهناك 
قطاعات معينة في الاقتصادات الاسلامية مرهقة بالضرائب» وقطاعات 
أحرى محملة بضرائب خفيفة» لا لاعتبارات اقتصادية اجتاعية 
رشيدة» بل رغبة في إرضاء ذوي النفوذ. فإذا ما تم ترشيد النظام 
الضريبي» والقضاء على الخلل في النظام وتحديث إدارة الضرائب؛ 
ارتفعت الإيرادات الضريبية ارتفاعاً das”‏ وتحسن الأثر الاقتصادي 
على الحوافز والإنتاج والتوزيع. وهذه على أية حال مهمة غير Bylo‏ 
لن تتجشمها الحكومات طالا بقي طريق عجز اليزانية والاقتراض 
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السهل مفتوحاً أمامها. 

إن الإنفاق العقم والتبذيري من الأمور المكروهة ded‏ ولا 
سيما للحكومات لأا تستخدم موارد اثتمنها عليها 
ویعد استخدامها استخداماً تبذیرباً آو عقیماً حيانة Of LSU‏ الوارد 
المتاحة للحکومات قویل نفقاتبا حدودة في جمیع الدول با في ذلك 
الدول الاسلامية النامية . وغذا يجب استخدامها بكفاءة وفعالیت 
وباستشعار المسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. ولا هکن الوصول ال 
هذا الاستخدام الواعي للأموال» بجرد إنقاص طفیف للزیادات 
التزيينية» بل یتطلب مراجعة متأنية برناج الانفاق كله في ضوء التعالم 
ا والتركيز ليس فقط على : م gal‏ ؟ بل lal‏ على كيف 
gal‏ ؟ وإلا فإن عكر غير مسؤولة » إذ AË‏ طريق الاقتراض ot)‏ 
السوق) أمامها مسدودا تلجأ الى الطريق السهلء بالاقتراض من 
الصرف المركزي دون أي تمييز» مع ما يدشاً عن هذا من ضرر بليغ 
بالاقتصاد» إضافة الى إعاقة الاهداف الإسلامية. 

وبعد استبعاد كل أشكال الإنفاق التبذيري وغير الضروري» 
يمكن تقسم الإنفاق الحكومي الى ثلاثة أقسام: 

١‏ أ ) النفقات المتكررة العادية؛ 

(ب) النفقات الخاصة بالمشروعات؛ 

(ج) نفقات الطوارىء. 

وتمول كافة النفقات الحكومية المتكررة المعتادة» با في ذلك 
النفقات على المشروعات غير القابلة للمشاركة في الربح والخسارة» 
من الإيرادات الضريبية کا أسلفنا. وسیثبت أن غياب القويل بالدين 
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id‏ هذه الأغراض نعمة خفية» ويساعد أيضاً على إدخال الانضباط 
اللازم في الإنفاق الحكومي» وهو ما يحول دونه سهولة الوصول الى 
لقویل الربوي. وني الشروعات التي تتكلف أموالاً طائلة يجب تجدب 
الانتفاخ کا سبق أن اقترحناء من خلال التوقيت السلم والتدسيق بين 
هذه المشروعات في خطة منظورية» والاستفادة كلما كان ذلك ممكناً 
من القویل الإيجاري والبيع الإيجاري. 

أما المشاريع القابلة للتمويل بالمساهمة» فيمكن للحكومة 
تنفيذهاء كلما دعت المصلحة العامة» وتباع أسهمها الى المؤسسات 
المالية والى الجمهور. ويطبق نظام تجاري للتسعير بدون إعانة عامة. 
وتمنح كافة الاعانات اللازمة للأسر الفقيرة» أو لأسر الفعة الدنيا من 
الطبقة المتوسطة» من إيرادات الزكاة والمبات أو القروض الحسنة. 
وبهذا يساعد القویل بالمساهمة والتسعير التجاري على إزالة بعض 
المشاريع العقيمة وغير الضرورية التي تقوم الحكومات في بعض 
الأحيان بتنفيذها لارضاء أصحاب النفوذ. ومن الضروري دون شك 
تحقيق توازن اجتاعي بين الخدمات العامة والانتاج الخاص في ضوء 
التعالم الإسلامية A‏ 

أما النفقات الطارئة كنفقات الحروب» وسائر النفقات التي لا 
يمكن تمويلها بأي من الطريقتين المشار الما LET‏ فتمول بقروض 
إجبارية کا by‏ سابقاً. ob‏ الحروب تتطلب التضحية» والتضحية 
المطلوبة من الأغنياء هي تخليهم عن فائدة هذه القروض» والحروب 
التي لا يريد الئاس أن يبذلوا bab‏ مثل هذه التضحية لاتستحق القتال 


(A)‏ «التوازن الاجعاعي؛ ركز عليه Lal‏ في النظام الرأسماللي ج. ك. غالبريث في «مجتمع الوفرة» 
(بوسطن : هوفتون میفلینج کومبانی (NOA‏ ۰۲۱۹۰۲۹۱ 
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على أن الحكومة قد تضطر للاقتراض من أجل تمويل بعض 
العجوز احتومة فيجب اتخاذ الترتيبات تمكينها من ذلك بأسلوب غير 
تضخمي. ويمكن أن يتم ذلك جزئيا وال مدى محدودء من خلال 
الاقتراض من pall‏ ال ركزي» وهو ما سناتي على دراسته» وجزئيا 
الى مدى محدود أيضاً من الصارف التجارية کا رأينا سابقا. 
۲ س خلق Gols!‏ المصارف التجارية 

إن ودائع المصارف التجارية تشكل جزءاً lege‏ من عرض 
النقود. ويمكن تقسيمهاء لغرض التحليل؛ الى جزأين» الاول: الودائع 
الأولية التي ترود الجهاز المصرفي بالنقود الأساسية (وهي النقود 
السائلة في خزائن المصرف التجاري + ودائعه لدى المصرف 
ال ركزي). والثاني الودائع المشتقة التي تمثل في نظام الاحتياطي الجزني 
النقود التي تولدها المصارف التجارية في عملية منح الائغان» وتشكل 
مصدراً رئيساً للتوسع النقدي في الاقتصادات التي تسود فما عادات 
مصرفية متطورة. ولما كانت الودائع المشتقة تزيد في عرض النقود» 
كالعملة التي تصدرها الحكومة أو المصرف ال ركزي» ولا كان هذا 
التوسع» كالعجوز الحكومية يمكن أن يكون تضخمیاء إذا لم يترافق 
لتحقیق افو النقدي المنشود. وهذا ما يمكن تحقيقه بتنظم توافر النقد 
منظمة لا يعد سيئة» بل هو في الحقيقة حسنة لانه يزيل الاثر المقلقل 
لأسعار الفائدة المتقلبة» ويحقق استقرار الطلب على النقودء ويحدٌ كثيراً 


۲۵۸ 


من مدى التقلبات الاقتصادية وفقاً لما مر في الفصل الخامس. 

۳ - فائض ميزان الدفوعات 

الدفوعات» في حين عانت آغلبیتها من العجز. By‏ الدول القليلة التي 
حققت فائضاًء لم ينشأ هذا الفائض في القطاع الخاص» ول یود الى 
oa‏ ا الحد 
الذي قامت فيه de SI‏ بتحويل الفائض الى نقود بانفاقه محليا. وفی 
ذلك تماماً. وإذا ما تم في دول الفائض تنظم الإنفاق الحكومي طبقاً 
لطاقة الافتصاد» وذلك لتوليد عروض حقيقية» فلن ينجم عن ذلك 
أي تضخم متولد داخلياً من فائض ميزان المدفوعات. 


الصحي» مع الاستبلاك المظهري في القطاعين العام والخاص» هو 
الذي يولد الخلل في ميزان المدفوعات» من خلال عجوز الحساب 
الجاري والتدفقات الرأسمالية المكتومة. وهذه الأمور لا يمكن القضاء 
chle‏ دون إصلاح اقتصادي اجتاعي على مستوى أعمق وسياسات 
نقدية ومالية صححية 3 ضو E‏ التعالم الإسلامية» وذلك وفقا U‏ 
ناقشناه» أو سنناقشه في الموضع الناسب. 

أدوات السياسة النقدية: 


في إطار الاستراتيجية التي آشرنا إليها أعلاه» نود هنا أن نقترح 
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آليات للسياسة النقدية التي يمكن أن لا تساعد فقط في تنظيم عرض 
التقود» با ينسجم مع الطلب الفعلي على النقود» ولکنبا ساعن Lal‏ 
في سد الحاجة الى تمويل العجوز الحقيقية للحکومة» وتحقيق الأهداف 
الأخرى الاجتاعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي. ويتعين أن تتألف 
هذه الالیات من ستة عناصر: 


۱ الهو الستبدف في (ن) و C.O)‏ 


على المصرف المركزي of‏ يحدد سنويا الهو النشود في عرض 
النقود (ن) في ضوء الأهداف الاقتصادية الوطنية» منها معدل انمو 
الاقتصادي المرغوب والممكن تحقیقه والاستقرار في قيمة النقود ١‏ 


)4( لقد أصبح وضع الأهداف النقدية وسيلة مهمة من وسائل الإدارة النقدية خلال العقد المتقدم؛ 
وصار مقبولا على طاق واسع من عدد متزايد من المصارف المركرية» وبصفة iols‏ في دول 
منظمة التعاون والاماء الاقتصادي» فقد روي تجاح الادارة النقديةء إذا ما اعتمدت هذه الطريقة, 


انظر مصرف التسویات الدوليةه طريقة القاعدة النقدية في الر قابة النقدية (بال: مصرف التسویات 
الدولية» أيلول Crete)‏ ۰0۱۹۸۰ ص۷ ؛ والأنظمة الصرفية والسياسة التقدية في الجماعة 
الاقتصادية الأوربية» سبق ذكره» ص 4١١5‏ ومنظمة التعاون والإثماء الاقتصادي : الأهداف النقدية 
والسيطرة على التضخم» سبق ذكره ص۱۲٩‏ وبول ميك (حرر)؛ وجهات نظر المصرف EEM‏ 
في وضع الأهداف النقدية: دراسات قدمت لموتمر عقد في الفيدرال ريزيرف بانك وف نیویورك 


أيار (مايو) ۱۹۸۲ (نیویورك: فيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك» *1941م). 


لقد ساند مصرف التسویات الدولية مساندة قوية عملية استخدام الأهداف النقدية بقوله 
ان «الاهداف المنشودة للمجاميع 65 النقدية سوف تستمر بلاشك في لعب دور مفيد 
في توجيه السياسة النقدية وفي إرسال إشارات للأسواق عن اتجاهات ونوايا السلطات. ولقد تم 
الأحذ ببذه الطريقة في الدول الصناعيةء بعد أن ثبت عدم فعالية ضروب السياسة الأخرى في 
منع التضخم من الارتفاع » وهي تؤمن إطاراً نافعاً لتوقعات الاستقرار (التقرير السنوي 
1981-1 ص۸۹-۸۸). ا أعلن البوندزبانك للجمهور في البداية هدف الم النقدي = 
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ويتعين مراجعة افو المستبدف في (ن) كل ربع سنة» أو كلما كان 
ذلك ضرورياء في ضوء أداء الاقتصاد واتجاه المتغيرات المهمة. ويرجع 
هذا الى أن وضع الأهداف النقدية يفترض أن سرعة النقود ALES‏ 
من الممكن fall‏ بها بطريقة معقولة على فترات مناسبة. ومع أن 


= العام ۶۰ ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه الأهداف عوناً نيما للسياسة النقدية الألائية. 1 
بدا الاحتياطي الفيدرالي يرفع للكونجرس أهدافاً رقمية محدودة yf‏ اجامیع النقدية في ANAVO‏ 


ثم صيغت عملية رفع التقارير عن أهداف نمو امجاميع النقدية في قانون عام ۰۱۹۷۸ ضمن قانون 
همفري هوكينز الذي يطالب الاحتياطي الفیدرالي بتقدم أهداف سنوية ة للمجاميع النقدية والائتائية 
الى الكونجرس في شباط (فبراير) من كل عام» وأن تتم مراجعة هذه الأهداف في تموز (يوليو). 


إن النتيجة الأساسية لدراسة اغفلي وزملائه هي أن (سیاسات وضع الأهداف النقدیت 
القابلة لسياسات التکییف التدريجي الدقيق للاقتصاد» هي أكثر ملاءمة لظروف البلدان الآسيوية 
(ب. ب. اغفل» م. . س. OLE‏ ب. ر. ارفیکار» ب. ك. شورت «السياسة النقدية في بلدان 
آسيوية مختارة»» أوراق الباحئین في صندوق النقد الدولي» کانون الأول (دیسمیں) ۱۹۷۹ 
ص٦ (AN‏ 

وليست هناك أهمية حاسمة كي نناقش هنا التعريف الأفضل» للكتلة النقدية » في وضع 
الأهداف النقدية في اقتصاد إسلامي ز ول افبارت الذول pale‏ جافة لعرضن النقود في وضع 
الأهداف التقدية. فقد عبرت كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا والمملكة المتحدة عن أهدافها 
الوسيطة على أساس عرض النقود بتعريفه الواسع. وفي بلدان أخرى من بلدان الجماعة الأوربية» 


ud‏ أن تعريفات أهداف السياسة النقدية الوسيطة تختلف اختلافاً كبيراً. وقد عبرت ايطاليا وایرلندا 
عن أهدافهما على أساس اجمالي الائتان اللي الممنوح للقطاع الخاص. (انظر الفصل الخاص 
بالسياسة النقدية الكمية «في» الأنيوال ایکونوميك ريفيو) ۱۹۸۱-۱۹۸۰ والذي اعتمدته ah‏ 
الجماعة الاقتصادية الأوربية في ۱۰ تشرین الأول (اکتوبر) ۱۹۸۰ مع تقريرها الاقتصادي السنوي 
۹۸۱-۰ ۰0۱ ويبين التقرير السنوي ۱۹۸۲١۹۸١‏ لمصرف التسويات الدولية: «أن كمية 
النقود» Uf‏ ما كانت طريقة تعريفهاء كان ها أوثتق علاقة بالناتج الوطني الإجمالي الاسعي وكان 
ينظر ball‏ على bel‏ مرتكز يعول عليه لسياسة مكافحة التضخم» (ص۸۷). 
ومع الاعتاد الأو لي على «القويل بالمساهمة؛ في اقتصاد (سلامي» وعلى الودائع الادخارية 
والمؤجلة التي تتخذ أيضاً شكل المشاركة بالمساهمة» يصعب fel‏ بالكيفية التي يمكن با للمجاميع 
النقدية اطختلفة أن تصرف في اقتصاد إسلامي حفيقي. وببذا فان التعريف احدد ل ن الذي 
يمكن اعتاده في وضع الأهداف لا يمكن أن يتقرر | إلا بعد العجرية. وق يكوت من الفیت ila‏ 
أن نلاحظ بعناية كافة أشكال ن الى أن يتضح تأثير السياسات الإسلامية على المتغيرات 
الاقتصادية الختلفة والمجاميع النقدية. 
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التوقع» کا أسلفناء of‏ يكون ذلك أكثر انطباقاً على الاقتصاد الإسلامي 
بعد إلغاء الفائدق» وتنفيذ الاصلاحات المقترحة» فقد یکون من 
الضروري مراجعة هذه الأهداف مراجعة مستمرة» على أن لا يتم تغيير 
هذه الاهداف كثيراء اللهم إلا عند وجود مبررات لذلك» لمواجهة 
الصدمات الاقتصادية الذاحلية والخارجية. 


ولا كان من السلم أن النمو في (O)‏ وثیق الصلة باهو في (ن.)» 
أي النقود ذات الطاقة العالية» وهي العملة المتداولة بالإضافة الى 
الودائع في الصرف الركزي فعلى الصرف المركزي أن ينظم عن 
كشب توافر ونمو (ن .) . ويتطلب هذا بالطبع سياسة مالية هادفة 
وملائمة» وتنظيماً مناسباً لوصول المؤسسات الالية الى ائتان الصرف 
المركزي. وقد by‏ سابقاً أن وجود سياسة مالية سليمة أمر جوهري 
في جميع البلدان لتحقيق الأهداف النقدية. ولا غنى WE Ys‏ في 
البلدان الإسلامية» حيث تلعب السياسة النقدية بالطبع دورا محدوداء 
لفقدان أسواق المال المنظمة تنظيما جيدا. 


ولا كان خلق (ن.) ينتج عن ممارسة المصرف المركري سلطة 
إصدار النقود» وهي امتیاز اجتاعي خالص له فإن الموارد المشتقة 
من هذه السلطة يتعين أن لا تستخدم في ظل النظام الاسلامي القيمي 
المادف للرفاهية الاجتاعية» إلا من أجل تنفيذ آهداف اجتمع 
الاسلامي . وتستخدم هذه الموارد بصفة خاصة مويل المشروعات 
المساعدة على تحقيق المثل الاسلامي للأمة» التي يشكل أعضاؤها 
إحوة» لاتفصل بينهم فجوة كبيرة في الدخل, ولا تفاوت في الثروة. 
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ولكي يصبح افدف المشار إليه آعلاه حقيقة daily‏ على 
المصرف المركزي أن يتيح مجموع (ن .) والتي ولدها هو » بعضها 
للحكومة » وبعضها للمصارف التجارية وللمؤسسات الالية 
التخصصة. إن الجزء من (ن.) والذي يقوم المصرف الركزي 
بتحويله الى كل هذه القطاعات يتعين» كالحجم الكلي ل (ن .)»؛ أن 
تقرره الظروف الاقتصادية» وأهداف الاقتصاد الاسلامي» وما تمليه 
السياسة النقدية. وأن يتاح الجزء من (ن .) للحكومة في شكل 
قرض لا ربوي» لقکینها من تمويل مشروعات الرفاهية الاجتاعية» با 
في ذلك توفير الاسکان والتسهيلات الطبية والتعليمية للفقراء. 

أما ابجزء من .(ن .) المتاح للمصارف التجارية» والذي يأخذ 
أساساً شكل سلف مضاربة» لا حسم سندات» فيستخدمه الصرف 
المركزي كأداة رئيسة كمية ونوعية للرقابة على الائتان. ويجب أن 
يكون ذلك الجزء كافياً تمكين المصارف التجارية من تمويل امو 
المنشود للنشاط الاقتصادي في القطاع الخاص» دون توليد أي حرارة 
تضخمية. by‏ إطار عملية توزيع هذا الائتهان بين المصارف التجاريت 
على المصرف الركزي أن del‏ في الحسبان تعزيز lel‏ الصارف 
التجارية لأغراض وقطاعات معينة في ضوء الأهداف الكلية للاقتصاد 
الاسلامي. ویخصص الربح الذي يحققه المصرف المركزي من هذه 
السلف بعضه للحكومة قویل المشاريع المصممة للقضاء على الفقرء 
والحد من التفاوت في الدخل؛ والبعض الآخر bit‏ به المصرف 
ال ركزي لمواجهة مصروفاته. 

وعنح الجزء من (ن .) التاح oli gl‏ الائتان المتخصصة في 
شکل سلف مضاربة. ویستخدم LUT‏ قویل النشاط الانتاجي 
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للأشخاص الذين يعملون ساب أنفسهم والمزارعين والعاملين في 
الصناعات الصغيرة والتجارات الأخرى الصغيرة» التي بالرغم من أنها 
قابلة للبقاء وضرورية اجتاعياء إلا أنها لا تستطيع الحصول على 
الْموال الکافية من الصارف التجارية SLi,‏ الالية غير 
المصرفية. 
۲ — نصيب الجمهور من الودائع الحالة 

ينعين تحويل نسبة معينة من الودائع الحالة لدى المصارف» جحد 
أقصى ۲۰ WS‏ الحكومة تمكينها من تمويل المشاريع النافعة 
اجتاعياً» والتي تكون bed‏ المشاركة في الربح غير ممكنة أو غير 
مرغوب فيها. ويتعين أن تكون هذه النسبة إضافة الى التي يحوها 
المصرف ال ركزي للحكومة لتوسيع القاعدة النقدية(ن.). والسبب 
المنطقي وراء هذا الاقتراح» کا تقدم هو: 

أولاً: أن المصارف التجارية تقوم بدور الوكيل عن الجمهور 

في تعبئة موارد اجتمع المعطلة. 

ثانياً: of‏ المصارف لا تدفع أي عائد على الودائع الحالة. 

ثالفاً: أن الجمهور لا يتحمل أي مخاطرة على هذه الودائع اذا 

ماتم التأمين عليها تأميناً كاملاً. 

وبهذا فمن العدل أن نتوقع وجوب الاستفادة من موارد اجتمع 
المعطلة التي ثتم تعبئتها بهذه الطريقة لتحقيق النفع الاجتاعي» إلا في 
الحدود التي يسمح فما للمصارف التجارية باستخدامها لنفعها 
الخاص في إطار المصلحة الاجتاعية الأكبر. ویتمثل أحد الطرق المهمة 
لاستخدام هذه الموارد في تحويل جزء من الودائع الحالة التي تتم تعبكتها 
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ol,‏ الطريقة الى الخرانة العامة تمويل المشاريع النافعة اجتاعياً» دون 
فرض أي عبء من الفوائد على الجمهورء بواسطة الضرائب التي 
تحصلها الخزانة لهذا الغرض. وعلى الحكومة | بينا تحمل نصيب نسبي 
في التكلفة الإجمالية لتعبعة الودائع الحالة» ولتقديم كافة الخدمات 
المتصلة بهذه الودائع الى أصحابهاء ولتمويل مشروع التأمين على 
الودائع. 


ومن الضروري أن as‏ هنا الى أن نسبة ال 55/ المشار ball‏ 
أعلاه قد تم اقتراحها كحد أقصى في ظل الظروف العادية. ولا يمكن 
تجاوزها إلا في الظروف الاستثنائية» حینا يطرأ طارىء وطني» أو حينا 
يتعين على الحكومة أن تلعب دور القاطرة في حالات التباطو 
الاقتصادي. ففى الركود یل المصارف الى الاحتفاظ بسيولة زائدق 
ويؤمن تم الحكومة لنسبة أعظم من الودائع الحالة بعض 
المساعدة للمصارف نفسها من خلال مشاركة الحكومة في تحمل 
نسبة أكبر من تكاليف تعبعة وخدمة هذه الودائع. by‏ الحالات المعتادة 
تقل النسبة التي تستخدمها الحكومة عن ۰/۲۵ إلا ذا استخدمتها 
آلية لاجتذاب قدر من أرباح المصارف الزائدة في حالة الازدهار 
الاقتصادي» وتخفيض سيولة القطاع الخاص. 


۳ سب مطلب الاحتياطي النقدي النظامي 


يطلب من المصارف التجارية الاحتفاظ بنسبة معينة» وکين 
۲۰-۰ من ودائعها الحالة لدى المصرف ال ركزي كاحتياطات نقدية 
نظامية. ويتعين على هذا المصرف أن يدفع للمصارف التجارية تكلفة 
deal‏ هذه الودائع » مثلما تدفع الحكومة تكلفة تعبغة ال 7۲5 من 
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الودائع الحالة احولة الیها. ويمكن أن يقوم pall‏ المركزي بتغيير 
الاحتياطي النظامي وفقاً لما تمليه السياسة النقدية. 

nies للاحتياطي النظامي» في مقابل الودائع‎ Ahl 30 لسبب‎ ly 
فقط» هو کا ذکرنا من قبل» أن ودائع المضاربة لها طبيعة المساهمة‎ 
CHM في رأس الال في الاقتصاد الاسلامي. ولا كانت الاشکال‎ 
للمساهة معفاة من شرط الاحتياطي» فليس هناك ما يدعو الى‎ 
ذلك تاثیرا سلبیا‎ th هذا الشرط. ولا‎ Jol إخضاع ودائع الضاربة‎ 
لانها تتم من خلال الرقابة على النقود‎ co yall على الرقابة على عرض‎ 
العالية الطاقة عند المنبع؛ كا سبق أن رأينا.‎ 

وقد يعترض بعضهم بأن متطلبات الاحتياطي النظامي تساعد 
أيضاً في تأمين OLY!‏ للودائع والسيولة المناسبة للنظام المصرني. لكن 
هذا ادف يكن تحقيقه من خلال طلب رأس مال أعلى» وتنظيمات 
حسنة التصمم وملائمة التطبيق تتضمن نسبة السيولة المناسبة» يكملها 
نظام فعال للفحص المصرفي. وهذا أفضل من تجميد جرء من 
ودائع الضاربة من خلال متطلبات الاحتياطي» يما يقلل من ربحية 
هذه الودائع» بالقارنة مع أشكال الساهمة الأخرى. إن شرط 
الاحتياطي هذا يمكن أن Lal cA‏ بتحول ودائع المضاربة من 
الصارف التجارية الى المؤسسات الالية الأعری» با fat‏ المصارف 
التجارية في وضع سيء نسبيا. 


وقد یعترض ایض ob‏ القيبز عملياً بين الودائع الحالة والادحارية 
المؤجلة آمر غامض» خاصة إذا كان من المکن سحب شیکات على 
الأخيرة. وهذه الامكانية يمكن الحد منها بدرجة كبيرة في النظام 
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الاسلامي, OY‏ ودائع المضاربة لها طبيعة المساهمة» مع ما يتطلب ذلك 
من مشاركة في الخاطرة. ومع ذلك قد ترغب المصارف الاسلامیت 
مثلها في ذلك مثل المصارف التقليدية» في دفع قيمة الشيكات 
المسحوبة على الودائع الادخارية» وفي السماح بسحب ودائع المضاربة 
قبل اجافاء بإخطار أو بدون إخطار. ولمواجهة مثل هذا الاحتال 
تحتفظ المصارف الإسلامية بنسبة من هذه الودائع في شكل أموال 
سائلة في خزانتها» متبعة في ذلك ما تطبقه المصارف التقليدية . واذا 
ما طلب le‏ الاحتفاظ أيضاً باحتیاطیات لدى الصرف الركزي 
مقابل هذه الودائم فإن هذه الاحتیاطیات تکون مجمدة» ولا تسمح 
للمصارف بعملیات السحب هذه. 


ويمكن استخدام الأموال التي يتلقاها الصرف ال ركزي من 
طریق مطلب الاحتياطي النظامي في غرضین. فیستخدم جزء منها 
لساعدة الصرف ال ركزي على القيام بدور القرض النهاي. وقد سبق 
أن رأينا أن الصارف التجارية الإسلامية» بواردها الستخدمة في إطار 
المشاركة في الربح والخسارة» قد AË‏ أن مهمة التنبؤٌ بتدفقاتها النقدية 
مهمة صعبة نوعاً ما بالقارنة مع المصارف التقليدية. لكن على الرغم 
من الترتيب الذي اقترحتاه ould lal‏ التسهيل المتبادل» هناك 
مناسبات تحتاج فيا المصارف الى مساعدة المصرف المركزي بوصفه 
القرض الأخير. ومن الممكن للمصرف الركزي أن بحدث هذا 
الغرض صندوقاً iS pte‏ تجمع الأموال اللازمة له من خلال فرض 
احتياطي خاص» أو تحويل نسبة معينة إليه من مجموع الاحتياطيات 
النظامية للمصارف التجارية» وتكون الهمة الرئيسة غذا الصندوق 
الشترك تمكين الصرف المركزي من القيام بدور القرض الأخير في 
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إطار الحدود والقيود Gall‏ عليباء لتجنب سوء استخدام هذا 
التسهيل. by‏ حال الأزمة يمكن للمصرف المركزي أن يتجاوز هذا 
الحد» کا سبق أن اقترحناء بتوقيع جزاءات وتحذيرات مناسبة وتنفيذ 
برناج تصحيحي ملاثم. 

ومن الممكن للمصارف المركزية الاسلامية استغار رصيد 
الأموال التي تجمع من خلال مطلب الاحتياطي» مثلما تفعل المصارف 
الأحرى الرأسمالية. dy‏ غياب السندات الحكومية الربوية» على 
المصرف المركزي الاسلامي أن يجد مسالك لاربوية بديلة للاستهارء 
oly‏ يحبس عن الاستغار أي أموال يراها ضرورية لادارة السياسة 
النقدية. 
4 — السقوف ils!‏ 

في حين أن الأدوات التي سلف ذکرها قد تسهل على الصرف 
المركزي مهمة إحداث التوسع المنشود في نقود الطاقة العالية» فقد 
يظل التوسع النقدي زائداً على الحد المرغوب. ويرجع ذلك إلى: 
أولاً: أنه من غير الممكن عمل تحديد دقيق لتدفق الأموال الى الجهاز 
الصرفی» غير الأموال التي تؤمنها سلف المضاربة في الصرف 
المركزي؛ ولا سيما في سوق مالية غير متطورة» مثل أسواق JU‏ 
في الدول الإسلامية. 
ثانياً: أن العلاقة بين احتياطيات المصارف التجارية والتوسع النقدي 
ليست دقيقة جدا. فإن سلوك عرض النقود يدل على وجود تفاعل 
معقد بين مختلف القطاعات الداخلية والخارجية في الاقتصاد. ولهذا 
قد يكون من المرغوب فيه تحديد سقوف SY‏ المصارف التجارية» 
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للتأكد من أن خلق الائغان بمجموعه يتاشى والأهداف النقدية. وعند 
توزيع هذه السقوف على المصارف التجارية يجب توجيه الاهتام 
GI!‏ للتحقق من أن ذلك لا يضر بالنافسة الصحية بينها. 
٥‏ تخصيص OW‏ تخصيصاً ed‏ * 
با کان للائعان الصرق dh‏ من آموال اور cred‏ 
توزیعه بطريقة تساعد على تحقيق الرفاهية الاجع‌اعية العامة» Oly‏ 
تکون معايير هذا التوزیع» کالوارد الأخرى التي يمن بها الله. 
أولاً: gad‏ أهداف المجتمع الاسلامي» وزيادة الأرباح الخاصة الى 
أقصى حد ممكن . ومن الممكن تحقيق ذلك بشرط أن: 
woh ١‏ التخصيص الائةاني الى أمثل إنتاج وتوزيع للسلع 
؟ ‏ تذهب منفعة olgY‏ الى العدد الأمثل من النشات في 
امجتمع. 
ان الطريق AU‏ لتحقيق المدف الأول هو إعداد خطة قيمية ؛ 
وتنسيقها مع الجهاز المصرفي التجاري لتنفيذها تنفيذاً فعالاً. ويتعين 
أن يكون أسلوب المعالجة» أولاً وقبل كل cet‏ إعلام جميع الصارف 


(۱۰) حلص كوتس و کتکت. في استعراضهما للمسائل والأدلة المتعلقة بالنقود والسياسة النقدية» 

في الأقطار الأقل موأ الى أنه do‏ الدول النامية تعتبر نقود القاعدة هي المحدد الأساسي للكتلة 

cay wal‏ كا آن القويل العجري للإنفاق الحکومي» وهو آمز مساو ge‏ ائټان المصرف ال ركزي» 

هو العامل الرئیس الوثر على نقود القاعدة» (و. ل. كوتس و د. ر. کتکت (مرران)» النقود 

والسياسة النقدية في الدول الأقل نمواً — استعراض السائل والأدلة gh)‏ کسفورد: برغامون برس» 
WY oe ۰‏ 
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التجارية بقطاعات ومجالات الاقتصاد التي يتعين تعزيزها من خلال 
تمويل المصارف التجارية» والاهداف الواجب تحقيقها. 
ثانياً: اتخاذ الاجراءات المؤسسية الضرورية هذا الغرض» Lady‏ للا نبينه 
بعد ذلك. ولا ضرورة لبذل أي جهد لربط المصارف التجارية بشبكة 
محكمة من أساليب الرقابة. فالاسلام يعترف بعمل قوى السوق» 
ولكن في إطاره القيمي. فإذا ما حددت الخطة هذا الإطارء» وائخذت 
الإجراءات المؤسسية الضرورية » لم يكن من الضروري وجود 
مراقبات صلبة» أو تدخل مفرط. 

إن الحجة التي تحتج بها dale‏ المصارف التجارية لتخصيص نسبة 
صغيرة جداً من آمواها للمنشآت الصغيرة والتوسطة الحجم هو زيادة 
bie‏ هذا الفويل وتكاليفه ۱۱. والمدشات الصغيرة إما أن تكون غير 
قادرة على الحصول على تمويل من المصارف» أو أنها تحصل cage‏ 
ولكن بشروط مجحفة جداً (من حيث التكلفة والضمان) بالمقارنة مع 
المنشات الكبرى "'. وطذا فان ثموها وبقاءها مهددان» حتى ولو 
كانت لديها إمكانات كبيرة لزيادة فرص التوظف والإنتاج» ولتحسين 
توزيع الدحل. 
a E‏ ین ی 


الوطني» ومع ذلك فيحتمل أن يكون نصيبها hä‏ در .7 من Jee‏ المقدم للصناعة من 
المؤسسات الالية التي OV Gack‏ جزءاً La‏ من مدخرات الأمة. ان تأثير حدوث زيادة طفيفة 
في هذه النسبة المرية قد يكون Lage‏ جد وقد لا يتعارض مع المسؤوليات التي اؤتمدت علا 
هذه المؤسسات» الفاینانشیال تايمز ۲۸ اذار (مارس) ۰۱۹۷۸ dy‏ الدول الإسلامية التي لاتتوافر 
العلومات الخاصة tlhe‏ من احتمل أن يكون توزيع ial‏ المصارف الجارية أسواً. 


OY)‏ تقرير جنة ويلسون عن المؤسسات المالية. انظر استعراضاً طذا التقرير أعده pe‏ 0 اليوث 


moe Ol pe “es‏ كافياً للش ر کات الصغيرة) d‏ الفاينانشيال تایز 15 آذار (مارس)» 
۹ص ۰۱ 
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لذلك فقد يكون من المرغوب فيه تقليل مخاطر وتكاليف مثل 
هذا القويل على الصارف ويمكن ذلك بتطبيق برناج لضمان القروض 
۳ تکنتب فيه الحكومة بجزی والمصارف التجارية بالجزء الا خر. وفي 
المصارف الإسلامية» لا يضمن Elin‏ الضمان سداد القرض مع 
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الفائدة کا في النظام التقليدي. ويجب أن يخلص البرنامج الصرف من 
حاجته الى طلب الضمان من النشات الصغيرة التي سجلت أوراقها 
في هذا البرناج» أو صادق tele‏ هذا البرناج. ويقوم البرناج بذلك 
بعد الاستعلام بدقة عن المنشات المعنية. وقد يقوم آیضا بتدريب 
المنشات على مسك حسابات سليمة؛ وعلى جعلها مستعدة لمراجعة 
حساباتها عند الضرورة. وبذلك يستطيع عدد كبير من المنشات 
الصغيرة التمول من المصارف الإسلامية» دون تقديم الضمان الذي 
تطلبه المصارف التقليدية. ويسترد المصرف أمواله في حالة الإخفاق 
الخلقي للمنشأة. وقد يغطي البرنامج معظم DIA‏ غير التجارية» وذلك 
لزيادة حجم الاموال المتاحة للمنشات الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
Gy‏ حال إخفاق السوق» وما يترتب عليه من خسارة» يتقاسم 
المصرف بالطبع النتائج مع BLE‏ با يتناسب مع be gl‏ المقدم إليها. 

LI‏ النفقات الإضافية التي تتكبدها الصارف التجارية» في تقوم 
وتمويل CLAM‏ الصغيرة» فيتعين على الحكومة تعويضها جزئياً أو 
كا ey‏ تعیبط یه لاله و EE T‏ کم التي 
التکالیف التى تتحملها الخزانة العامة» من البرناجین الشار إليهما 
آعلاه؛ ا الاقتصادية الکبری. ويمكن تعویض هذه التكلفة US‏ 


(۱۳) اقترحت dh‏ ویلسون هذا الشرو ع لبریطانیا. ولقد أعلن وزير الخزانة البریطالي سير جيفري 
هاو |دخال مشروع رائد لضمان القروض» في خطبته الخاصة بوازنة ۱۹۸۱ / ۱۹۸۲ انظر 
الفاینانشیال تایز آذار (مارس) ۰۱۹۸۱ ص۰۱۷ 


¥1 


أو جزئياً » برسوم متدرجة تفرضها الحكومة على الأرباح التي تحققها 
المصارف والنشات الصغيرة من ذلك اقویل. 

ويجب تطبيق الأساليب المشار إلا أعلاه باستخدام الرقابة 
الكمية والنوعيت استخداماً واسعاً فعالاً. :وغل الصرف ال ركزي أن 
لايمنح تمویل الضاربة الا لأغراض محددة. وربا یقبل عند الضرورة 
نسبة مشاركة أقل» وذلك لتوزیع تمويل الصارف التجارية على عدد 
آمثل من النشات التي تنتج معظم ما يحتاج إليه من السلع والخدمات. 
5 ل آسالیب ad‏ آخری 

يمكن استکمال مجموعة الأسلحة الكمية والنوعية» التي آشرنا 
lll‏ أعلاه» بمجموعة أخرى لتحقيق الأهداف الضرورية. ويتعين أن 
تتضمن هذه de yal‏ الأخيرة تلك الأداة المقترحة عادة» ألا وهي 
«الإقناع الأدبي»» الذي يتعين دون شك أن تكون له مكانة مهمة 
في المصارف المركزية الإسلامية. ويمكن للمصرف ال ركزي» من 
خلال اتصالاته الشخصية ومشاوراته ولقاءاته مع المصارف » أن يقف 
عن كثب على قوى ومشكلات الصارف» وأن يقترح علیها إجراءات 
التغلب على الصعوبات و تحقيق الاهداف المنشودة. ولقد اقترح مجلس 
الفکر الإسلامي في الباکستان کا اقترح بعض العلماءء الوسيلة 
اللازمة لتغییر نسب الشاركة في أرباح وخساثر الال المنوح من 
الصرف المركزي للمصارف التجارية» وني تحدید نصيب کل من 
المودعين وأصحاب الشاریم في ودائم الضاربة التي تتلقاها الصارف 
التجارية والقویل الذي تمدحه *'. وني حين قد يكون بیان تشكيلة 


)£ ۱) انظر تقرير امجلس» سبق ذکره؛ ص۷۳ ؛ وانظر أيضاً آراء محمد ald‏ الله صديقي» م. = 


YYY 


T‏ المشاريع cer‏ کدلیل» فقد لا یکون را أن ينظم 
المصرف الركزي هذه النسب طبقاً لا اقترحه المجلس *. ويرجع 
ذلك الى أن النسبة تعتمد الى حد كبير عل الربحية» التى تعتمد 
بدورها على عدد من العوامل التي تختلف من قطاع لقطاع في التجارة 
والصناعة» بل ومن منشاة الى ee‏ ال وعل هذا 


فان تحدید نسبة موحدة قد لایکون ۳ Sale‏ کا أن تحديد نطاق 
يصبح بلا فائدة » اذا كان هذا النطاق Lay‏ 


وحتى لو قام المصرف ال ركزي» حسب اقتراح lel‏ » بتنظم 
النسبة «ببدف تقليل المنافسة غير الصحية ب Sli dacs‏ المالية)» فقد 
لا یکون من الرغوب فیه تشر هذه النسبة كيرا iS”‏ للسياسة 
النقدية. وقد لا Sly‏ الصرف المركزي نفسه باعتباره مؤسسة لا 
تعمل للربح» inl,‏ نصیب أقل من أجل تحقيق بعض الأهداف الوطنية 
العزيزة. لكن كيف pA‏ الودعون والمصارف التجارية وأصحاب 
المشاريع على قبول نصيب في الربح أقل من العادل والمعقول ؟ واذا 
كانت هناك خسارة» فان الشريعة تتطلب تحميل الخسائر بشكل 
حاسم طبقاً للسب المشاركة في القويل» بغض النظر عما اذا كان 
القويل من الصرف المركري أو من القطاع الخاص. dy‏ حين أن 
ما ل وی يي فإن 
Y, ۲ ET‏ على A‏ انظر al‏ آراء ج. د. لاي والاء وسلطان 1 me‏ وحمد 


صقر t‏ وضیاء الدين al‏ وخمد نجاة الله صديقي» dau a‏ الجارحي حول هذا الوضوع» في i‏ 
مناقشة ورقة الدکتور غرّیر» في الصدر نفسه» ص YTO YY‏ 


(۱۰) تقریر اجلس» سبق ذكرهء ص ۰۲۰-۱۹ 
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هذه النسبةء إذا ما حددها الصرف المركزي» فكيف يكون لدى 
المودعين GLAM,‏ المولة الرغبة في قبول معدل منخفض مثلاء لا 
یتناسب ونسبة مشا رکتہم في الخسارة ؟ ثم al‏ کجر د تحديد النسبة 
تعاقدیا وهو pl‏ مطلوب شرعاء لمكن تغییرها قبل نهاية العقد. 
وحتی اذا تم تغييرهاء في العقود الجديدة» فهذا أيضا غير مرغوب فيه 
لأنه قد يودي الى عدم العدالة. ولهذا قد يكون من الأفضل ترك تحديد 
النسبة للأطراف التفاوضة با يتفق وإدراكهم لشروط السوق 
والربحية. ويمكن للمصرف المركزي والحكومة» مع ذلك أن يتدخلا 
عند الضرورة » لتأمين المساواة أو القضاء على النافسة غير الصحية. 
لكن الأخذ بهذه النسبة لأغراض السياسة النقدية قد لا يكون آمرا 
مرغوباً فيه. 

وهناك ثلاث وسائل يمكن أن يستخدمها الصرف ال ركزي في 
إيجاد أثر مباشر على احتياطيات المصارف التجارية» آقوی من الحسمء 
ومن عمليات السوق المفتوحة. وهذه الوسائل الثلاث هي: الودائع 
قصيرة الأجل * للعملات بين المصرف المركزي والمصارف 
التجارية» و «الصندوق المشترك». فإذا ما كانت هناك رغبة في زيادة 
أو نقص احتياطيات المصارف التجارية» فان المصرف المركري 
(۱5) ان تحويل جزء من الودائع الحكومية من المصرف المركزي الى الصارف التجارية وبالعكس» 
لتحقيق أهداف السياسة النقدية» قد أثبت أنه وسيلة مفيدة للسياسة النقدية في المملكة العربية 


السعودية» وقد أدى مباشرة نفس الوظيفة التي تؤديها عمليات السوق المفتوحة » بشكل غير 
مباشرء في التأثير على احتياطيات المصارف التجارية. 


* معلوم شرعاً ان الصرف يجب أن يكون AG‏ بلا أي أجل أو تأخير ‏ الراجم. 


VE 


بوسعه إذا ما حول حق القيام بذلك» تحويل الودائع الحكومية ال 
الى المصارف التجارية» أو منهاء با يؤثر تأثیرا مباشرا على احتياطياتها. 

ومن الممكن Lal‏ تحقيق نفس الأثر» باستخدام ترتیسات 
الصارفة القصيرة Jo NI‏ للعملات dc dpi‏ حدود متفق tale‏ 
(وهو أمر ممكن ف البلداك ,اللي ی را عل لر 
وللمصرف ال ركزي أن يوافق على بيع العملة احلية بالنقد الأجنبي» 
حینا تحس المصارف بضيق» وذلك مع تعهد الصارف بأن تقوم 
بإعادة شراء النقد الاجنبي من المصرف المركري» بعد مدة مددة» 
باسعار الصرف السارية» مع وجود فرق بين البيع والشراء. وهذا 
الفرق بين أسعار الشراء واعادة الشراء Xe‏ للمصرف المركزي أن 
يغيره» للتشديد على الصارف التجارية» أو للتخفیف dee‏ وفقاً 
للمرغوب. ویتعین عدم Zeb]‏ هذا التسهیل للمصارف بغرض 
الدخول في مضاربات في النقد الأجنبي. 

وهناك وسيلة ثالثة يمكن أن يستخدمها الصرف المركزي أيضاً 
بفعالية لاغراض السياسة النقدية» وذلك کا تستخدم بعض المصارف 
المركزية التقليدية إعادة الحسم» هذه الوسيلة هي الصندوق المشترك 
الذي سبق اقتراحه. وقد يتم هذا في صورة ترتيب تعاولي بين 
المصارف» يشرف عليه المصرف ال ركزي» BEY‏ المصارف في حالة 
مواجهتها مشكلة سيولة. 

وقد تم اقتراح وسائل Gel‏ في الأدبيات المتعلقة بأعمال 
المصارف الإسلامية. فهناك ثلاث وسائل ذاع اقتراحها: 

(۱) شراء any‏ الأسهم» وشهادات المشاركة في الربح 
والخسارة» fod‏ محل السندات الحكومية في عمليات السوق 


۳۷۰ 


المفتوحة. 

(Y)‏ نسبة إعادة اقویل. 

WY نسبة الإقراض‎ (Y) 

إن مزية وفعالية هذه الوسائل في أغراض السياسة النقدية قد 
ناقشناهما أدناه. 

ان الوسائل الستندة الى المساهمة لا يمكن استخدامها لعمليات 
Sa‏ النتويدة oad‏ بنیز ارفا oh‏ لين ربا Sail‏ 
ال ركزي شراء وبيع أسهم شركات القطاع الخاص» فغاية ما يستطيعه 
هو شراء وبيع أسهم شركات القطاع العام. وثانیها أن الوسائل 
الستندة الى المساهمة لا يمكن أن يكون ها نفس العمق الذي للسندات 
الحكومية» کا أن عمليات السوق المفتوحة في مثل هذه الوسائل تؤثر 
Las Lath‏ على أسعارهاء مالم تستخدم في نطاق ضيق hie‏ قد لا 
يكون مناسباً لأغراض السياسة النقدية. وثالفها أن تغير أسعار الوسائل 
المستندة الى الساهمة» من خلال عمليات المصرف المركزي في السوق 
المفتوحة» قد تفيد أو تضر بلا ضرورة حملة أسهم الشركات التي 
تستخدم أسهمها لهذا الغرض . وهذا غير مرغوب فيه OY‏ الهدف 
الأساسي لهذه العمليات هو زيادة أو خفض سيولة القطاع الخاص؛ 
وليس إدخال الظلم في سوق الأسهم. 

أما الدكتور صديقي فقد عرف نسبة الإقراض على أنها نسبة مقوية 
من الودائع الحالة تلزم الصارف التجارية بتقديمها قروضا حسنة 
(VY)‏ انظر م. ن. صديقي: النظام المصرفي اللاربوي (ليسترء المملكة المتحدة: المؤسسة الاسلاميت 


۲۳) ص ۰۱۲۵-۱۱۰ م. عارف سبق ذکره» ص95" ؛ و م. أكرم cobs‏ المصدر 
نفسه» ص 4-۲٩۱‏ ۵ ۲. 


ردب 


للمتعاملين معها. وقد استخدم الدكتور صديقي نسبة إعادة اقویل 
للدلالة على القويل الممنوح من المصرف المركزي الى المصارف 
التجارية: بنسبة من القروض الحسنة التي تمنحها هذه الصارف CA‏ 
ولقد أوردنا WaT‏ اقتراحا بمطالبة المصارف التجارية بتقديم نسبة معينة 
من ودائعها الحالّة الى الحكومة قروضاً حسنة. ويجب تمكين المصارف 
التجارية من الحصول على سلف في مقابل شهادات القروض 
cde SU‏ وفقاً لا oly‏ الصرف الركزي » وحسب مدی احاجة 
الى تخفیف النقص Geo‏ السيولة لدی الصارف التجارية» وال 
تزويدها پالتقود ذات الطاقة العالية» حینا یعتبر هذا الاجراء ضروریا. 
على أنه ليس من مسؤولية الصارف التجارية أن تمنح قروضاً حسنة 
الى عملائها في القطاع الخاص» الا أن يكون ذلك في حدود and‏ 
وبمحض إرادتها واختيارهاء کا أوضحنا في الفصل السابق. ولذلك 
قد لا يكون مرغوباً فيه أن يحدد المصرف ال ركزي نسبة الإقراض 
أو نسبة إعادة القويل لهذا الغرض. 

ان الاستر اتيجية المقترحة أعلاه للسياسة النقدية لا تدعي أن 
الطلب الخاص عل النقود يمكن أن يتنبا به الصرف ال ركزي تب 
دقيقاً. ففاية ما تعنيه هذه الاستراتيجية هو أنه » بافتراض قدرة 
الاقتصاد على توليد معدل معين للنمو الفعلي» وسياسة الحكومة تیان 
لا يتعدى عجزها المالي الحدود التي تمليبا الأهداف النقدية» يستطيع 
الصرف الركزي رمع هامش خطا) أن يقدر نقود الطاقة العالية 
احتاج إليها لتوليد المعدل الستهدف في نمو عرض النقود» ومقدار lel‏ 
المضاربة الذي يمكن أن يمنحه للمصارف التجارية خلال مدة معلومة. 


(۱۸) م. ن. صديقي» في عارف» سبق ذکره» ص۲۷۳۹ 
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ولا كان اخطط لا ينتبي دائماً الى الصحة, بسبب أخطاء Gol‏ أو 
الاختلاف في المتغيرات الاقتصادية المهمة» فيتعين إعادة النظر في 
الأهداف دورياً ومراجعتها كلما كان هناك مبرر قوي لذلك. dy‏ 
حين أن هناك ارتباطاً كبيراً في الأجل الطويل بين تغيرات القاعدة 
النقدية وتغيرات عرض النقود» فان الارتباطات القصيرة الأجل قد 
لا تكون عالية على الدوام ولا سيما في الدول الإسلامية التي ليس 
فيها أسواق مالية منظمة تنظيماً ملائماً. ويرجع ذلك الى أن العملة 
تشكل نسبة كبيرة من القاعدة النقدية» وأن نسبة التغيرات في العملة 
الى التغيرات في عرض النقود قد لا تكون مستقرة خلال الفترات 
القصيرة (الأسابيع » والشهور » وأرباع السنة). 

ولتعويض أثر حالات عدم الاستقرار القصيرة الأمد في 
الضاعف النقدي؛ على المصرف المركزي أن يظل في حالة تأهب» 
وأن wali‏ حالات الانكماش في السيولة» لا ها من تأثير مدمر على 
الأعمال. oe dy‏ أن حالات الانكماش تؤدي في النظام الرأسمالي 
الى ارتفاع أسعار الفائدة» والى بيع السلع بيوعاً اضطرارية» ونشوء 
OYE‏ الإفلاس حینا تصرّ المصارف على عدم تجديد الاثتئان لمدد 
أخرى, فإنها في الاقتصاد الإسلامي قد تؤدي الى إثارة عمليات البيع 
الاضطرارية » والخسائر بالنسبة للمصرف ولصاحب المشروع. لذلك 
يتعين على المصرف المركزي أن يعمل كل مافي وسعه للتخفيف من 
انکماشات السيولة» ضمن الاطار النظامي المقترح» وأن يكون قادراً 
على تحقيق ذلك من خلال استخدام بعض أو كل وسائل السياسة 
النقدية التي سبق اقتراحهاء با في ذلك «الصندوق الشترك» وائتهانات 
المضاربة التي يقدمها للمصارف التجارية» ونسب الإقراض وإعادة 


YYA 


اقویل التعلقة بالقروض الحسنة التي تقدمها المصارف التجارية 
cde Sol‏ ونسب الاحتياطي النظامي» والسقوف الاثتانية » وإدارة 
المصرف الم ركزي للودائع الحكومية الحالة لدى المصارف التجارية» 
تدعمها وسائل أخرى مثل نسبة السيولة LT Ty‏ المصارفة القصيرة 
الأجل. 

وقد یکون من المکن أيضا الاخذ بقاعدة فریدمان البسیطة 
باعغاد معدل نمو سنوي ثابت في (ن)» یتمشی مع الهو الطویل الأجل 
في النانج (الوطني)» والتغير في السرعة (سرعة تداول النقود) لتجنب 
التغير المستمر في (ن)» وهو ما نضطر إليه لولا الأخذ بقاعدة 
فریدمان*" وإذا ما تم الأخذ بهذ الصيغة » فبسبب سهولتها في التنفيذ. 
ولكننا لا نتقيد برأي فريدمان التطرف في الحرية الاقتصادية ''» ذلك 


)14( ملتون فريدمان: برنامج الاستقرار النقدي (نيويورك: فوردهام يونيفيرسيتي برس NAVO‏ 
ص۱۹۰ ۰٩‏ 
(۲۰) الخلاف حول التقييد والحرية في مسار السياسة النقدية مضی عليه قرن من الزمان» لکنه 
لا dip‏ حاداً بلا تسوية. وطبقاً U‏ يقوله سايرز OP‏ «جوهر المصارف المركزية هو الرقابة الحرة* 
على النظام النقدي وفقاً لا تراه مناسباً . .. وان التقبيد بالقواعد هو نقيض أطروحة المصارف 
المركزية. والصرف المركزي لا يكون ضرورياً إلا حينا يقرر المجتمع أن عنصر الحرية مرغوب 
فيه «(ر. س. سايرز: المصارف المركزية بعد بیجهوت» اوكسفورد: كليرندون برس ۰۱۹5۷ 
ص١).‏ وقد نادی كل من سارجنت ووالاس مؤخراً بأنه da‏ يعد هناك شك خطير حول ما 
إذا كان من الواجب تسيير السياسة النقدية طبقاً للقواعد أو للفطنة. فمن Gilly AW‏ عليه 
على نطاق واسع أن السياسة النقدية يتعين أن تطیع القواعد» (ت. سارجدت» د. والاس «التوقعات 
الرشيدة وديناميكيات التضخم الشديد»» في دراسات في الاقتصاد النقدي؛ فيدرال ريزيرف بانك 
وف مینابولیس» حزيران (یونیو) ۱۹۷۵ ص١.‏ ومخلص كوتس الى أنه في ضوء التأييد النظري 
والعملي لقاعدة معدل نمو ثابت بسيط في الاقتصادات التقدم هناك اعتبارات بدهية تجعل دعوی 
القاعدة البسيطة أكار إلزاماً للدول الأقل نمواً... وإذا كانت مدد التخلف بين الحاجة الى التغيير 
في السياسة النقدية وأثرها oll‏ على الاقتصاد طويلة ومتعبة في الاقتصادات التقدمةء فان 
الصعوبات الناجمة عن تلك المدد هي بالتأكيد أكثر خطورة في الدول الأقل dye‏ حيث البيانات = 


* أي الرقابة التقديرية غير المقيدة بقواعد ابتة — المراجع 


۳۷۹ 


oY‏ الدور Gey‏ للدولة والسياسة الالية لا يمكن الاستغناء عنهما 
5 اقتصاد إسلامي. 


خلاصة 

إن غياب بعض الوسائل التقليدية للسياسة النقدية لا يطرح أي 
مشكلة جدية في إدارة السياسة النقدية إدارة فعالة» بشرط أن يكون 
توليد النقود ذات الطاقة العالية منظماً تنظيماً ملاثماً عند المنبع. 
ويستلزم ذلك بالضرورة » في النظام الإسلامي » كأي نظام آخرء 
اعتبار التعاون بين المصرف الركزي والحكومة أمراً لابد منه. فإذا 
piid‏ الحكومة على تحقيق الاستقرار في cleo‏ باعتباره هدفاً 
من أهداف السياسة لا يمكن الاستغناء عنه» ولم تنظم إنفاقها تبعاً 
لذلك» فمن المستحيل أن تكون ها سياسة نقدية فعالة. وعجرد تنظم 
النقود ذات الطاقة العالية عند المنبع» فإن التعدیلات الطفيفة التي تدعو 
إليها الضرورة» نتيجة للظروف الاقتصادية المتغيرة» أو لأخطاء التب 
يقوم بها المصرف المركري مستخدماً كل الوسائل الوضوعة تحت 
= الاقتصادية أقل توافرأًء وأقل دقة» وأقل سرعة ual‏ (و.ل. كوتس الابنء «فاعلية القواعد النقدية 
في البلدان القليلة الفو»» في و. ل. كوتسء د. ر. كتكت» النقود والسياسة النقدية في البلدان 
القليلة افو استعراض السائل والأدلة» أوكسفورد برغامون برس» ۰۱۹۸۰ ص۲۲ ۱--۱۱۷). 


وانظر أيضاً الفقرة ۳ من الامش ٩‏ الذي يورد ما حلص اليه أغفلي وزملاژه Th‏ وضع الأهداف 
أنسب لظروف البلدان الآسيوية من التكييف التدريجي الدقيق. 

وقد يكون من الواضح أن الموقف المخد في هذا الكتاب هو أنه من المرغوب فيه اعتاد 
هدف نقدي مدد في الاقتصاد الاسلامي» لأن ذلك قد يكون مرغوباً فيه لجعل السياسة ay Lal‏ 
کار فعالية في غياب كل من الفائدة وعمليات السوق المفتوحة d‏ السندات الحكومية . 
ال ا با E E A‏ 
دعت AL‏ 


PYA. 


M تصرفه‎ 


بعض الأسئلة 


يمكن أن تثار هنا بعض الأسعلة حتی لو كان من المکن 
التحکم بالتضخم في اقتصاد إسلامي: هل يمكن التغلب على ال ركود؟ 
وماذا لو كانت توقعات الأرباح dak‏ ولم ترغب الصارف التجارية 
GO:‏ ال سا 9( 

ية أن المصرف المركزي يستطيع فقط أن يمنح الائغان الى 
8 التجارية» ولا يستطيع أن يجبر القطاع الخاص على الاستئار» 
حينا تكون التوقعات التجارية غير مضيئة. في ظل هذه الظروف» 
يتعين على الحكومة أن تراجع برنامجها الانفاقي » Oly‏ تعوض عن أي 
قصور في الطلب الجمعي للقطاع الخاص» بزيادة نقود الطاقة العالية 
بواسطة عجزها SUI‏ 

إن القطاع الخارجي يمكنه بلا شك أن يحدث تقلبات في عرض 
النقود من خلال التدفقات الرأسمالية الى داخل أو خارج دولة ليس 


(۲۱) انظر دراست من مجلدين» عن آثار السياسة النقدية» أعدها مجلس محافظي جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي» بعنوان : الإجراءات الجديدة للرقابة النقدية » ستيفن اكسيلورد OE)‏ (واشنطن: مجلس 
محافظي جهاز الاحتياطي الفيدرالي» ۱ وتفيد الخلاصة العامة للتقرير بأن جهاز الاحتياطي 
الفيدرالي» اذا ظل داحل أهداف موه الطويلة الدی» فان التغيرات الجذرية من أسبوع لأسبوع» 
ومن شهر ال شهرء في عرض النفود له تأثير طفيف نسبياً على الاقصاد ککل» > إلا أن ذلك 
ثبت أنه غير صحيح في حالة الولايات السحدةه لأن مثل هذه ار کات في عرض النقود كانت 
تميل الى إثارة حركات شاردة في أسعار الفائدة» ومن ثم خلق شك كبير وتأثير سبىء على قرارات 
الاستغار (انظر أيضاً الامش ۰۳۲ وا المرتبطة به في فصل «الاعتراضات والبررات). . ومع 
ذلك » فانه في الاقتصاد نار Lal‏ » حيث لا توجد تقلبات في أسعار الفائدة» يمكن للتقلبات 
القصيرة الأجل أن تخلق أوضاعاً نقدية تضييقية» Oly‏ تؤثر تأثيراً سيعاً على ظروف النشاط 
الاقتصادي. لذلك يتعين على المصرف المركزي أن يراقب الوقف Abe JS‏ ويستخدم کل 
الوسائل التاحة له محاولة تقديم المساعدة. 


YA\ 


لديها رقابة على الصرف. وقد Las‏ هذه الح ركات عن تزاوج العوامل 
الاقتصادية والسياسية» وهو ما لا يمكن دراسته في هذا الكتاب. وأكثر 
الحركات الرأسمالية قلقلةً هى التدفقات الرأسمالية المضاربية الحادة 
الناشعة عن اختلاقات أسعار الفائدة وتوقعات sled‏ الصرف. ولیس 
من المحتمل في الاقتصاد الاسلامي حدوث تدفقات رأسمالية حارة الى 
الداحل La‏ من اختلافات أسعار الفائدة » OY‏ الودائع الحالة لا تدفع 
عنها فائدة» کا أن ودائع الضاربة تستخدم في رأس مال المساهمة 
وفوق ذلك فانه يلترم با لفترات أطول نسبياء والمؤسسات الالية لا 
تقبلها إلا ذا وجدات نفسها في وضع يمكنها من الاستفادة منها بشكل 
مربح» في إطار المشاركة في الأرباح والخسائر. إن التدفقات النقدية 
الحارة الداحلة» نتيجة لتوقع ارتفاع قيمة العملة» قد يحتاج الامر الى 
تثبیطها بواسطة الكوابح وأساليب الرقابة» ا حدث في بعض الدول 
الصناعية. ويمكن تحييد الأثر النقدي لمثل هذه التدفقات الداحلة» 
بإخضاع هذه التدفقات لمتطلبات احتياطي نظامي مرتفع ارتفاعاً 
مانعا . 

وبصفة عامة فان الدول التي فيها معدلات تضخم مرتفعت 
وعملات تنخفض قيمتهاء ونظام ضريبي غير واقعي» هي التي BLS‏ 
فقط من التدفقات الرأسمالية الى الخارج» بالرغم من نظامها الرقابي 
على الصرف. ومن غير المکن التغلب على هذه التدفقات الخارجة 
تغلباً كبيرأًء إلا إذا استقرت القيمة الخارجية لثل هذه العملات؛ 
وأصلحت نظمها الضريبية لتقليل النقود السوداء الى Gol‏ حد ممكن؛ 
وهي النقود التي تجد منفذها الرئيس في الاستهلاك المظهري أو في 
احسایات السرية لدی الدول الأسرى: ولا Ke‏ أن نستقر القيمة 


YAY 


الخارجية للعملة» E‏ هو معروف OV‏ على نطاق واسع» دون استقرار 
قيمة العملة داخلياً. وأي جهد يرمي الى تحقيق استقرار القيمة 
الخارجية للعملة بمعزل عن قيمتها الداحلية لا تكون نتيجته الا الفشل. 
وبالمقابل لا يمكن أن تستقر القيمة الداخلية للعملة بدون اقتصاد داخلي 
صحي» وسياسات نقدية ومالية ودخلية سليمة. وان إلحاح الاسلام 
على إصلاح coll‏ والتنمية الاقتصادية التوازنة والتحكم بزمام 
الجهاز المصرني لابد وأن يساعد على خلق اقتصادات صحية» des‏ 
استقرار القيمة الداخلية والخارجية لعملات الدول اللتزمة بتنفيذ 
التعالم الإسلامية. 


YAY 


المصسل الاس 


7 a 


لولم 

يتضح من التحليل السابق ان النظام النقدي والمصرفي 
الإسلامي» والذي يعتبر إلغاء الربا من عناصره الضرورية» يعمل من 
أجل المصلحة الاقتصادية الكبرى» ومساعدة الدول الإسلامية على 
تحقيق الأهداف الاقتصادية الاجتاعية الطويلة الأجل. وقد لايكون 
بمقدور هذا النظام أن يزيل الاختلال السائد بين العرض واستخدام 
الموارد فحسب» بل بارس أيضاً تأثيراً مواتياً على تخصيص الموارد 
وعلى الادخار والتكوين الرأسمالي والمو الاقتصادي والاستقرار. وله 
إسهام أهم هو تحقيق العدالة الاقتصادية الاجتاعية» والتوزيع العادل 
للدحل والثروة» وهما لب التعالم الإسلامية» وبدونهما تظل أوامر 
الاسلام بالأخوة والتضامن الاجتاعي جرد آمال. وني حين أن النظام 
النقدي المقترح» القائم على المشاركة, يمكن أن تكون له اثار طيبة 
في أي مجتمع الا أن له نتائج أفضل في مجتمع إسلامي» تمت فيه تقوية 
البناء الخلقي» والاصلاحات المؤسسية الضرورية. 

يقة المعالجة الإسلامية 


لايع النظام الأدبي الإسلامي بتحويل الكائن الإنساني وتغيير 
نظرته الكلية الى الحياة فحسب» بل يتم أيضا بامجتمع » وبالمؤوسسات 
التي تؤثر على سلوكه. وإذ يعترف الاسلام بالحرية» إلا أن هذه الحرية 
ليست مطلقة. فلا حرية لتدمير أو إضعاف اداب امجتمع أو إيذاء 
الآخرین. وعل de Ct de‏ الدولة of‏ تلعب دوراً مهما: دور 
ale!‏ ودور old]‏ إطار موسسي يؤدي الى ممارسة الفضائل 


YAo 


الإسلامية» ووأد كل الانحرافات والرذائل. فليست الدولة الإسلامية 
دولة شرطة ولا دولة )425 يعمل). 

إن الاسلام يقوي تعالمه اخاصة بالأخوة والعدالة الاجتاعية» من 
خلال نظام اقتصادي اجتاعي يلبي احتياجات الجميع؛ ما يتفق مع 
wes‏ خلفاء فق الأرضن: ویتطلب هذا النظام توزيعاً Vole‏ للدخل 
والثروةه وينص على قم معاشية تتفق مع أهدافه. وإذا كان كافة الأفراد 
متساوین اجتاعياًء فان أي نمط للاستهلاك يعبر عن EAS‏ ویوسع 
من اموة بين القامات العالية والواطئة یکون مرفوضاً. وتعتبر جمیع 
الموارد التاحق با في ذلك الودائم المصرفية» «أمانة» من الله سبحانه 
وتعالى» يتعين استخدامها في التلبية الحقيقية لاحتیاجات الجميع أغنياء 
وفقراء. أما تعزيز الاستهلاك المظهريء أو تلبية الرغبات غير المبررةء 
Salas‏ شیف اما 

إن نظاماً تدخله التعالم الإسلامية إنما يدعو الى العيش في إطار 
الوسائل المتاحة» ويخفف الى حد كبير من حاجة القطاع العام 
والخاص للاقتراض من أجل الاستهلاك التفاحري والتبذيري. وبذلك 
Se‏ تقبيد التوسع النقدي بحدود معينة. lipy‏ يتحقق توازن أفضل 
بين الموارد واستخدامهاء لا يمكنه أن يجعل الضغوط التضخمية نحت 
المراقبة فحسبء بل éles Lal ood‏ أقوى لمو تدريجي ومستس 
يحد من البطالة » ويعزز الرفاه العام والحقيقي. 
التكوين الرأسمالي والمو والاستقرار 

إن إبطال الفائدة يزيل BI‏ التظالم بين الممول وصاحب 
المشروع. فيمكن تقسم العائد الكلي على رأس SW‏ «(الفائدة + الريح 


YA 


بالفهوم الرأسمالي) بين الطرفين تقسيماً عادلاً. فلا يضمن الممول 
حصوله على عائد محدد مسبقاً ولو خسر المشروع. وهذا ما Jag‏ 
بصفة خاصة الوضع الجائر الذي يسود خلال فترات الركود 
التضخميء إذ يعاني عدد كبير من النشات من الخسائر أو من 
الافلاس » بسبب الركود وارتفاع أسعار الفائدة » وتستمر أرباح 
المصارف والممولين في الارتفاع» بغض النظر عن مصير النشات 
المتمولة. 

ان الفائدة Sh‏ سواء كانت مرتفعة أو منخفضة . فإذا كان 
معدطا مرتفعاً عاقبت أصحاب المشروعات» وأعاقت الاستغار 
والتكوين الرأسمالي» وأدى هذا في النهاية إلى هبوط الإنتاجية وفرص 
العمل ومعدلات الفو. وإذا كان معدل الفائدة منخفضاً كانت عقاباً 
للمدخرين» ولا سيما الصغار منهم» وساهمت في تفاوت الدخول 
والغروات» کا أنعشت اقتراض القطاعين العام والخاص من أجل 
نفقات الاستبلاك» وولدت ضغوطا تضخمية» ونشطت الاستغارات 
غير المنتجة» وعمليات المضاربة» والت الى الإفراط في التكنولوجيا 
الستغنية عن العمال» با يزيد من معدل البطالة. وهكذا فان أسعار 
الفائدة المنخفضة بتشويبها سعر رأس الالء تنعش الاستهلاك» وتقلل 
نسبة الادخار الإجمالي» و تخفض نوغية الاستغارات Gye‏ قصوراً 
في رؤوس الأموال. أما التوازن العزيز الذي تكون فيه معدلات الفائدة 
لا مرتفعة ولا منخفضة فما هو إلا حلم من أحلام المنظرين. 

إن أسعار الفائدة المرتفعة أو المنخفضة ماهي إلا نتاشج 
للسياسات النقدية المقيدة أو الحرة» التي يتم تطبيقها من أجل المصلحة 
الوطنية الکبری. ولكن ما الذي يدعو صاحب المشروع أو المول 


YAY 


أن يكون هو الوحيد الذي يعاني أو يستفيد من مثل هذه السياسات» 
لأذا لا توزع المكاسب والخسائر بالعدل بیهما؟ لا شك أن الطريقة 
الوحيدة التي يمكن بها تحقيق ذلك هي إبطال الفائدة» وإعمال 
المشاركة في الربح والخسارة. 

فإذا لم عسب الفائدة كلفة» بل وزعت النتيجة Lad‏ عادلاً 

بين المنظم والدخر ‏ م ينفرد صاحب الشروع وحده بتحمل الخخاطرة 
الكلية في الاستغار. وبذلك فان رأس مال الخاطرة الضروري دا 
للحفاظ على معدل نمو معقول» وللحد من التقلبات الاقتصادية » لا 
يواجه تثبيطاً في الاقتصاد الإسلامي. ذلك أن أمل المدحر في مكافأة 
عادلة على مدخراته» قد تكون lel‏ من معدل الفائدة» يستحثه على 
استغار هذه الدحرات على أساس المشاركة في الربح والخسارة. کا 
أن الحاجة الى تعويض الاثر التاكلي للتضخم» وللزكاة على الدخرات» 
قد تجبر المدخرين على البحث عن فرص استغار في إطار المشاركة في 
الربح والخسارة» وكذلك فإن LE‏ ملاذ آمن في شكل ودائع ربوية 
ثابتة وسندات خاصة وسندات حكومية يمكن أن ساف a lad‏ 
زيادة حجم الوارد Shall‏ للاستؤار ولرأس مال الخاطرة وبالرغم من 
هذه الاعتبارات » إذا فضل المدخر تجنب الخاطرةء فلا تحتاج مدخراته 
oY‏ تبقى مجمدة» بل من الممكن ان تظل متاحة للاقتصاد من خلال 
الودائع TU‏ الضمونة. 

ولا کانت الصارف وغیرها من النشات المولة تشارك فق 
الخاطرة» فإن نصییها في النانج GUII‏ للنشاط قد یقلل كثيراً من التمويل 
الطلیق والمضاربي» وهذا ما پساعد على مزید من الصحة للنظام 
الاقتصادي. وعکن في هذه الحالة أن تلجاً المؤسسات الالية الى تحلیل 


YAA 


أعظم للمشروعات الممولة» وهذا شيء يستحق الاهتام لما له من أثر 
طيب على صحة النظام الاقتصادي واستقراره. ثم إن موقف 
المؤسسات الالية الأكثر عناية نسبياً عند تمويلها للمشروعات» إضافة 
الى الخبرة التي تتيحها هذه المؤسسات لأصحاب المشروعات» لابد 
ون يرفع مستوى الأداء الاجمالي للتجارات والصناعات » وأن يحقق 
كفاية أعظم في تخصيص الوارد» فيكون لذلك كله أثر إيجابي على 
افو الاقتصادي. 

إن عدم الاستقرار يولد الشك» ويكبد الاقتصاد AMIS‏ غير 
مرغوب clad‏ لتأثيره السلبي على التخطيط من أجل الاستؤار. وما 
تولده الحركات الشاردة لمعدلات الفائدة من اضطراب وعدم استقرار 
يغيب في ظل الاقتصاد الإسلامي بغياب هذه المعدلات . أما نسب 
المشاركة في الربح فلا تتغير تغيراً agla‏ فيمكن لكل من الممول 
ولصاحب المشروع أن يطمئن الى حصوله على نصيب عادل من 
نتيجة العمل النائية التي تحددها الظروف الاقتصادية. ويأخذ الجو 
الاقتصادي كله في التحسن» للمشاركة في الخاطرة بين صاحب 
المشروع والممول» ولزيادة توافر رأس مال الخاطرة والاستؤار» 
وللنقصان الكبير في أموال المضاربة» ولغياب المنافذ الربوية» ولزيادة 
إسهام المؤسسات الالية في تقوم مشاريع العمل. ومن الممكن أيضاً 
الحد من عدم الاستقرار في أسعار الصرف نتيجة تقلبات أسعار 
الفائدة» وبذلك يتم توفير مناخ أفضل لتخطيط الأعمال والتنبؤٌ. 


الصحة النقدية 


لن tly‏ عرض النقود بمعدلات الفائدة الشاردة التي لا يكن 
the fad‏ ولا بالحاجة الى تثبيتها. فالمشكلة العنيدة» وهي تثبيت 


YAS 


معدلاات الفائدة دون رقابة على عرض النقود» أو تنظم عرض النقود 
دون رقابة على معدلات الفائدق سیم التغلب عليها. فمع غياب 
معدلات الفائدة التي يمكن أن تسبب القلق» يقوم الصرف ال ركزي 
بتنظم عرض النقود حسب احتیاجات القطاع الحقيقي les‏ 
وأهداف اجتمع الاسلامي. ويمكن تنظم نمو (ن)» لتحقیق هدف 
الرفاهية العامة» ومعدل الغو الأمثل والواقعي في سياق الاستقرار 
السعري. ويمكن أن يتحقق هذا الهو الستبدف في (ن) » بتولید الهو 
الطلوب في نقود الطاقة العالية» وذلك بالزاوجة بين العجز الالي 
وقروض الضاربة التي يمنحها الصرف ال ركزي الى المؤسسات المالية. 
على أنه قد بحدث توسع في عرض النقود أكبر أو أصغر من الحجم 
النشود. بتأثير عدد من المتغيرات التي يصعب التنبوٌ بها أو السيطرة 
عليما. لكن مثل هذه الزيادات أو النواقص يمكن تسويتها بمساعدة 
الأدوات الأخرى للسياسة النقدية» ولا يثير غياب سعر الحسم 
والسندات الحكومية الربوية أي مشكلة. 


وتستخدم أرباح النقود ytan‏ إضافة الى إجمالي الائتان 
الممنوح الى القطاعين العام والخاص» لتحقيق أهداف الرفاهية 
الاجتاعية » واستعصال BLE‏ الفقرء والحفاظ على معدل عمالة مرتفع» 
وتعزيز العدالة الاقتصادية الاجتاعية. ويجب ألا يكون ذلك في حدمة 
أصحاب المصالح المهيمنة ولا أن يسهم في تركيز الثروة. ویستخدم 
إجمالي تمويل المصارف التجارية لدعم أكبر عدد من النشات لانتاج 
الطيبات والخدمات التي يحتاج الا أغلب آفراد اجتمم. lips‏ يساعد 
النظام الإسلامي على الحد من تركيز الثروة» وعلى تلبية احتياجات 
اجتمع بفعالية تفوق فعالية الجهاز المصرني التقليدي. 


۳۹۰ 


قد يحدث هذا البرناج بعض التخفيض في نفاق القطاعين العام 
والخاص» ing‏ لانضباط نفقات الاستهلاك Glee My‏ لكن يمكن 
تعويض ذلك بعدد من الميزات: 

الاول: أن ذلك يسهم في تحقيق نمو أصح في عرض النقود؛ 

والثانية: أنه يقلل» إلى أدنى حد» من الطلب على النقود لفويل 
النفقات والمشاريع غير الضرورية أو التبذيرية أو الريبة. 

والثالثة: أنه woh‏ الى زيادة التدفق dill‏ في الأغراض 
وتحسين حالة التخصيص بين قطاعات الاقتصاد اختلفة. ويساعد هذا 
اجتمع» ما يتفق والخطة ذات التوجه الأخلاقي. 

والرابعة: أن عدم الاستقرار الاقتصادي» بسبب تغيرات أسعار 
الفائدة وتقلبات الانفاق الجمعي» يمكن الحد منه كثيرا. 

لاشك أن افو الاقتصادي الثابت والستمر يضفي على الاقتصاد 
بعداً Ca‏ ويساعد الجميع. 


الانضباط في الإنفاق الحكومي 

يصعب تحقيق معدل الهو النشود في عرض النقودء إلا إذا 
الترمت الحكومة بالأهداف الإسلامية» ول تطبق أي سياسة من 
السياسات المتعارضة مع هذه الأهداف. بل يجب أن تلتقي جميع 
السياسات الحكومية على تحقيقهاء ويجب القضاء على احتكار البائع 
الواحدء واحتكار القلة في السوق» وعلى التصلبات البنيوية» أو 
تخفيضها على الأقل تخفيضاً جوهرياً. ولا يمكن أن يتجاهل السژولون 
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الحكوهيوق مسژولياتهم حيال الرفاه العام للأمة» قال رسول ال 

ما من عبد استرعاه الله رعية فلم بجطها بنصیحة" إلا لم يجد 
رائحة الجنة] '. 

إن عدم القدرة على اتمول الربوي لابد وأن يؤدي الى الانضباط 
في الإنفاق الحكومي by‏ إدارة المشروع» وال تفادي عبء الديون 
التي Ths‏ كالجبل على الحكومات ۰ لسهولة الوصول الى انمويل 
الربوي. ويمكن تخفيف المشكلات الالية للحكومة» بتحويل نسبة 
معينة من جميع الودائع الحالة في الصارف التجارية» مقابل رسم خحدمة 
أخف كثيراً من عبء الفائدة الثقیل الذي يجعل الاغنیاء أكثر غنی 
بمواردهم الربوية» والفقراء أكثر فقراً بالضرائب الإضافية الفروضة 
mle‏ لخدمة الدين العام. وبهذا فإن قدرة الحكومة على القول بدون 
تكبدها تكاليف الفائدة المرتفعة» ومع الترامها باستغار المال في 
مشروعات ذات أولوية اجعاعية عالية» من شانه أن يساعد في تعزيز 
الرفاهية الاجتاعية العامة. أما القطاع الرئيس الذي سيعاني من البرناج 
المقترح فهو قطاع المقترضين المتميزين الذين لن يكون بوسعهم 
الوصول الى موارد المصارف التجارية بمعدلات تقل كثيرا عن الارباح 
التي يحققونا. 
العدالة مع مكافأة خيرة 

اذا ساعد النظام الإسلامي فعلاً على تحقيق العدالة الاقتصادية 
الاجتاعية» بالتقليل من الإثراء غير المبرر» وبالحد من تفاوت الدحول 
را) البخاري ‏ كتاب الأحكام ‏ باب من استرعى رعية فلم ينصح » عن معقل بن يسار. 


# ذكر في فتح الباري ۱۲۷/۱۳ أن الأكثرين على أا «بنصحه؛ » ورويت «بالنصيحة» 
ورواية الأكثرين هي الأليق والله أعلم ‏ الراجع. 
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والغروات » فهو نظام محمود بلا ريب. فكيف إذا أدى دوره كذلك 
في مالات أخرى عديدة» کتخصیص الوارد والادخار والتكوين 
الرأسمالي والكفاية الاقتصادية gly‏ والاستقرار ؟ وكيف إذا قلل من 
التوسع النقدي ومن الضغوط التضخمية» فحافظ بذلك على توازن 
أفضل بين عرض الموارد واستخدامها ؟ 


لاريب أن النظام الإسلامي محاولة Labbe‏ وصادقة صادرة من 
قلب البلدان الإسلامية ۲ 


(Y)‏ معظم الديانات حرمت الفائدة بسبب ظلمها ومشكلاتها الأخرى؛ فاليهودية والمسيحية قد 
أدانتا الربا والفائدة ا فعل الإسلام. 

وقد شبه التلمود القرض الرايي بالقاتل (ص۵۸ه). كذلك أدرجت المشنا المرالي بين 
الذين لا تقبل شهادتهم أمام القضاء (ص058). ول يكن هناك أي تمييز بين الربا والفائدة. وم 
يستخدم الربا بمعناه الحديث «الفائدة المفرطة»» بل كان يعني الفائدة بوجه عام )9.00.42( ثم 
أجازت اليپودية * أحذ الفائدة من غير اليبود باعتبار ذلك «امتيازاً منحه الله للاسرائيلي المؤمن» 
)9%( 


كذلك الموقف المسيحي تجاه الربا والفائدة لم يكن Lae‏ فقد رفض الآباء الأول الب 
رفضاً شديداً. وكان قرار الضمير الكسي oh‏ قرض النقود في حد ذاته لا يسوغ فرض رسم 
على استخدامها» )7 ۱ ووضع أوغسطين الربا في «زمرة الجريمة»» وحكم على المرابين erb‏ 
«ذرية الأفاعي التي تأكل الرحم الذي حملها» o)‏ 5ه). وقد صدر عن المجلس الليتراني الثالث 
في ۱۱۷۹م قانون «بعدم السماح للمرابين المكشوفين بتناول العشاء الرباني» وإذا مانوا على tas‏ 
فلا يدفنون في مقابر السیحیین» by (O01)‏ عام ۱۳۱۱ وصل يجلس فينا بالأمور الى ذروتهاء 
حين حكم بالردة على كل من يقول بأن الربا ليس خخطيئة (ص051). وحینا أصبحت الكنيسة 
ذاتها من أكير أصحاب الممتلكات والأموال» خففت نقدها القاسي للربا Godt‏ (ص007). 
واستمر الال حتى عام ام عندما سمحت الكئيسة diy‏ الفائدة عن القروض المنوحة 
للتجار الذين يعملون في تجارة FAA‏ (ص؟55). 

إن أرقام الصفحات المذكورة أعلاه تشير الى مقال عن الرباء في موسوعة الدين والأخلاق 
التي نشرها جيمس هاستنجز (نيويورك: تشاراز سکربنرز gle‏ بدون تارخ)» امجلد ۰۱۲ 
ص4۸ ۵۸-۵ ۵. 

كذلك أدانت الديانة اند و AS‏ الفائدة والربا رانظر محمد يوسف الدین» نظریات الاسلام 
المعاشية» حیدر أبادء المندء المطبعة الابراهیمیقه ۰۱۹۵۰ ج۲ ص4۰۲). 


* التصود باليپودية هنا «أحبار الیهوده والله أعلم ‏ الراجع 


yay 


pew!‏ لما سع 
SLATE‏ 


ان الله لا یغیّر ما بقوم حتى yp‏ 
ما با نفسهم4 سورة الرعد: ١١‏ 
عاش العام الاسلامي الانحطاط قروناً عديدة» فکان الانهیار 
الاجتاعي والضعف اللذان Lond‏ سبیل السيطرة الأجنبية» فکانت سبباً 
في زيادة التفكك والتدهور. ولوحظ هذا التدهور بوضوح في کل 
جوانب حياة السلمین. وصاحبه الفقر والتفاوت الفاضح في الدخل 
والثروة» والظلم الاجتاعي الا قتصادي» والتفسخ الاجتاعي ¢ و العجز 
عن الابداع. لکن هناك حقيقة لا يمكن إنكارهاء وهي أن جموع 
المسلمين ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالاسلام في كافة أنحاء العا م الإسلامي» 
وهي IS BI‏ إخلاص الى صحوة الإسلام وسيادة الاسلام. 
اخراص الثلاث 
إثر فرون الاحطاط تلك» م يعد مجتمعنا ذلك Bay)‏ الروحي 
للإسلام. وإذا مااتخذنا أساساً للمجتمع الإسلامي المثالي المعايير الهمة 
الثلاثة التي أشرنا إليما dak.‏ وهي قوة GI‏ وأواصر الأخوة القوية 
والعدل الذي لا يتطرق إليه الفسادء فان الدول الإسلامية تعطي 
صورة محزنة» ليست أقل حزناً من مثيلتها في بقية أنحاء العالم. 
لقد أصاب الشخصية الإسلامية تاكل عميق» مما أوجد هوة 
واسعة بين المسلم في وصف القران الكريم والسنة المطهرة» والمسلم 
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والخداع والاحلال. حتى المطالب الإانية الأساسية» لانجد من 
يعيشها سلوكاًء والغالبية الكبيرة في المجتمع ۸ تعد تدرك الأخلاق 
الإسلامية والآداب التي يطالب بها الاسلام المسلم. 

إن الحالة الاقتصادية الاجتاعية المتردية الخاوية من الاشام للعالم 
الاسلامي الیوم» قد تعاقدت مع الانحطاط الأحلاتي على تقويض أسس 
التضامن الا سلامي. و هناك عدد من الوسسات الاقتصادیقف هي 
مواريث العام الاسلامي من الاضي الاقطاعي والاستعماري 
وتتناقض كلها أو بعضها مع التعالم الاسلامية. فالاستغلال 
الاقتصادي بجمیع أشكاله وآنواعه يسود في العام الاسلامي کا يسود 
في أي جتمع رأسمالي أو اقطاعي. وتری اليأس والبؤس والفقر الى 
والكساء والتعلم والإسكان والنقل والتسهيلات الطبية لا تسد بما 
يؤمن كفايتهم» ويحقق كرامتهم باعتبارهم خلفاء في الارض. والغالبية 
العظمى من المجتمع gis‏ ساعات طويلة في العمل الشاق لاستیفاء 
ضرورياتها» فلا يبقى لدیبا فسحة من الوقت» ولا قليل فائض من 
الوارد يمكنها من الاستجمام أو من الارتقاء الفكري والأخلاقي؛ هذا 
في الوقت الذي 8 os‏ فيه البعض دون جهد يذكرء لا لشيء إلا لأجل 
الانغماس في الكسل والترف والعربدة. لقد أوجد التفاوت الاجتاعي 
الاقتصادي هوة بين الأغنياء والفقراء» تتسم باستمرار» وتؤدي إلى 
إضعاف أواصر الأحوة الإسلامية. ومع أن الزكاة ركن من أركان 
الاسلام» الا أن كثيرا من السلمين الوسرین لا gabe‏ » کا آن آغلب 
الحكومات الاسلامية لم تعترف بدورها الحيوي في تحسين أوضاع 
الفقراء الاقتصادية » وتقوية التضامن الإسلامي» وتحقيق الاستقرار 


yar 


السياسي» اما العدل فهو آبرز الخصائص الثلاث» سواء غاب أو 
wine‏ حتى ان القران الكريم وصفه بأنه «أقرب الى التقوى» 
(Ae)‏ کا أن الرسول BEE‏ سوّى بين الظلم والظلمات .١‏ وني حين 
أن ترسيخ العدل الذي لا يتطرق إليه الفساد هو إحدى الوظائف 
الأساسية للدولة الإسلامية؛ فان النظام Glad‏ الموروث عن الغرب 
في أغلب الدول الإسلامية » أصبح يستهلك وقتاً كبيراً باهظ التكاليف 
وفاسداً غير فعال. ویکاد من المستحیل أن یظفر الفقراء والمطحونون 
بالعدالة أمام الأغنياء وذوي اللفوذ و رب پاب الناصب. وهذا Sy‏ ما 
من 0 حين كتب | إلى موسی الأشعري ol‏ و بين 
الناس في مجلسك وجاهك» حتى لا يبأسَ ضعيف من LURE‏ ولا 
يطمع شريش في s (his‏ 


إحياء القم 

d 0-6 ۰‏ ۲ 5 م 
الإسلامي» بالرغم من العوقات التي وضعتها في طريقها مرا کز القوی 
الأجنبية Aly‏ التي وجدت أن إحياء الاسلام ote‏ مصالحها. ولقد 
زاد نشاط هذه الحركات الإصلاحية منڏ الحرب العالمية الغانية» ومع 
أا حققت نجاحاً متزايداًء إلا أا لم تستطع حتى OW‏ أن تنفذ في 
(۱) لقد حذر BEES ye I‏ من الظلم حين قال [اتقوا الظلم؛ فإن الم طلما يوم القيامة]. 
(صحیح مسلم كتاب البر والصلة والآداب» باب EF‏ الظلم» عن جابر بن عبد الله). وقد 
استخدم رسول الله AE‏ كلمة ظلمات في احدیث. والظلمات جمع ظلمةء فهي إذن طبقات 
عديدة من الظلام» تودي في الهایة الى العتمة المطلقة» وهو ما وضحه أيضاً القران الكريم 3 
سورة النور ERY YE‏ 


Uf‏ يوسف س كتاب الخراج (القاهرة» الطبعة السلفية» ۱۳۵۲ه). ص۰۱۱۷ 
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العمق إلى قلب اجتمع الإسلامي. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ان 
الجهاز الحكومي الذي تسیطر عليه في آغلب الدول الاسلامية اقلية 
علمانية » یدعمها أصحاب الصا في الخارج والداعل» كان ييل 
بصفة عامة ای of‏ یلعب قور lade‏ نی elm]‏ الدین» ولا بول الاسلام 
إلا كلاماً بکلام. 

dy‏ حين أن الأسرة باعتبارها المؤسسة الانسانية الأساسية » لا 
diy‏ على ue‏ إلا أنها لم تعد فاعلة في دورها في تربية الاطفال» 
لأن الا ol‏ اصبحوا غير قادرين عل إنجاز واجباتهم الطبيعية» نتيجة 
وضعه كمؤسسة في اجتمع الإسلامي» أصبح غير قادر على النبوض 
بدوره الطبيعي 3 oly‏ الشخصية» لقصان تعلم الامام ولفقره 
وانخفاض مكانته الاجتاعية وغير المُلهمة. وصار نظام التعلم غير قادر 
على ملء الفراغ» بسبب التراث الاستعماري وغير الإسلامي في تقسم 
المعرفة تقسيماً مصطنعاً الى قسمين: علماني وديني. وأنتج هذا النظام 
التعليمي مجموعة عصرية متعلمة» YS‏ تجهل الإسلام وقيمه» 
ومجموعة متدينة لم تتعلم العلوم العصرية» ولم يكن بوسعها أن تتبض 
بدور فعال في اجتمع. وعجزت المجموعتان عن أن تتصل كل منهما 
بالاخری اتصالا مفیدا لاصلاح اجتمع الاسلامي. 

لذا تعطلب الأمة الاسلامية تحولاً Suis‏ لا يمكن تحقيقه جرد 
بعض التغييرات التجميلية في بضعة قطاعات من اجتمع أو الاقتصاد. 
بل يقعضي ذلك رفع مستوی الانسان السلی وإصلاح كافة جوانب 
اجتمع الاسلامي» الاقتصادية والسياسية. وهذا التحول الشامل 
صعب» لکن لا غنى عن ولا يمكن تحقيقه خلال مدة قصيرة 


۳۹۸ 


باستخدام القوة أو العنف أو النظام القسري. فإن الحكمة والتعقل 
هما عماد التحول الإسلامي» قال تعالى مخاطباً رسوله الكريم اذغ 
الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة dint!‏ وجادلهم بالتي هي 
أحسن» إن ربك هو أعلم بِمَنْ fo‏ عن سبيله» وهو أعلم 
بالمهعدين4 »))١١5:17(‏ فالقوة والقسر لا یکنهما أن يكسبا 
الل ولا ان وفيا الى قير gall‏ وهو أمر جوهري ل «الثورة) 
الاسلامية التي دعا إليها رسول الله ABE‏ ولا یتحفق هذا التحول 
إلا بالترام الحكومات الإسلامية التزاماً صادقاًء وقيامها بدور تشرط 
في هذا المجال. 

فمما لا غنی ae‏ على الاطلاق» في هذه المرحلة الأولية» هو أن 
وقد الحكومات الإسلامية من جديد شعلة الترامها الإسلامي» في 
الوقت الذي تستمر فيه الحركات والمنظمات الإسلامية في لعب 
دورها الإيجابي في إحياء الاسلام. وعلى هذه الحكومات أن تتخذ كافة 
الإجراءات المناسبة للسمو بالوعي GEM‏ للمجتمع » واصلاح BE‏ 
المؤسسات غير الإسلامية» وأسلمة النظام التعليمي » والاستفادة من 
جميع وسائل الاتصال الجماهيري المتاحة لتعلم الناس أحكام الاسلام؛ 
وتحسين أخلاقهم العملية وفقا لقانون الأخلاق الإسلامي. 

وينبغي تمكين الأسرة والمسجد من البوض بدورهما الذي لا 
غنى عنه» باعتبارهما من مؤسسات بناء الأخلاق» ولا يتم ذلك إلا 
بإعادة توجيه الاباء نحو التعالم الإسلامية» وتدريبهم التدريب 
امناسب» ومنح عائد إنساني لامام المسجد ورفع منزلته الاجتاعية. 
ولابد من إحياء نظام الزكاة والعشر لتقوية التضامن الإسلامي» E‏ 
لابد من توفيق السلوك GUY‏ والادخاري للأغنياء والفقراء مع 


۳۹۹ 


التعالم الإسلامية. وهناك عدد كبير من الاصلاحات الأخرى المطلوبة 
في حقول مختلفة في المجتمع الاسلامي في الاقتصاد والحكم بهدف 
القضاء على الفساد والاستغلال وتدعم العدالة والإنصاف » إذ بدون 
ذلك كله لا يمكن تحقيق أهداف الاسلام» بل تظل مجرد أمل. 


ولا نجاح للحكومات إذا تصرفت بلا إخلاص قلبي کامل» 
واكتفت باتخاذ إجراءات سطحية» dy‏ تستخدم روادع قوية 
للمخالفات» ارتكبها الرفيع أو الوضيع. إن عليها أن تتصرف بحزم 
وإصرار وتصممء با يتفق والبراج الحسنة الإعداد القصيرة والطويلة 
الأجل. وحتى ولو كان الوقت الذي ستستغرقه عملية الاحیاء وقتا 
طويلا إلا ان المدف الهاي يجب أن يكون واضحاً منذ البداية e‏ 
كا يجب تحديد الطريق باتجاه احدف. 


إن إقامة النظام النقدي والصرني الاسلامي لا تحتاج مع ذلك 
الى انتظار تحقيق المجتمع الإسلامي المثالي الواعي أخلاقيا. ذلك OY‏ 
نظام المشاركة الاسلامي لا یتطلب بالضرورة بيغة اسلامية کاملة بل 
يمكن تطبيقه بنجاح حتى في البلدان غير الاسلامية . لكن وجود البيئة 
الاسلامية الواعية أخلاقيا والمتجهة الى العدالة ما يقوي النظام ويمكنه 
من حمل نمار أطيب وبوفرة أعظم. 

ومن LEI‏ مع ذلك الانتقال من النظام النقدي والمصرفي 
الرأسمالي التقليدي السائد حالياً في العام الإسلامي الى النموذج 
الإسلامي العادل بضربة واحدة أو خادل مده فصيرة ا فهذه 
ا محاولة ربما GF‏ النظام کله» وتسبب ضررا عظيما للاقتصاد» ومن 


۳۰۰ 


تم للإسلام؛ فعملية الانتقال يتعين أن تكون تدريجية وعلى مراحل 
خلال مدة كافية لا تطول بلا سبب مشروع. وب أن تصاحہا 
إصلاحات أخرى في اجتمع. ولا شك في مشروعية هذا الانتقال 
التدريجي, OY‏ الإسلام ما آشرنا dal.‏ قد أمر بالتفاهم والحكمة في 
تطبيق التعالم الإسلامية  »‏ أعطى الرسول BU‏ القدوة من نفسه 
فشجع التدرج. وقد أيد هذه الاستراتيجية التدريجية تأييداً قوياً مجلس 
الفكر الاسلامي في الباكستان في تقريره ". 


() تقرير مجلس الفكر الإسلامي» بشأن إلغاء الفائدة من الاقتصاد (إسلام أباد: حكومة 
الباکستان» ۱۹۸۰ ص۹٣ YAY‏ 


الخطو ات الختلفة 


هناك حاجة لاتخاذ ote‏ من الخطوات» إلى جانب الاصلاح 
الاجتاعي الاقتصادي للمجتمع الاسلامي» وذلك لتحويل النظام 
النقدي والمصرفي التقليدي الى النظام الإسلامي. وهام بعض 
الخطوات المهمة في هذا الصدد: 


١‏ يجب OMe]‏ عدم مشروعية الفائدة» وإعطاء فترة إمهال يتساع 
خلالها بوجودها على أنها شر UY‏ من ولكن بعد انقضائها يجب 
الغاژها من كافة الصفقات الداخلية. وتدخل تعديلات مناسبة على 
كافة القوانين ذات العلاقة خاصة تلك القوانين التصلة بالمؤسسات 
الالية والشركات بحيث تراعي هذا الحظر» كا تراعي الاحتياجات 
امختلفة للاقتصاد الإسلامي. ويقتضي الأمر كذلك سن تشريع حاص 
بالمضاربة والشركة كشكلين من أشكال تنظم المشروعات. وهناك 
أمر oT‏ له أهميته» وهو إصلاح كافة التشريعات ذات العلاقة بعملية 
المراجعة المحاسبية للتقليل من سوء مارسات الإدارة ولمعاملة الستثمرین 
معاملة عادلة. 


٠‏ زيادة نسبة رأس الال / القروض في الأقطار الإسلامية زيادة 
كبيرة» لتغيير طابع الاقتصاد في الاعتاد على القروض. ويطلب من 
كافة المنشات › سواء كانت شركات مساهمة أو شر کات أشخاص 
أو منشات فردية أن تريد تدرئبياً نسبة رأس ماها في تمويلها (AS‏ 
وأن تقلل من اعتادها على القروض الى الحد الذي يمكن عنده استيفاء 


حاجاتها من رأس الال العادي» الثابت والعامل» من Ul gal‏ الخاصة. 
واذا ما اقتضى ذلك تحويل الشركات الكبيرة الى شركات مساهمق 
وجب تشجيع هذا التحويل وتسهیله. ولئن كان الهدف البعيد GAN‏ 
لكافة المدشات هو الفويل بالمشاركة » إلا أنه يسمح oib‏ المنشات 
بالوصول احدود الى أساليب تمويلية بديلة كالتأجير والمرابحة والبيع 
الإيجاري. 


۳ — إن إصلاح النظام الضريبي يساعد دون شك على الإسراع بهذه 
العملية. ذلك أن وجود نظام ضريبي غير رشيد یحو حتى الأرباح 
“As‏ طرق ath Sade‏ قوق شدای NOD:‏ من تدان “الى 
استخدامات منتجة من خلال زيادة رأس JU‏ والاحتياطيات» تلجأ 
الى امروب وال الاستهلاك التبذيري» وهو ما يستنكره الإسلام. 


4 إن زيادة رأس مال المشاركة على مستوى الاقتصاد كله يساعد 
في تعبئة الأموال الراكدة» بتزوید المستثمرين» خاصة من يمقت الربا 
منهم؛ فرص لاستخدام مدخراتهم استخداماً منتجاً. وهذا أثر في نشر 
ملكية المنشأة في اجتمم» والحد من تركيز الثروة. على أن الخطوة 
الضرورية الأخرى التممة هذه الخطوة» هي عادة تنظم سوق الاسهم 
على أساس إسلامي غير مضاربي» بحيث تتغير قم الأوراق والأسهم 
تغيراً diye,‏ طبقاً لما تمليه العوامل الاقتصادية» وليس على أساس 
متقلب» تحت تأثير قوى المضاربة غير الرشيدة. 


ه ‏ كافة مشاريع القطاع العام القابلة للتسعير التجاري» ومن ثم 


للمشاركة في الربح والخسارة: يتم تحويلها الى وضع يخفف من عبثها 
على الخزانة العامة. والأسهم التي تصدر بهنه الطريقة يفضل مبادلتها 
بالسندات الربوية التي باعتها شركات القطاع العام أو الحكومة الى 
القطاع الخاص» با في ذلك المؤسسات الالية. وتتخذ الترتيبات 
سم ماف :لاك يس E‏ لمن ريعي بل 
الأسعار الواقعية. وهذا ما يجعل من الضروري إحياء موسستي الزكاة 
والعشر بطريقة منظمة تنظيماً هلاثماً. 


4 س يتعين إزالة الفائدة من مؤسسات الائقان المتخصصة التي تشرف 
علا الحكومة» وتعمل 3 قطاعات iibe‏ من الاقتصاد. ولا يستلزم 
ذلك بالطبع تقديم قروض بلا فوائد دون مشاركة في الارباح 
OY LLL,‏ هذا معناه إتاحة أموال iule‏ هوّلاء احظوظین » وینجم 
ue‏ الاسراف في استخدام هذا التسهیل وترکیز أعظم للثروة. فهذه 
الموارد الرأسمالية النادرة التي تديرها هذه المؤسسات هي أمانة 
اجتاعية» واستخدامها بكفاية طبقاً للتعالم الإسلامية يمثل واجباً 
اجتاعيا. 


۷ يتم التحويل التدريجي BIS‏ المؤسسات الالية الربوية» بغض 
النظر عما إذا كان منشاً هذه المؤسسات محلياً أو أجنبياً الى مؤسسات 
مشاركة في الأرباح. واستثناء أي مصرف من المصارف حتى لو كان 
أجنبياً هکن أن يؤدي الى تخريب النظام كله. والطريق الأفضل HAY‏ 
هذا التحول هو کین جميع المؤسسات الالية من تخفيض آصوها 
و حصومها (موجوداتها ومطاليهها) الربوية بنسبة معينة» وزيادة أصوها 


وخصومها المشاركة في الربح والخسارة زيادة مقابلةء حتى يتم التحول 
الكامل خلال ote‏ متفق عليه من السنین. وقد يسمح » في المرحلة 
الاولیت لمات WW‏ بان لها ey‏ اکر آل BONN‏ الات 
بشرط أن یکون هناك ضمان ol‏ تقل أهميتها تدريجياًء ویحل محلها 
بشكل متزايد أشكال استغارية أفضل كالمضاربة والشركة والأوراق 
المالية والأسهم. وقد لا يكون كافياً أن ترال الفائدة من معاملات 
المؤسسات الالية» بل قد يكون ضرورياً بنفس القدر تحويل نظرتها 
الشاملة للتأكد من أا تساهم مساهمة إيجابية في تحقيق أهداف 
الاسلام الاقتصادية الاجتاعية» ومن أا لا تزيد حدة الاختلالات 
الاجتاعية والاقتصادية الموجودة. 


(A)‏ يجب الشروع في إنشاء عدد من المؤسسات الالية المساعدة» 
لتسهيل توظيف أموال القطاع الخاص» ودعم عمليات الصارف 
التجارية. ويمكن أن تضم تلك المؤسسات أماطاً مختلفة من المؤسسات 
المالية غير المصرفية» با في ذلك شركات أو مصارف الاستغاره 
والاتحادات isle)‏ والجمعيات التعاونية » وأصحاب رؤوس أموال 
الخاطرة» وعدد آخر من مؤسسات إدارة الاستغارات. وتلعب هذه 
المؤسسات في الإطار الاسلامي دور الوسيط في مساعدة المدخرين 
على إيجاد طرق مُربحة لمدخراتهم أو استهاراتهم» ومساعدة أصحاب 
المشاريع على العثور على أموال لتوسيع منشاتهم. وتقوم هذه 
ا مؤسسات بالاشتراك مع المصارف التجارية ومصافق (بورصات) 
الأوراق alll‏ بعد إصلاحها بتأمين الکونات الرئيسة لسوق مالية 
أولية وثانوية فعالة في الاقتصاد الإسلامي. وقد يكون من الضروري 


إنشاء olin fll‏ الاثتانية المتخصصة itag‏ مراجعة الاستهار وهيئة 
التأمين على الودائع. 


وهذه الخطوات ضرورية لتأسيس النظام المصرفي الاسلامي. 
ويتعيّن ألا تبذل أي محاولة للإلزام بتحقیق احدف على الفور. وتتطلب 
عملية التحول خبرة المؤسسات AJU‏ ومنشات الاعمال › کا تتطلب 
Lal‏ حل العديد من الشکلات الفنية والتعديلية غير التوقعة والتي 
لابد من ظهورها خلال عملية التحول . وستواجه iga‏ التأمين على 
الودائع مشكلات بسبب الافتقار الى الخبرة والمعرفة في Jle‏ التأمين 
على الودائع في الأقطار الإسلامية. وتجدر الإشارة إلى أن البطء مع 
الثبات خير من العجلة مع الفشلء والى ان تجاح المحاولة يثبت قوة 
البادیء الإسلامية » في حين أن أي إخفاق Oly LY‏ يضر بسمعة 
الاسلام. 


العائق الرئیس 


العائق الرئیس في طریق التحول الاسلامي هو الدیون الربوية 
akas‏ الداخلية والخارجية على معظم الدول الاسلامية. ونخلص 
اجتمع الاسلامي من دين القطاع العام الفرط یستغرق Wy‏ طويلاء 
ولا هکن أن يتم بدون إصلاح شامل للجهاز الحكومي کله وبدون 
التقليل الى Gol‏ حد مکن من كافة أشكال الفساد والتبذیر. وهذا 
یتطلب الترام الحكومة الخلص وتضحية الناس وتعاونهم . وقد 
لایرغب الناس في هذه التضحيت فلابد عندئذ من إيقاظ وعیهم 


الأخلاق» واتخاذ الإجراءات الرامية الى تغيير نمط الحياة في ضوء 
التعاليم الإسلامية» ودفع الأغنياء والأقوياء الى بذل التضحيات اللازمة 
لإحياء الاسلام» مع جموع الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة الذين هم 
أكثر استعداداً لذلك على وجه العموم. 


ويجب تحويل الدين الداحلي المترتب على الحكومة: حيال القطاع 
الخاصء الى ترتيب يقوم على المشاركة في الأرباح» وذلك الى المدى 
الممكن والمنشود» وبالأسلوب المقترح في الخطوة الخامسة من عملية 
الانتقال. أما رصيد هذا الدين * فيسدد أو يستبلك في آجاله امحددة. 
Ll‏ الدين الترتب على الحكومة حيال الفقراء» والذي لم يتحول الى 
مشاركة فيتعين سداده. وأما استدانة الحكومة من المصارف التجارية 
التي تصل الى ۲۰ من ودائعها الحالة» فتعاخ بالأسلوب القترح في 
موضع اخر من هذا الكتاب. وما زاد على نسبة ال ۲۵ من ودائعها 
الحالّة فيسدد طبقاً لبرناح يتفق عليه الطرفان. أما دين الحكومة من 
الأغنياءء والذي لم يتحول الى مشاركة فيتحول قرضاً Oph‏ فوائد؛ 
ويرد في استحقاقه. ويعني ذلك فرض ضريبة على الاغنياء» بمقدار 
الفائدة التي يتخلون عنها في هذه القروض» وعلمم أن يرضوا ببذه 
التضحية؛ بروح المؤمن الحقيقي» استجابة لا ورد في القرآن الكريم 
في سورة البقرة الآية ۲۷۸ «إيا أا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
ما بقي من الربا إن كنع مؤمنين). غير ان استبلاك أصل الدين في 
استحقاقه» قد يكون آمراً صعباً على الحكومة» مالم تأخذ نفسها 
بانضباط مالي» وتعتبر ذلك Lely‏ أحلاقياً عليها في كافة الظروف. 


* وهو مالم يمكن تحويله الى مشاركات ‏ الراجع 


وقد cops‏ أغلب الحكومات» با في ذلك حكومات الدول 
الإسلامية» على الاستدانة لسداد دیونبا التي حان أجلهاء فتظل الديون 
المستحقة اخذة في ازدياد. فإذا رأت الحكومة الإسلامية أن سداد دينها 
يترتب عليه خفض إنفاقها خفضاً كبيراً بحيث يلحق الضرر 
بالاقتصاد» فلها أن تعيد جدولة الدين» ولكن في الحدود الضرورية 
دون تجاوز. 

Ul‏ الدين الخارجي فيبقى مشكلة قائمة» فان المترتب منه على 
بعض الدول الإسلامية مرتفع لسوء الحظ الى مستویات غير مرغوبق 
Oy‏ قسما کبیرا منه كان لفويل نفقات غير إنتاجية. وهذا فان عبء 
خدمة الديون (مدفوعات الفائدة + أصل الدين) مرتفع» إذا ما تم 
التعبير عنه في صورة نسبة مثوية من صادرات السلع والخدمات» أو 
من إجمالي الناتج الوطني» ولو أنه لم يرتفع ما ارتفع إليه في بعض 
الدول النامية الأخرى *. والفائدة المستحقة على هذه القروض تدفع 
على lel‏ شر لا مفر منه. وربما تدعو الضرورة الى الاقتراض في 
المستقبل» لتفادي التأثير السلبي على انمو الاقتصادي . لكن على الدول 
الإسلامية العنية أن تشعر بالترامها الاقتصادي GeV,‏ بأن 
لاتقترض الا ما لابد منه» طبقاً لما نص عليه القرآن الكريم *) وذلك 


(4) البنك الدولي: جداول الديون الدولية» الدين الخارجي للدول النامية» طبعة ۱۹۸۳-۱۹۸۲ 
مع الملحق» والجداول ۳۸-۳۵ في صندوق النقد الدولي «النظرة الاقتصادية العالمية»» VAAL‏ 


(ه) في الآية القرانية المشار cha}‏ ذکرت حرمات محددة لاتباح الا في ظروف الضرورة اللحة 
ما حرم علیکم اليتة والدم ولحم الختريرء وما Sal‏ به لغير الله » فمن من اضطر غير باغ, ولا 
ole‏ فلا إثم ade‏ إن الله غفور Gerry‏ ۰ سورة البقرة: ۱۷۳ . وهناك آیات آحری بالعنی نفسه 
(انظر ١٠١:۱٦ 146:5 ۰۳:۵ Mee‏ وبالقياس يمكن تطبيق مبداً الضرورة على الفائدة التي 
تدفع للدول التي لا يمكن الاتفاق معها على ترتيبات بديلة. 


لا غنى عنه للحفاظ على استقلال الدول الإسلامية. فكلما كبر حجم 
الدين زاد إحكام الفخ» وتقلصت حرية الدول الاسلامية في اتخاذ 
سياسات مستقلة وطنية ودولية تخدم مصلحتها الكبرى والشاملة. 

على الدول الإسلامية لته أن تستهلك بالتدريح غاية ما 
تستطيع من ديونها الخارجية الحالية خلال مدة معلومة. وإذا ما أديرت 
اقتصادات البلدان الإسلامية بامانة وفاعلية» Sly‏ على سياسات نقدية 
ومالية ALES,‏ صحية تنتبجها حكومات ملتزمة بالنظام الاقتصادي 
الإسلامي » فليس هناك ما يحد من قدرتها على تقلیل اعتادها على 
القروض الخارجية. وإذا ماهيء مناخ استغاري ملام لتدفق رأس JU‏ 
الأجنبي » أمكن جذب کمیات مترايدة من رأس مال الشا رکته 
وتخفيض كمية القروض الربوية بدسب كبيرة. ولتوفير هذا CW‏ 
الاستغاري؛ لا يكفي فقط تخفيف عبء الضرائب أو تقديم ضمانات 
بإعادة رس JU‏ والأرباح الى الخارج. فهناك أمر أكثر أهمية وهو 
توفير مناخ اقتصادي صحيء يعتمد اعتادا کبیرا على ظروف سياسية 
مستقرة» وعلى سياسات اقتصادية سليمة توحي بالثقة للمستثمرين 
امحلیین والأجانب. وكلما طالت المدة التي تستغرقها الدول الإسلامية 
في توفير هذا المناخ» طالت المدة التي تحتاج bal)‏ للحد من مديونيتها 
الخارجية. 

وستظل كافة العاملات الدولية العادية تتم على أساس الفائدة» 
الى أن تتحرر الدول الإسلامية منهاء بتوسيع علاقاتها فيما بينهاء 
وبإقامة ترتيب مشترك مع البلدان غير الإسلامية. ولا يمكن أن يم 
ذلك مالم تصبح اقتصادات الدول الإسلامية قوية وقادرة على تلبية 
احتياجاتها المتبادلة . ومع أن العلاقات الاقتصادية التبادلة بين الدول 


الاسلامية غير قوية في الوقت الحاضرء إلا آنبا توسعت وتعززت في 
السنوات الأخيرة. ويمكن دعم هذا التوسع بزيادة التعاون والقویل 
المشترك للمشروعات التي من ELE‏ زيادة نسبة التكامل فيما بينهاء 
وتمكينبا من الوفاء باحتیاجاتها المتبادلة بقدر الامکان. 
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ملاحق 


الملحق الأول 


الربا في القران والحديث والفقه 
أولاً ‏ الربا في القران 
الآية الأولى حسب ترتيب النزول (سورة الروم ۳۹): 

١‏ وما اتيم من ربا ليربو في أموالي الناس فلا يربو عند الله 
وما آتیم من SEG‏ تریدون وجة الله فأولئك هم المضعفون). 
الاية الثانية (سورة اللساء ٦١‏ ): 
y‏ — «وآخذهم الربا وقد هوا عنه وأكلهم أموال اللاس بالباطل» 
الاية الثالثة (سورة ال عمران ۱۳۰): 
۳ — يا أا الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة, واتقوا 
الله لعلکم تفلحون4. 
الموضع الرابع (سورة البقرة ۲۷۰ س ۲۸۱): 
¢ — #الذين يأكلون الربا لا بقومون الا كا يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس, ذلك بانهم قالوا اما البيع مثل الرباء وأحل الله 
البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتبى» ald‏ ما سلف 
وأمره الى الله ومن عاد فأولتك أصحاب النار هم فيبا خالدون 
+ بمحق الله الربا ویر الصدقات. والله لا يحب كل كفار T‏ 
ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة شم 
أجرهم عند ربهم ولا خوف علییم ولا هم يحرنون » يا أبها الذين 
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آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن aS‏ مؤمنين a‏ فان لم 

تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبم فلكم re‏ 

آموالکم لاتظلمون ولا تظلمون » وان کان ذو عسرة isi‏ الى 

yee‏ 8 وأن lias‏ | خير لكم إن كنم تعلمون + واتقوا يوماً 

ترجعون فيه الى الله > ثم SG‏ كل نفس ما كسبت وهم لا 
ثانياً ‏ الربا في الحديث 

۱ عام 

(۱) عن جابر رضي الله عنه قال: at‏ رسول RE‏ اکل الربا 

ومو AlS‏ و کائبه» و شاهدیه» وقال: (هم سواء)» رواه مسلم في كتاب 

المساقاة» باب لعن KT‏ الربا وموكله» ورواه الترمذي d ual,‏ 

مستده. 

(Y)‏ عن جابر بن عبد الله (من حدیث طویل عن حجة رسول الله 

curs‏ حطب النبي Re‏ وقال: [وربا الجاهلية موضوع وأول ربا 


أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله]. رواه مسلم 
(Yr‏ ص ۰۸۸۹ رقم ١7‏ کتاب المج باب 2١9‏ حجة النبي 


2 وأحمد في مسنده. 

(۳) وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: «قال رسول الله 
: [درهم ربا يأكله ل وهو یعلم» أشد من ستة وثلاثين 
زلية]. رواه cel‏ والدارقطني. 

وروی البهقي 2 (اشعب الإيمان) عن ابن عباس وزاد: وقال: ) 


YY 


یت یمه من السیحت فالنار dal‏ به) . 
مشکاة الصاییح» كتاب البيو cE‏ باب الرباء (Ye‏ ص٤‏ ۰۲۸۲ رقم 
۵ . 


te ع و‎ Site y 5 ی‎ s 
ليلة أسري‎ iah ABE وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله‎ )٤( 
من خارج بطونهم‎ GF بي على قوم؛ بطونهم کالبیوت» فيها الحيات‎ 
الربا] رواه أحمد» وابن‎ UST فقلت» من هوّلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء‎ 
ماجه في كتاب التجارة» باب التغليظ في الربا.‎ 


)0( وعن Gf‏ هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله ASE‏ [الربا 
سبعون جزءاً » أيسرها أن ينكح الرجل أمه]. رواه ابن ماجه والبمقي 
في «شعب MOLY‏ 

CY‏ عن ابي هريرة» عن رسول الله REE‏ قال: لین على الناس 
زمان لا يبقى أحد الا أكل الرباء ob‏ ۸ يأكله أصابه من بخاره]» 
ويروى: «من OE‏ رواه أحمد gly‏ داود» (كتاب البيوع» باب 
في اجتناب الشبهات)» Guill,‏ وابن ماجه» ی ص ۰۷۲۵ 
ص۲۲۷۸ PUL‏ في المستدرك ج>۲» ص۱۱ والبهقي في سننه» 
(Ye‏ ص۷۱ ۲. 

(۷) عن ul‏ هريرة مرفوعاً 

(أربعة حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمهاء مدمن 
الم واکل الرباء واكل مال اليتم بغير حق» والعاق لوالدیه» PULL‏ 
في المستدرك » كتاب البيوع (Yor‏ ص۳۷ . 

Y‏ ل ربا النسيئة 


)1( عن أسامة أن النبي ما Be‏ قال: YY‏ ربا الا في النسيئة] oly)‏ 


TAN 


البخاري في صحيحه» کتاب البیوع» باب بیع الدینار بالدینار sla‏ 
(مجلد (aye oF‏ وعن عبدالله بن gi‏ يزيد أنه مع ابن عباس 
یقول: Gael‏ أسامة بن of cue‏ البي BE‏ قال: BUM Uy‏ 
النسيئة]» رواه مسلم في صحيحه (مجلد۳» VV V Age‏ رقم ۱۲ و 
)٠١ ٤‏ کتاب الساقاق باب بيع الطعام مثلاً بمثل» ورواه Glad‏ [لا 
ربا فيما كان يدا بید]» رواه مسلم والنساني. 

(۲) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله REE‏ [إن الربا وان AS‏ 
فان عاقبته تصير الى LFF‏ رواه ابن ماجه (كتاب التجارة» باب 
التغليظ في الربا)» والبهقي في «شعب الإيمان», وأحمد في مسنده 
TL‏ في الستدرك Yor‏ ص7". 

(۳) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ASE‏ [إذا أقرض أحد > 
قرضاً فأهدى إليه طبقاً فلا يقبلهاء أو lis‏ على دابة فلا يركبهاء 
إلا أن يكون aly‏ وبيئه قبل ذلك]» سنن البيهقي ج۲ ص۳۲. AS‏ 
البيوع» باب كل قرض جر منفعة فهو ربا. 

(4) وعنه» عن النبي BE‏ قال: [إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ 
هدية]» رواه البخاري في «تاريخه) هكذا في «النتفی» وانظر مشكاة 
المصابيح. 

)0( وعن al‏ بردة بن أبي موسى» قال: Cassy‏ المدينة» فلقيتٌ عبدالله 
ابن سلام» فقال: نك بأرض فما الربا فاش» فإذا كان لك على رجل 
حق» فأهدی إليك حمل تبن» أو حمل شعير» أو حمل قت فلا ode‏ 
فإنه ربا». رواه البخاري» وانظر المشكاة. 

* القل: القليل ‏ المراجع. 


Yig 


جر منفعة فهو وجه من وجوه an‏ موقوف» سنن البيهقي 
چ.ه»)ص VY‏ 


۳ ربا الفضل 

(۱) وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آخر ما نرلت آية الرباء 
وان رسول الله REE‏ قبض ول یفسرها لناء فدعوا الربا والريبة» رواه 
ابن ماجه والدارمي. 

(۲) وعن ابي سعید اخدري رضي الله عنه قال: 0 رسول لله AE‏ 
[لاتبیعو! الذهب بالذهب لا مثلا متل, ولا : تشفو Was‏ مرخ 
ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل» ولا تُشفوا بعضها على بعض. 
ولا تبیعوا منبا WE‏ بناجز] Gite‏ عليه (البخاري کتاب البيوع» باب 
بيع الفضة بالفضة» ومسلم والترمذي والدساي وأحمد في مسنده). 
(*) وعن عبادة بن الصامت» قال: قال رسول الله RE‏ [الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة والبر cdl‏ والشعیر بالشعير» والقر باق 
واللح بالل مثلاً بمثل» سواء بسواء» يدا بید» فاذا احتلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شم اذا كان يدا بید]. رواه مسلم. ج۳؛ 
ص ۰۱۲۱۱ رقم e (AY‏ المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 


(4) وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال رسول الله 
: [الذهب بالذهب» والفضة بالفضة y‏ بالبر» والشعير 
بالشعیر» والقر بالقر» والملح بالملح» مثلا بمثل» (a‏ بيد» فمن زاد أو 


۳۰۵ 


استزاد فقد ER‏ الاح والمعطي فيه سواء] رواه مسلم (Yio‏ 
ص ۰۱۲۱۱ رقم ۸۲؛ وأحمد في مسنده. 


(ه) وعن أي سعيد » aly‏ هريرة: أن رسول الله عه استعمل رجلاً 
على خيبر. فجاءه بتمر جنيب» فقال: كل ار عر اا نك 
لا والّه یا رسول Lal‏ نا isty‏ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين 
بالفلاث. فقال: [لاتفعل ! بع الجمعٌ بالدراهم, ثم ابتعٌ بالدراهم rae‏ 
وقال: bs]‏ الميران مثل ذلك]. البخاري کتاب sea‏ ع» باب إذا اراد 
بیغ تمر بتمر خير منه» ومسلم والنسايي. 

)1( وعن الي سعید » قال: جاء بلال الى النبي ميه بتمر برني: 
فقال له النبي مه رمن أين هذا؟] قال: كان عندنا تمر رديء» فبعت 
au‏ صاعین بصاع. فقال: ره عين الربا» عبن الرباء لاتفعل» ولکن 
اذا آردت أن تشتري» فبع القر ببیم آخر ثم اشترٍ به]. مسلم » کتاب 
الساقاق باب الطعام مثلاً بمثل» daly‏ في مسنده. 

(VY)‏ وعن فضالة بن اف عبيد» قال: «اشثریت يوم خیبر قلادة بائني 
عشر دینارً ld‏ ذهب وخرز, ففصلتهاء فوجدت فیها آکار من اثني 
عشر دینار فذکرت ذلك للنبي BE‏ فقال: زلا تباع حتی (fad‏ 
رواه مسلم کتاب BULA‏ باب بيع القلادة فيها حرز وذهب؛ 
والترمذي والنساني. 

AE ET (A)‏ رضي الله عنه عن النبي RE‏ قال: [من شفع 
لأحية قاع اهدي له هدي قايا bh alia‏ عظيما من alal‏ 
الربا] رواه أحمد وأبو داود» وفي سناده مقال من كتاب بلوغ المرام 
كتاب البيوع» باب الرباء ص۱۷۲ رقم ۸1۱. 
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(A)‏ عن أنس عن جابر عن النبي BE‏ قال: [عَبْنُ do ntl‏ ربا]» 
كنز العمال che‏ ص٥٤‏ رقم ۳۹۸ كتاب البیوع» الباب الثاني» 
الفصل الثاني» رواه البمقي والسيوطي في الجامع الصغير » كلمة غبن. 
(۱۰) عن عبد الله بن أبي أوفى عن النبي ABE‏ قال: [الناجش آکل 
ربا ملعون] كنز العمال che‏ ص۲٤‏ رقم ۳۹۰ (طب). ابن حجر 
العسقلاني في فتح الباري» كتاب البیوع» باب النجش؛ والسيوطي 
في الجامع الصغير» كلمة الناجش؛ وكنز العمال؛ والطبراني في الكبير. 
We‏ — الربا في الفقه 

4 — الذاهب الأربعة 

يعتبر كتاب عبد الرهن الجزيري «الفقه على الذاهب الاربعة) 
خلاصة وافية لاجتهادات المذاهب الفقهية الأربعة الکبری. ويحظى 
الكتاب بتقدير كبير» ويعتبر حجة في موضوعه. ونورد فيما بلي بعض 
القتطفات ذات العلاقة من هذا الكتاب بموضوع الربا. 
تعريف وتصنيف 

الربا هو من البيوع الفاسدة المنبي عنبا نبياً مغلظأء ومعناه في 
اللغة الزيادة (...). 

أما في اصطلاح الفقهاء فهو زيادة أحد الب المتجانسين من 
غير أن يقابل هذه الزيادة عوّض. وينقسم الى قسمين ': 
الأول: ربا النسيئة» وهو ان تكون الزيادة المذكورة في مقابلة «تأخير 
الدفع»» ومثال ذلك: ما اذا اشترى لا من القمح في زمن الشتاء 
(۱) الشافعية قالوا: ينقسم الربا الى ثلاثة أقسام الأول: ربا الفضلء ومنه ربا القرض» كأن يقرضه 


e piece 
تقدم في البیع الفاسد. الثاني: ربا النسيكة وهو الذ کون الثالث: ربا اليد‎ E مالیة» ونحو ذلك»‎ 


و معناه أنه يبيع المتجانسين» كالقمح» من غير تقابض — oda)‏ الحاشية جزء من النصوص القتبسة 
عن الجزيري). 
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بإردب ونصف يدفعهما في زمن الصیف. فان نصف الاردب الذي 
زاد في الثمن لم يقابله شيء من البيع» وإنما هو في مقابل الأجل فقط 
ولذا سمي بربا النسيقة أي التأخير. 
الثالي: ربا الفضل وهو ان تكون الزيادة المذكورة مجردة عن التأخير» 
فلم يقابلها شيء» وذلك کا إذا اشترى إردباً من القمح بإردب وكيلة 
من duke‏ مقايضة» بأن استلم كل من البائع والمشتري ماله. وک اذا 
اشترى ذهباً مصنوعاً زنته عشرة مثاقيل بذهب مثله قدره اثنا عشر 
un‏ 
ربا النسيئة 

لا حلاف بين أئمة المسلمين في تحريم ربا النسيعة» فهو كبيرة 
من الكبائر بلا نزاع. وقد ثبت ذلك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله 
وإجماع السلمين» فقد قال تعالى في سورة البقرة ۲: ۰۲۷۵ 
ra‏ فهذا كتاب الله تعالى قد حرم الربا تحريماً شدیداء وزجر 
عليه زجراً تقشعر له أبدان الذين يؤمنون بربهم ويخافون عقابه» وأي 
زجر أشد من أن fat‏ الله المرابين خارجين عليه محاربين له ولرسوله؟ 
فماذا يكون حال هذا الإنسان الضعيف إذا كان محارباً للإله القادر 
القاهر الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء ؟ لا ريب 
في أنه بذلك قد عرض نفسه للهلاك واسران. 

أما معنى الربا الذي يوذ من هذه cde SOI AI‏ فالظاهر أنه 
هو الربا المعروف عند العرب في الجاهلية» وقد بينه المفسرون؛ فقد 
ذكر غير واحد منهم: أن الواحد من العرب كان إذا داين شخصاً 
لاجل > وحل موعدهء فانه یقول Lel vagal‏ الدین آو آزب: ومعنی 
هذا أنه یقول له: إما آن تعطي الدين أو توخره بالريادة oly ii jbl‏ 


YAA 


. وهذه الزيادة تكون في العدد» OWT‏ يؤجل له دفع BUI‏ على ان یأحذ 
ناقتين » وتارة تكون بالسن كأن يؤجل له دفع ناقة سن سنة على 
أن يأخذها منه سن ستتين أو ثلاث وهكذا. ومثل ذلك أيضاً ما 
كان متعارفاً عندهم من آن یدفع أحدهم للا خر Yu‏ لمدة sek,‏ كل 
شهر قدراً معيناًء BB‏ حل موعد الدین» ولم يستطع المدين أن يدفع 
رأس المال» أجل له مدة آحری بالفائدة الذي يأخذها منه» وهذا هو 
الربا الغالب في المصارف وغيرها في بلادناء وقد حرمه الله تعالى على 
المسلمين (...). 

فالآيات الكريمة Ju‏ دلالة قاطعة على تحريم ربا النسيئة» ومنه 
ماهو معروف في زماننا من إعطاء مال بأجل بفائدة سنوية أو شهرية 
على حساب HU‏ وما يتحمل به بعضهم من التحكك بالدين في 
جواز هذا النوع» فإنه بعيد كل البعد عن الين» ومناف لحكمة 
تشريعه في صورتها ومعناها. فقد زعم بعضهم أن انحرم من ذلك هو 
أكل الربا أضعافاً مضاعفة» کا ورد في آية آل عمران: ایا ايها الذين 
آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون». 
وهذا Bye lke‏ لأن الغرض من الآية الكرية اما هو التنفير من 


agua! 
ربا الفضل‎ 


(...) آما ربا الفضل فهو حرام في المذاهب الأربعة» ولكن 
بعض الصحابة جازم منهم سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهماء 
على أن بعضهم Jë‏ أنه رجع عن رأيه أخيراً وقال بحرمته dal‏ على 
أن ربا الفضل ليس له كبير الأثر في المعاملة لقلة وقوعه» OY‏ ليس 


۳۹ 


من مقاصد الناس أن يشتري الواحد led‏ بجنسه أو یبیعه إلا إذا 
كان في أحد الجنسين معنى زائد يعتقد كل من المتعاقدين أن ينتفع 
به. وإنما حرم ذلك لما عساه أن يوجد من التحايل والتلبيس على بعض 
ضعاف العقول» فيزين شم بعض الدهاة أن هذا الاردب من القمح 
مفلا يساوي ثلالة catagh‏ أو هذه القطعة المنقوشة نقشاً بديعاً من 
الذهب تساوي زنتها مرتين» dy‏ ذلك من الغبن بالناس والإضرار 
بهم ما لايخفى. والأصل في تحريمه قوله عليه الصلاة والسلام: [الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة» والبر cdl‏ والشعير بالشعیر والفر HL‏ 
واللح باللح» مثلاً بمثل» Slyn‏ بسوای يدأ بيد» فإذا اختلفت هذه 
الاصناف فبيعوا كيف ped‏ إذا كان يدا بيد]. 

فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز بيع شيء من هذه الأصناف 
التجانسة alio‏ مع زيادة» وأنه لا يجوز تأجيل التقابض فیا. فلا يصح 
بيع جنيه من الذهب بجنيه وعشرة قروش لا يدا بيد ولا نسيئة» کا 
لا يحل بيع قطعة من الذهب زلتها عشرة مثاقيل بقطعة من الذهب 
زنتها اثنا عشر مثقالاً. ومثل ذلك القمح والشعير EL‏ ما ذكر في 
الحديث (...). 

«واذا كانوا كذلك» فهل كل جنس في البيع يدخله الربا؟ أو 
هو مقصور على الاجناس المذكورة في الحديث التقدم» وهي: البرء 
والشعير» والذهب» والفضة واقر» والملح ؟ لا حلاف بين الأئمة 
الأربعة على أن الربا يدحل في أجناس cal‏ غير التي ذكرت في 
الحديث قياساً عليهاء Udy‏ اختلفوا في علة تحريم الزيادة في الأشياء 
المذكورة في الحديث» لتقاس علا غيرها متى وجدت تلك العلة 
(...) على أن الظاهرية اقتصروا على الأشياء المذكورة في احديث». 


۳۲۰ 


الجزيري 6/۲ 4-71 ۲. 

ومع أن الأجزاء القتبسة أعلاه كافية لنقل آراء الذاهب الفقهية 
الأربعة» فإن القاریء قد يعن له الاطلاع على عینات من آراء کبار 
مفسري القران ومختلف الذاهب» لاسيما الجعفري» التي ۸ يرد 
ذكرها في كتاب الجزيري الذي تقدمت مقتطفات منه. وقد يرى 
القارىء أنه لا يكاد يوجد De‏ في الرأي؛ إلا في العرض وبعض 
التفاصيل القليلة. 


۲ — فخر الدين الرازي (مفسر وفيلسوف) 

الربا قسمان: ربا Atel‏ وربا الفضل. 

آما ربا النسيفة فهو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في 
الجاهلية» وذلك آنهم کانوا یدفعون JU‏ على أن يأخذوا کل شهر 
قدراً معیناء ویکون رأس الال باقياً. ثم إذا حل الدين طالبوا الدیون 
برس JU‏ فان تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل؛ فهذا هو 
الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به. 

وأما ربا النقد (الفضل) فهو أن يباع GA‏ الحنطة بمنوين منها وما 
أشبه ذلك (التفسير الكبير» طهران: دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية» 
بدون تاريخ مجلد ۰۷ (Ao‏ 


Y‏ أبو بكر الجصاص (مفسر وفقيه حدفي) 
«أصل الربا في الفقه هو الزيادة » ومنه الرابية لزيادتها على ما 


حواليها من الارض» ومنه الربوة من الارض وهي المرتفعة» ومنه قولهم 
أربى فلان على فلان في القول أو الفعل» إذا زاد عليه. وهو في الشرع 


١ 


يقع على gle‏ لم يكن الاسم موضوعاً لا في اللغة» ويدل عليه أن 
النبي BE‏ سى النساء ربا في حديث أسامة بن زيد. فقال:[إنما الربا 
في السيقة] (...). 

فأبطل الله الربا الذي کانوا يتعاملون به» وأبطل ضروباً أخرى 
من البياعات وسماها رباء فانتظم Os‏ تعالی: «إوحرم الربا» تحريم 
جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع» ول يكن تعاملهم بالربا 
إلا على الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع 
شرط الزيادة. واسم الربا في الشرع يعتوره cles‏ أحدها الربا الذي 
كان عليه أهل الجاهلية» والثاني التفاضل في الجنس الواحد من المكيل 
والوزون (...). 

والثالث التساءء وهو على ضروب منها في الجبس * الواحد من 
كل شيء لا يجوز بيع بعضه ببعض GUS‏ سواء كان من المكيل أو 
من الموزون أو من غيره). 
أحكام القرآن » القاهرة: المكتبة الببية المصرية» ۱۳۶۷ه جا 
ص١هه55ه.‏ 
٤‏ محمد بن عبدالله بن العربي (مفسر وفقيه مالكي) 

«الربا في اللغة هو الزيادة » والمراد به في الآية كل زيادة لم 
يقابلها عوض. OW‏ الزيادة ليست بحرام لعینهاء بدليل جواز العقد عليها 
على وجهه ولو كانت We‏ ما صح أن يقابلها عوض» ولا يرد 
علیها عقد كالخمر والميتة وغیرهما). 

(أحکام القران » القاهرق عیسی البايي الحلبسي» ۱۹5۷ 


* كذا في الاصل ولعله خطا متطلبعي» صوابه: وهو على ضروبء فالجنس... الى سب الراجع. 


TY 


ص ۲ ۶ ۲). 

ويمكن القول هنا ob‏ الانتظار الذي ينطوي عليه القرض لا 
یعتبره الفقهاء Male‏ يبرر الزيادة (الربا) على hel‏ القرض. 
ه ‏ ابن قم الجوزية 

الربا نوعان: جلی» وخحفي» فالجلٍ حرم لا فيه من الضرر 
العظم» والخفي حرم لانه ذريعة الى الجلي» فتحريم الأول قصدا › 
وتحريم الثاني وسيلة. فأما ال جلي فربا النسيئة» وهو الذي كانوا يفعلونه 
في الجاهلية» مغل أن aud he‏ ويزيده في المال» وكلما أخره زاده 
في الال. 


وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع (اعلام الوقعین 
القاهرة» مكتبة الكليات الأزهريةء ۸ ۰۲2 ص٤‏ ۹-۱۰ .)١ 5١‏ 


5 - شاه ولي الله دهلوي 


«واعلم أن الربا على وجهين: حقيقي ومحمول عليه. أما الحقيقي 


تخليظا وتشبیماً له L JL‏ الحقيقي»» حجة الله البالغة ‏ لاهورء المكتبة 
القومية ۱۹۰۳ مولانا عبد الرحم جا» ص٤ ٩-۷‏ 8۷). 


(her عبد الله بن أحمد بن قدامة القدسی (فقيه‎ = V 


«وهو نوعان: ربا الفضل» وربا اللسيقة. فأما ربا الفضل فيحرم 
في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون. وان كان يسيرا كتمرة 
بتمرتين وحبة بحبتين (...). 

وأما ربا اللسيعة فكل شيئين ليس أحدهما (LE‏ (المقدع ‏ قطر 


۳۳۳ 


جح مطابع قطر الوطنية» ۰۱۹۷۳ (Yee‏ ص٤٦‏ و (VY‏ 


م الحسن بن المطهر رالفقه الجعفري) 

«الربا h A‏ و اصطلاعً بيع أحد المثلين بالا خر مع 
الزيادة وانضمام شرايط (...)» وهو قسماد: 

ربا الفضل وربا النسيئة. وقد أجمع العلماء على تحريمهماء ثم 
حكى الخلاف في ربا الفضل, وشرع في الكلام عما يثبت فيه الربا. 
احسن بن المطهر (J+!)‏ تذ کرة الفقهای ehl‏ السابع (النجف: 
مطبعة النجف» ۵م Yer‏ ص٤‏ ۸). 


۳۲ 


الملحق الثانى ١‏ 
المضاربة والشركة وشركة المساهمة 
بحث الفقهاء كافة أشكال تنظم العمل » حيث aot‏ شخصان 

أو أكثر مواردهم ASM‏ وخبرتهم في إدارة المشروعات ومهاراتهم 
والشركة. واستنبطوا معظم البادیء المشار لها أدناه استنباطاً مباشراً 
أو غير مباشر من القران والحديث الشريف وعمل الصحابة. والفرق 
الجوهري بين الشركة والمضاربة هو هل كل الشركاء يسهمون في 
إدارة الشركة وتمويلهاء أم يسهم بعضهم في إدارتها وبعضهم في 
تمويلها؟ ويكاد يكون البحث الفقهي للمضاربة Moly‏ تقريباً في جميع 
الذاهب. مع بعض الاختلافات المتعلقة بتفاصيل قليلة الأهمية. أما في 
الشركة فهناك اختلافات أساسية» ولذا اكتفينا فيها بتحديد الخطوط 
العريضة» مع الإشارة الى الخلافات الرئيسة في الهوامش. 
)1( إضافة الى بعض الصادر الأصلية» رأى المؤلف ان المصادر الثانوية التالية كانت مفيدة له 
جداً في كتابة هذا الملحق: 

أ عبد الرحمن الجريري» كتاب الفقه على المذاهب الأربعة (القاهرة ‏ المكتبة التجارية 

الکبری» ۰۱۹۳۸ جا ص4 ۰۹۳-۳ 

ب مجلة الأحكام العدلية» الفصول ۷-۱ من الکتاب العاشر من أنواع الش رکات. 

وقد تضمنت امجلة الفقه الحنفي, التصل بالبيوع» الذي تم تقنينه في فترة الحكم العغاني. 

ترجمها الى الافجليزية س. ر. تیسر وآخرون» ونشرت هذه الترجمة في ۱۹7۷م» في 

القرارات القانونية البا كستانية » نابپا رود لاهور. 


ع أحمد عبدالله القاري» کتاب مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الامام أحمد بن 
حنبل الشيبالي (جدة: تهامة ۰۱۹۸۱ ص0۳۵--۵۷4. هذه pod adel‏ النظير det‏ 
للمجلة الحنفية المذكورة في (ب) أعلاه. 

د علي الخفيف» الشركات في الفقه الإسلامي (القاهرة معهد الدراسات العربية العالية) 
AY‏ 

هم عبد العزيز الخياط» الشركات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي (عمان» = 


YYo 


والمضاربة والشركة من عقود الأمانة» وتعتبر الأمانة والإنصاف 
من الامور الواجبة بلا ریب. فعل الشركاء أن یتصرفوا Hy‏ حسنة 
لمصلحة الشركة. وکل جهد يبذله الشرکاء (آوالدیرون في شر کات 
المساهمة) من أجل الغش والحصول على نصيب غير مشروع في الدخل 
يعد انتهاكاً صريحاً للتعالم الإسلامية. والقران يأمر بالوفاء JS‏ العقود 
)119( سواء كانت مكتوبة أو شفهية» صريحة أو ضمنية. وینبی 
عن ails‏ الأمانة (YYA)‏ ويعتبر الحصول على أي دخل عن طريق 
الغش أو الخداع أو الاحتيال Soe‏ منافياً للأخلاق '. 


المضاربة 
المضاربة شكل من أشكال الشركة» يقدم فيها أحد الطرفين 
التعاقدین» ويسمى صاحب المال أو رب المال» قدراً pees‏ من رأس 


= الأردن : وزارة الأوقاف. 6۱۹۷۱). 
و م. ن صديقي» الأصول الشرعية للشركة والضاربة (باللغة الأردية) (لاهور: 
إسلاميك بابليكيشن لبتد» VATA‏ 
ز ‏ على حسن عبد القادر. فقه الضاربة (القاهرة؛ الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامیت 
(AA‏ 
ح س سامي ح. خمود؛ تطوير الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة الإسلامية (القاهرة» 
دار EVAR G2 ۰6۱۹۷ hla‏ 
ط ‏ رفيق المصريء الجامع في أصول الربا (تحت النشر فصل عن القراض (المضاربة). 
ي س ابراهام ل. يودوفيتش» الشركة والربح في إسلام العصور الوسطى (برنستون» ن. 
ج برنستون يونيفرسيتي برس» ۱۹۷۰). 
(؟) هناك آيات قرانية وأحاديث نبوية لاتحصى تؤكد على أخلاق السلم. ومن غير الممكن أن 
نقدم هنا تغطية كاملة ها. وللقارىء المهتم أن یرجم الى الفصل الثالث من كتاب المؤلف النظام 
الاقتصادي في الإسلام (لندن: ذي إسلاميك كالشرال سنتر ۰۱٩۹۷۰‏ صه ۰۳۷-۲ 


۳۳۹ 


المال» ویتصرف تصرف الشريك الموصي ALI)‏ أو الوسنان)» بینا 
يقدم الطرف الآخرء ويسمى المضارب (النظم)» التنظيم والإدارة 
للقيام gl‏ مشروع أو تجارة أو صناعة أو خدمة Bip‏ تحقيق 
الأرباح. والضارب أمين ووكيل؛ وهو كأمين يُطلب منه أن يتصرف 
بحکمة وحسن نيّة» ويكون مسؤولاً عن الخسائر الواقعة بسبب إهماله 
المتعمد. وهو كوكيل ینتظر منه أن يوظف ويدير رس المال بطريقة 
تولد من عمل المضاربة القدر الأمثل من CUM‏ » دون انتهاك القم 
الإسلامية. dy‏ اتفاق المضاربة» قد يتعدد جانب الممولين» کا قد 
يتعدد جانب المنظمين. 


ولكلمة المضاربة مرادف آخر هو القراض . وفي هذه الحالة › 
يطلق على الممول المقارض. وقد استخدمت الحنفية والحنابلة والزيدية 
لفظ المضاربة عموماًء بینا Joab‏ المالكية والشافعية Lad‏ القراض. 

وقد يكون اتفاق المضاربة رسمياً أو غير رسمي» مكتوباً أو 
شفهياً. ونظراً لتأكيد القرآن (۲: ۲۸۳-۲۸۲) على كتابة اتفاقيات 
الديون وصبغها بالصبغة الرسمية» فقد يكون من الأفضل أن تكون 
كافة اتفاقيات المضاربة مكتوبة » بشهادة شهود لتجنب أي خلاف 
أو سو ء تفاهم. 

وعقود المضاربة نوعان: مطلقة أو مقيدة. في المطلقة» لا ait‏ 
Lal‏ الدق ومکان العمل» ونوعٌ التجارة والصناعة أو الخدمة 
على أي من هذه العناصر يجعل المضاربة مقيدة. وني المضاربة BAAN‏ 
يتعين على المضارب أن يحترم قيود صاحب JU‏ فإذا خالفها 


Yyy 


المضارب كان مسوولاً وحكه عن آثار هذه الخالفة. by‏ المضاربة 
القيدة زمنياًء ینحل العقد بانتهاء المدة احددة. by‏ المضاربة الطلقت 
يكون للمضارب تفويض مفتوح» وله الحق في فعل كل ما تتطلبه 
المضاربة في إطار الأعمال العتادة. وإذا ما ارتكب ذنب الإهمال 
المتعمد, أو اخداع» أو التلاعب» اعتبر مسؤولاً عن النتائج» ولذا 
ترتب على هذا أي خسارة» فلا تحمل على حساب الضاربة. 

إن كافة النفقات العادية للمضاربة» والتي لا تتضمن النفقات 
الشخصية للمضارب يمكن تحميلها على حساب المضاربة. ولا يحق 
للمضارب أن يكون له تعويض ثابت» ولا قدر من الربح محدد 
مسبقاً. بل پتمثل حقه الوحيد» بعد تنزيل اللفقات» في الحصول على 
نصيب مناسب في الربح مكافأة له على خدمانه الإدارية. 

ويم تقسم الربح الصافي بينه وبين صاحب JU‏ بنسبة عادلة 
ينفقان عليها lin‏ وتذکر صراحة في اتفاق الضاربة. ولا يوزع 
أي ربح إلا بعد تغطية كافة الخسائر» واسترداد صاحب امال ماله. 
وكل توزيع للأرباح» قبل انتهاء اتفاق المضاربة » يعتبر سلفة على 
الحساب. وفي حالة استمرار المضاربة» يمكن تحديد فترة محاسبية يتفق 
عليها الطرفان لتوزيع الأرباح» وتعامل كل فترة على أنها فترة مستقلة. 
ويبدو في مثل هذه الحالة أن صافي الخسارة في أي فترة محاسبية da gles‏ 
تعتبر ke‏ على أرباح الفترات القادمة» مالم يصل اتفاق المضاربة الى 
نهايته. لذا يحسن تکوین احتياطيات من الأرباح لتعويض الخسائر. 

ويتعين تحميل كافة الخسائرء التي يتم تكبدها في مجرى الأعمال 
abali‏ على الأرباح قبل تحميلها على صاحب الال. أما الخسارة 
الصافية فيتحملها صاحب الالء وأي شرط بإسهام المضارب فيا 


يكون شرطاً باطلاً لا يمكن تطبيقه. فالمبدأ العام هو أن صاحب JU‏ 
خاطر pls‏ ماله» ویخاطر الضارب بوقته و جهوده. ولعل ذلك هو 
سیب تعریف الضاربة أحياناً lek‏ «شركة في الربح» ۳. 


ولو تم الاتفاق على أن الربح USI‏ من حق الضارب اعتبر 
صاحب JU‏ عندئذ مُقرضاًء وعل الضارب في هذه الحالة أن یتحمل 
كافة SLL‏ ویکون مسؤولاً عن إعادة أصل القرض للمقرض 
(صاحب (JU‏ طبقاً للاتفاق. ولو تم الاتفاق على أن كامل الربح 
من Ge‏ صاحب الال كان للمضارب آجر المثل مقابل خدماته *. 


فإذا لم يحصل على أي أجر أو ربح كانت العملية إبضاعاً أو بضاعة. 
ولقد كان الوضع كذلك عبر التاريخ» عندما يكون JU‏ مال الارامل 
والیتامی والمؤسسات cath‏ أو عندما Jalg‏ هذه الخدمة رجال 
الأعمال على سبيل التعاون فيما بينهم. 

إن مسوولية صاحب Ju‏ في Ais‏ المضاربة مسؤولية محدودة 
عساهمته في رأس JU‏ لا أكثر. وهذه نقطة مهمت فقد لا يرضى 
صاحب المال أن یکون شريكا Lad‏ (موصيا/: إذا ما كان التزامه غير 
ممدود. ولا پسمح للمضارب بان يحمل المضاربة بي دين أكبر من 
رأس الال الذي أسهم به صاحب الال. فإذا ما فعل ذلك فلحسابه» 
وله الحق في الأرباح المتحققة من التزاماته الزائدة» ويكون مسؤولا 
(۳) يرى الدکتور م. ن صديقي أنه قد يكون من الصواب أن نصف الاقتراح الإسلامي بأنه 
مشاركة في الربح فقط (انظر تعليقاته على تقرير مجلس الفكر الباكستاني عن إلغاء الفائدة من 
الاقتصاد. G‏ ضياء الدين أحمد cg ely‏ النقود والمصارف في الإسلام» ص۲۲5). 


e‏ فکانت إجارة ee‏ المراجع. 


۳۳۹ 


عن الخسائر في حال وقوعها. والسلع التي تُشترى بالدين في إطار 
مسار العمل الطبيعي» وبموافقة صاحب المال في اتفاق الضاربت تقع 
على مسؤولية الطرفين» وفقا لبادیء شركة الوجوه (التي سنتعرض 
لا E‏ " "الش (ES‏ 

فإذا أسهم المضارب أيضاً ف زاف مال المضاربة بمبلغ معين ~ 
تقسم الربح المتبقي lab‏ للمتفق عليه **. 
منهم ف جموع ا المال» فالخسارة tab‏ لآراء الفقهاء ماهي إلا 
تا کل في الساهمة المالية» يتعين تحمیلها على رأس المال. 

وتتحل الضاربة بانتهاء الشروع الذي قامت من آجله أو بانتهاء 
المدة المحددة» أو بوفاة صاحب الال أو الضارب. أو بتقدیم (حطار 
من أحد الشريكين بنیته في الحل. 

ويطلب من المضارب العمل BLL‏ وإخلاص وبذل أكبر قدر 
مکن من العناية والحذر في أداء وظائفه. وعلى المضارب حسب قول 
* في هذا اجتاع الضاربة AS tly‏ وهو جائز» فهي شركة بالنظر لاشتراك كل منبما في رأس 
المال» ومضاربة بافتراض أن Wot‏ يعمل» فهر مضارب» والآخر لا يعمل فهو رب مال. أو 
هي شركة أموال وشركة أبدان في آن معاً. وعلى هذا يكون وجود رب مال لا يعمل هو العلامة 
المميزة للمضاربةء وإذا كان كل الشر کاء O atiy‏ خصةمالية. فهي UNE‏ ميزة لشر as‏ الأموال» 


والشريك بعمله دون ماله قد پوجد اما في المضاربة (مضارب) أو شركة الأبدان, والشركة التي 


ليس لها رأس مال إما شركة آبدان أو شركة وجوه إذ إن شركة الوجوه تعمل بأموال الغيرء 
بالديون os‏ المراجع. 


##ههنا افتراض ضمني بان هناك نسبة للمال ونسبة للعمل؛ فتوزع الأولى حسب حصة كل 


منهما في المال» وتوزع الثانية حسب حصة كل منبما في العمل فإذا كان أحدهما يعمل والآخر 
لا يعمل» حصل العامل على ربح العمل كله ب المراجع. 


۳۳۰ 


الجزيري slal‏ واجباته كمسلم أمين لا يخون» صادق لا یکذب. مخلص 
لا يضمر لصاحبه degen‏ وذلك هو الذي يرتاح له صاحب الالء 
ويتأكد معه من حفظ ماله واستغاره» ولا يصح لصاحب الال أن 
يعطي ماله لخائن أو مبذر أو سيىء التصرف. OY‏ احافظة على JUI‏ 
واجبة» وإضاعته منبي عنها *. 
الشركة 

الشركة (بكسر الشين وتسكين الراء» أو بفتح, فکسر) تكون 
بين شخصين أو أكثر . وهي على نوعين: شركة ملك وشركة 
عقود. 

وتنطوي شركة الملك على وجود ملكية مشت ركة » وتنشاً حینا 
يقوم شخصان أو أكثر بامتلاك أحد الأصول ملكية مشتركة دون 
اتفاق مشاركة رسمي» كالشخصين يتلقيان ميراثاً أو منحة أرض أو 
عيناً تقبل أو لاتقبل التقسم. ويتعين على الشركاء أن يقتسموا المنحة 
أو الملكية الموروثة أو LES‏ طبقاً لنصيب كل منهم فيهاء الى أن يقرروا 
تقسيمها (إذا ما كانت تقبل التقسم كالأرض) أو بيعها (اذا كانت 
لاتقبل التقسم كالمنرل أو السفينة). واذا كانت العين المملوكة تقبل 
التقسم وبقي الشركاء على قرارهم بان يظلوا مرتبطين معاء كانت 
شركة الملك اختيارية. وإذا ما كانت الممتلكات لاتقبل التقسم» والتزم 
الشر کاء OL‏ یظلوا مرتبطین clan‏ کانت شر کة EIU‏ جبرية. hd‏ كة 
الملك» وجوهرها الملكية المشتركة للعين» لاتعتبر مشاركة بالعنی 
)£( الجزيري» سبق ذکره» ج۳» ص49-48. 


)0( طبقاً للجزيري» فان الشركة (بكسر فسكون) أفصح» حتى قال بعضهم إنه لم يثبت فما 
غیره. الرجع نفسه» ص ۰.۱۲ 


۳۳۱ 


الدقیق, YY‏ لم Las‏ باتفاق متبادل لاقتسام الأرباح والخاطر. ولذلك 
تظهر في الدراسات الفقهية على هامش الموضوع. 
الشركة 


area‏ ا 


شر كة الملك شر كة العقود 


احتيارية جبرية مفاوضة ole‏ أبدان ‏ وجوه * 

وبالمقابل فان شركة العقود مشاركة صحيحة» OY‏ الطرفين 
المعنيين قد دخلا بٍرادتهما في اتفاق تعاقدي للاستغار المشترك واقتسام 
لارباج والخاطر. ولا يشترط أن يكون الاتفاق بالضرورة ley‏ و 
LS‏ فقد یکون شفهياً وغير رسمي. ولکن کا آشرنا سابقاً ني بحث 
المضاربة» یفضل ان تأحذ شركة العقود الصفة الرسمية باتفاق مکتوب 
بشهادة شهود ببين الشروط والأوضاع التفق عليباء بما یتفق UUE‏ 
مع تعالم القران في الديون» وصفقات الاعمال الهمة (۲: 
۲۸۳-۲). وکا هو الحال في الضاربة تمامأء يمكن توزیع الارباح 
بنسبة عادلة یتفق علیها الطرفان» أما الخسائر فیمکن اقتسامها بنسبة 


* هذا التقسيم لشركة العقود ليس هو الفتار عندي» فیحسن أن تفسم شركة العقود الى شر كة 

أموال وشركة أبدان وشركة وجوه وكل من هذه الشر کات تقسم الى مفاوضة أو oke‏ (أو 

تقسم شركة الأموال فقط الى مفاوضة (Obey‏ . ففي حال التساوي في المحصص والتوزيع والسلعلة 

تكون مفاوضة» ولا كانت عناناً » فالتقسيم الأول بحسب طبيعة الحصص في الشركة: مال» عمل» 

ضمان. والتقسيم الثاني بسب المساواة أو عدمهاء فلا موز جعل التقسيمين على صعيد واحد. 

والتقسم الأول هو المهم» GUI,‏ يكاد يكون نظريأء فمن المتعسر وجود المفاوضة ب الراجع. 
رانظر رد الولف ۷ في اللحق الثالث). 


۳۳۲ 


مساهمة كل شريك في رأس المال ". 

وتقسم شركة العقود في كتب الفقه الى أربعة أقسام هي: 
المفاوضة (سلطة والتزام كاملان) والعنان (سلطة والترام مقيدان) 
وأبدان (عمل ومهارة Gilly‏ » ووجوه (شهرة, وسمعة اثتانية 
وصلات). في المفاوضة يكون الشر کاء بالغين ومتساوين في آمواطم 
Gy‏ قدرتهم على تحمل المسؤولية» dy‏ نصيبهم في الأرباح والخسائر» 
ويكون لكل مہم كامل السلطة للتصرف نيابة عن الآخرين» وهم 
مسؤولون فردیا وتضامنيا عن التزامات شرکتهم بشرط أن تكون 
هذه الالترامات قد تحققت في إطار العمل المعتاد» ومن ثم يتصرف 
كل شريك كوكيل للشركة؛ وکفیل للشركاء الآخرين " 

Ll‏ شركة العنان فلا يطلب فيها أن يكون كافة الشرکاء بالغین 
ولا أن تكون لهم أنصبة متساوية في رأس الال. وهم كذلك لا 
يتساوون في المسؤولية عن إدارة العمل» ولذلك يتفاوت نصيبهم في 
الأرباح» ويجب تحديده بوضوح في عقد المشاركة. أما نصيبهم في 
الخسائر فيكون طبقاً لمساهماتهم في رأس الال. لذلك فان الشركاء 
E E Oe E ra ee aT‏ 
قياس المساهمة بالعمل gh‏ الهارة والإدارة) » والفترض أن یکون الاسهام بالعمل مساوياً. . فتوزيع 
الأرباح مثل الخسائر يتعين أن يتناسب مع توزيع اخاطرة. لكن إذا أسهم شريكان في رأس الالء 
آحدها يعمل» فقد ذهب الشافعية إلى أن نصيب الشركاء العاملين في الربح يتعين أن يكون del‏ 


(محمد بن رشد القرطبي» بداية اجتمهد» القاهرة 3 مصطفى gi‏ الحلبي؛ Ye‏ ص (Yok YOY‏ 
وأبو الحسن علي المرغينائي» » الهداية» القاهرة: مصطفی البابي الحلبي» ج۳ ص۷). 


(۷) يعترف الحنفية والالكية Ely‏ بشركة المفاوضة مع وجود بعض الاختلافات. ويقضي 
فقهاء ad!‏ بضرورة تساوي الشركاء في صافي الثروة» وأن يدحل مجموع الأروة الصافية في 
عمل الشركة. أما فقهاء المالكية فلا يعتبرون ذلك أمراً نووري بل يقتصرون على المساواة في 
المساهمات المالية (انظر ابن رشد» سبق ذكرهء ج۲ صغ ۰۲۵۵-۲۵ وشمس الدين السرخسي» 
البسوط (بيروت: دار المعرفة للطباعة والنشرء ط۳ ۱۹۷۸) ج١١‏ ص۱۷۷). 


۳۳۳ 


في شركة العنان كل منهم وکیل AW‏ لکن ليس كل منهم كفيلا 
>N‏ ^( ومن E‏ فإن التزام كل منهم تجاه الغير الترام فردي لا 
أما شركة الأبدان lpi A‏ پسهم الشر oS‏ بمهاراتهم وجهودهم 
في دارة العمل» حيث لا يكون للشركة رأس مال» أما شركة الوجوه 
فيستخدم فيا sO wl‏ شهرئهم وسمعتهم الائقانية hey‏ لتعزيز 
لايسهم الشركاء في أي رأس She‏ فيظلان مقصورين بشكل 
جوهري على الأنشطة غير الواسعة. 
هذه الشركات ما هي بالطبع إلا نماذج (نظرية). فمن الناحية 
العملية» قد يسهم الشركاء «SUL‏ وبالعمل والادارة والمهارات 
cell (A)‏ سبق ذکره ج٣‏ ص4. انظر أيضاً «الجلة»» سبق ذكره المادة ۱۳۳۵. انظر أيضاً 
يود وفیتش» سبق ذکره» ص٤ ۱۳٣-۱۳‏ . 
a‏ ما E‏ 


بنسبة مساهماتهم في رأس الال (انظر ابن رشد» سبق ذکره» ج۲ ص١5؟؟‏ والجزيري» سبق 
ذکره» (Yie Yor‏ 


)4( وتسمى أيضاً شركة الأعمال j‏ شركة الصنائع أو شركة التقبل. لايعترف الشافعية بشركة 
الأبدانء إذ يرون of‏ الشركة لاتنشأ إلا OV » JU‏ المساهمة بالعملء کا أشرنا أعلاب لايمكن 
قیاسها بدقة والفترض أن پساهم کل شريك بعمله» على قدر ماله رش رک اد بالجملة عند 
أي حنيفة والمالكية جائزة» ومنع منبا الشافعي» وعمدة الشافعية أن الشركة إا متتس بالأموال 
لا بالأعمال. OY‏ ذلك لا ینضبط فهو غرر عندهم }3 كان عمل كل واحد منهما مجهولاً عند 
صاحبه). 

«وشركة الوجوه عند مالك والشافعي GILL‏ وقال yl‏ حنيفة: جائزة». رانظر ابن رشدء 
سبق ذكرف جات ص ۲۵۵ ). 


(۱۰) شركة الوجوه أو شركة الذم لاتعترف با الشافعية ولا المالكية ‏ ابن رشده سبق د کره» 
س (YOO‏ 

ویعیز الحنفية الفاوضة والعنان حتى في شركات الأندان والوجوه. انظر السرخسي. سبق ذکره 
جال ص24 ۱٥۵۱‏ و ۰۱۷۹ 


۳۳ 


ole,‏ والشهرة ot Leal‏ ولو تفاوت مدى إسهام كل منهم. وشركة 
العنان التي لاتتساوى فما الأنصبة» وتعترف بها كل المذاهب الفقهية» 
قد تكون هي الأكثر شيوعاً. وفي هذه الحالة» تقسم الأرباح طبقاً 
للنسبة المتفق عليها تعاقدياء وتعترف الشريعة GA‏ الشريك في 
الحصول على الربح» إذا ما أسهم بواحد من أصول العمل الثلاثة 
الذکورة*» وتأمر الشريعة بتوزيع الخسائر إلزامياً بنسبة المساهمة 
ی رس الال. فاخساثر کا آشرنا من قبل تشکل BSE‏ راس مال 
الساهمة بإجماع الفقهای ويتعين تحمیلها على رأس الال. فإذا وقعت 
في فترة معينة» فیتعین تنزیلها من آرباح الفترات التالية» حتی تصفی 
كلهاء ویعود رس امال الى مستواه hel‏ » ويتم هذا دفعة واحدة 
أو على دفعات» حسب الظروف وتراضي الشرکاء. وریغا تغطى 
الخسارة كلهاء یعتبر كل توزیع للربح بمثابة سلفة للشر کاء» ولذلك 
قد يكون من الرغوب فيه تکوین احتياطي من الأرباح» لواجهة أي 
بحسارة قد تقع في الستقبل. 


(۱۱) انظر الس رحسي سبق ذکره» جاكء ص۱۵۷ idl,‏ » المادة ۷ و ۱۳۶۸ و 
۱ انظر أيضاً الامش ٦‏ و .٩‏ 


* إذا كان لكل شريك حصة مالية في الشركة اعتبرت شركة آموال» وهذا qs‏ إسهام الش رکاء 
بعملهم وشهرتهم وصلتهم وضمانهم» لكن الفقهاء اعتبروا هذه الأمور تابعة» اخختصاراً واصطلاحاً. 
وإذا كان لكل شريك حصة في العمل فقط كانت شركة أبدانء وان أصبح اليوم من الضروري 
أن يكون لكل شركة رأس مال» لكن ذلك في وقتهم كان dere‏ ورأس JU‏ كان تافهاً نسبياً. 
ا المي اه ی مال كانت شركة وجوه 
المراجع 
رن رد المؤلف 7 في الملحق الثالث). 


##يقصد با المال» والعمل» والضمان. فیدخل في العمل الادارة ولتنظم lly‏ 
الضمان ASV)‏ والشهرة والصلة» حسب تعبير المؤلف — المراجع 


۳۳۵ 


وكا أن الشركة قد لا يمكن تصنيفها في أي من الماذج المسماة 
المتقدمة» بل قد تكون Whe‏ من الأشكال الثلاثة » فكذلك المضاربة 
قد لا تقع أيضاً ضمن التصنيف الكلاسيكي . فالوضع العالي الحقيقي 
فا هو مزج من المضاربة والشركة» حيث يسهم BS‏ الشركاء في 
رأس المال» ولا يسهمون جمیعا في تنظم المشروع وإدارته. ففي هذه 
الحالة لا توزع الأرباح Eb‏ للمساهمات المالية» بل تقسم باي نسبة 
يتفق عليها الشركاء» ويتوقف ذلك على مدى إسهام كل منهم في جاح 
العمل وربحيته. فالشرط الوحيد في الشريعة هو العدل الذي يقضي 
ol‏ يتناسب نصيب کل مهم في الربح مع مساهمته في رأس الال 
ومهارته ووقته اخصص للعمل وقدرته الادارية وسمعته وصلاته. وكل 
إخلال بذلك يحطم ركناً من أهم أركان نظام pall‏ الإسلامي» E‏ 
يؤدي Lal‏ الى السخط والتنازع بين الشرکای ويزعزع استقرار 
الشركة. 

ومن المهم أن نشير هنا إلى أنه ليست هناك دراسة مباشرة في 
كتب الفقه لطبيعة مسؤولية الشركاء أمام الغير» سواء كانت محدودة 
أو غير محدودة. ولعل مرد .ذلك أن طبيعة المسؤولية تکتسب أهمية 
في sl‏ الربوي الذي يسمح بإقامة بنية فوقية كبيرة على قاعدة 
صغيرة من رأس المال. فمن المهم ههنا أن يعرف مدى مسؤولية حامل 
أسهم رأس SU‏ فإن المسؤولية المحدودة تساعد على تحديد درجة 
مخاطرته بنصيبه في مجموع رس مال المساهمة. أما في shes‏ 
الإسلامي فيا أن تمويل الأعمال مُعْظَمُه على أساس المشاركة» مع 
بعض الاستئناءات المتمثلة في اثّانات الموردين والقروض الحسنة» فإن 
مسؤولية الشركاء محدودة في الواقع بمساهماتهم في رأس المال. وتدفع 


TT 


الموردين فطنتهم إلى مراقبة إجمالي رأس مال المساهمة» وح ركة المبيعات 
والتدفقات النقدية في المدشأة المعنية» بینا تكون القروض الحسنة» کا 
سبق أن أشرناء محدودة. كذلك فقد تتم معاملة سائر الشركاء الآخرين 
في العمل (سواء بطريق القرض أو المشاركة) كحملة أسهم رأس الال 
ويسهمون في مخاطر العمل. ولا كانت القروض الربوية غير Bile‏ 
فإن الالتزامات الاجمالية للمنشأة لا يمكن أن تكون أكثر من حجم 
الموجودات الإجمالية» وكل تأکل في قيمتها يجب ألا يتعدى مجموع 
الأموال الخاصة. وبذا نجد في نماية المطاف أن المسؤولية محدودة 
بالضرورة بمقدار رأس امال ربما في ذلك الأرباح المعاد استغارها) 
المستثمر في الشركة. وأيا ما كان الامر» فمن المرغوب فيه إبراز هذه 
النقطة في الإصلاح القانوني الجاري حالياً في الدول الإسلامية وفق 
برناخ الاسلمة. 


YYY 


شركة المساهمة 

إن شركة المساهمة» كشكل من أشكال تنظم العملء ها كيان 
قانوني مستقل» ولا تظهر مباشرة في أي بحث فقهي قديم» غير أن 
أقرب شكل إليه هو بيت JUI‏ والسجد والوقف وشركة المفاوضة"١.‏ 
على أن فقهاء العصر قد وافقوا على شركة المساهمة عموماًء استناداً 
الى أصول الفقه التمثلة في القياس أو الاستحسان أو المصلحة المرسلة. 
وهناك بالطبع خلافات تفصيلية» ليست موضع اهتامنا في هذا 
الكتاب"'. 

إن شركة المساهمة يجب أن تكون شكلاً مهماً من أشكال تنظم 
العمل في النظام الإسلامي. فهي تقدم عناصر مناسبة وميزات 
لاتقدمها الأشكال الأخرى لتنظم العمل» من هذه الميزات: 
)1( المسؤولية المحدودة لحملة الأسهم؛ 
(۲) قابلية الملكية للتقسم والانتقال؛ 
(۲) غياب الاعتبار الشخصي بين حملة الأسهم (الحق الشخصي 
للشريك في اختيار شریکه)» حيث تنتقل شهادات الأسهم من يد 
لاخرى دون موافقة مسبقة من المساهمين الاخرین؛ 
)٤(‏ تمتع الشركة بكيان قانوني مستقل عن المساهمين فيباء ما يمكنها 
من إبرام العقود باسمهاء والتقاضي» واستمرار كيانها الستقل دائماً 
بغض النظر عن تغير مساهميها. 


(۱۲) انظر افیف سبق ذكرف ص۲ ۲۷-۲ ویودو فیتش. سبق ذكره, AA‏ 


(۱۳) من أجل الاطلاع على مناقشة قيمة للموضو tg‏ انظر الفیف, سبق ذکره. ص۲ ۲۷-۲ 
و 4۷-۹٩‏ والیاط. سبق ذکرهی جات ص۲۷ ات۰1 ۲. 


۳۳۸ 


إن مفاهم المسؤولية المحدودة لحملة الأسهمء وسهولة انتقال 
الأسهم» والكيان القانوني الستقل AS pt)‏ يتعين أن تكون مقبولة 
تماماً في الاقتصاد الاسلامي إذ يبدو أنها لا تنهك أي مبداً من مبادىء 
الشريفة *۱. ولا تؤمن هذه الیزات لأصحاب الدخرات أصولاً سهلة 
التوافر وسائلة فحسب. بل تتيح كذلك لأصحاب المشاريع مبالغ 
كبيرة من الغويل بالمشاركة» وهو pl‏ غير ممكن لو اقتصرنا على 
المضاربة والشركة. 

إن شركة WLM‏ يكن أن تلعب دوراً مهما في الاقتصاد 
الاسلامي بعد إلغاء الفائدة. dey‏ العكس من نظيرتها في الاقتصاد 
الرأسمالي» تقوم شركة المساهمة الإسلامية بتأمين معظم احتياجاتها 
اقويلية بطريق الاكتتاب في رأس الال. ومع ذلك » لاغنى ها عن 
اتمويل القصير والتوسط الأجل من خلال المضاربة والمرابحة والبيع 
الإيجاري والتأجير اتمويل» وذلك لتجنب الفيض في رس مال 
الشركة؛ ولمواجهة نقص السيولة» والاستفادة من فترة إمهال الى حين 
سداد نقص رأس المال بإصدار أسهم جديدة. 

وتشكل شركة المساهمة الحديثة من حيث الجوهر ey‏ من 
ش ركة الضاربة A by‏ العنان. فحملة الاسهم شرکاء لیسوا 
بالضرورة متساوین» فهم مساهمون Sle‏ متباينة في رس مال 
الش رکة. وببذا العنی يشبه الساهمون أربابٌ الال. أما حملة الاسهم 
الذين ينبضون باعباء الادارة فهم کالضاربین من حيث مسؤوليتهم 
عن إدارة الشركة» وهم وکلاء تصرف الشركة من خلاهم» 
ويشغلون مركز ال وكيل المتمن» وعلیهم أن يتصرفوا بإخلاص وحسن 


)4 \( انظر cbt bi‏ ص5١‏ ۲۱۱؟ والخفيف» سبق ذکره» ص۷٩‏ . 


۳۳۹ 


نيق» وأن يبذلوا أكبر قدر ممكن من العناية والمهارة في أدائهم 
مسؤولياتهم» وذلك کالضارب بوصفه أميناً. وبهذا فإن المديرين 
ن كلذ من ale:‏ امال والضتازب, 
ومن الضروري أن تنظم الشركة على هدي التعالم الإسلامية) 
للتأكد من تحقيق العدالة للمساهمين والمستهلكين » ولتلافي مساوىء 
الشركات الحديثة» فان الفصل التام بين الملكية والإدارة» ولا سيما 
ee‏ الكبيرة» يؤدي ال سوء الممارسة. فمن المهم إذن إدخخال 
بعض الاصلاحات » في قواعد ال وكالة على اخصوص, ALA‏ هه 
dle‏ الأسهم. ولیس للمدیرین » بوصفهم مضاربین» الق شرعاً في 
أجر حدد للادارة کا في الشر کات الحديثةء بل بالاضافة الى نصيبهم 
العادي من الأرباح کالساهمین الآخرين على أساس ما يملكونه من 
أسهمء شم أن بحصلوا أيضا على نصيب إضافي من الارباح بنسبة 
lle gare dy yee‏ مقابل خدماتهم الإدارية. ويتعين تحديد هذه النسبة 
المكوية الإضافية في النظام الإسلامي» كي تكون معروفة جيداً 
للمساهمين. وإذا ما اصابت الشركة حسارة» فلا حق لحم في تقاضي 
أي اتعاب» بل يتحملون جزءا من الخسارة تتناسب مع حجم 
ممتلكاتهم من الأسهم. هذا البداً لابد أن يثبت أنه مبدأ صحيء OY‏ 
الإدارة رونعني بها المديرين لا الموظفين) يجب أن لا تحصل على مكافأة 
إلا بمقدار إسهامها في تحقيق الأرباح. 
ويجب منع المديرين من تحقيق أرباح سرية لأنفسهم» ومن 
التلاعب بأسعار الأسهم» أو استغلال معرفتهم ببواطن أمور الشركة. 
کا يجب مراقبة حساب نفقات المديرين مع الاسترشاد في ذلك 
بمبادىء المضاربة» فيسمح هم بنفقات العمل الفعلية لا أكثر. هذه 


yé. 


الإصلاحات » وغيرها من الاصلاحات الضرورية» لابد أن تساعد 
على التخلص من بعض الممارسات التي زحفت الى شركات المساهمة. 
وقد يكون من المرغوب فيه منع تكوين الشركات القابضة» لتجدب 
تركيز الأعمال والصناعات في بضع شرکات» مما يؤدي الى ترکیز 
الغروة والسلطة. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن إصلاح مصافق الأوراق الالية وفقاً 
ما oby‏ بإيجاز في هذا الكتاب» من العناصر الضرورية لبرناج الأسلمة 
وذلك بهدف التلاؤم مع شركة المساهمة كشكل من أشكال تنظم 
الشروعات في مجموعة المؤسسات الإسلامية. وامدف هو التأكد من 
أن أسعار الأسهم تعبر عن ظروف العمل القائمة» ولا تتقلب (Was‏ 
طائشاً کا تفعل في المصافق التقليدية. 

إن وجود سوق لاگوراق ASU‏ منظمة تنظیماً lige‏ وذات 
لوائح ملائمة قد یساعد في تأمين السوق (الثانوية) السليمة اللازمة 
لکسب ثقة الدخرین والستثمرین ۰ وتمكيهم من شراء أو بیع 
الأسهم» تلبية لظروفهم أو توقعاتهم عن التطورات الستقبلية في 
السوق. إن مثل هذه السهولة واللاعمة في الاستغار وتصفیته يتعين 
أن یشکل أحد الاعمدة الهمة لتأسیس اقتصاد لایقوم على الفائدة؛ 
بل پستند الى الشا AS‏ 


۳۱ 


اللحق الثالث 
إجابات عن بعض تعليقات مراجع الترحة الدکتور رفيق 
الصري 
gle‏ الد کتور رفیق بعض المعلیقات القيمة» في الحاشية» على بعض 

أفكاري في هذا الکتاب. وفي الوقت الذي أرحب فيه بصر احته و بصیرته 
الفكرية» أشعر بالباعث على انتهاز الفرصة لإقامة مزيد من الأدلة على بعض 
مواقفي. ومن جهة آحری» فقد بعث هذا في نفسي ارتياحاً كبيراً للقول 
بأن مخالفته لاتتعلق بالمسائل الأساسية» ومن ثم لاتصيب الاتجاه الرئيس 
للكتاب أو للاقتراحات التي بينتباء بغرض إقامة نظام نقدي عادل. 
فالخلاف يتعلق بمسائل قليلة الأهمية نسبياء مثل معنى ربا الفضل وآثاره؛ 
وعلة الفرق » في البيع» بين الثمن المعجل والمؤجل» وتقسم الشركات. على 
أن اعتراضه على الإجارة القويلية اعتراض جوهري» وذو مدلول عملي 
كبير» وأؤيده فيه تا بیدا كاملا . 
أفضل للموضوع. كا أنه يبين له المواضع احساسة ليقوم العلماء بمناقشتها 
مناقشة أكبر» من أجل الاستزادة ما أمكن من وضو ح الاراء ونسبة الاتفاق 
علیها. 
١‏ - ربا الفضل «ص ۵٩۹‏ و (YA‏ 

علق الد کتور رفیق مرتین على مناقشتي لربا الفضلء الاو تتعلق 
بالربط القيابي (ص۰)۹ والاخری بالعنی التوسعي (VAL)‏ 
(أ) الربط القياسي وربا لفضل 

ذكر الد کتور رفیق أن ربط القروض اللاربوية يمكن الاعتراض 


yer 


عليه بأنه يودي الى ربا النسيئة. وهو على حق» وقد ذكرت الرأي نفسه 
في الصفحة OA‏ 
فربا النسيكة بالتعريف يختص بالقروض وعنصر الزمن فيه عنصر 
آساسي. وهذا بخلاف ربا الفضل» فهو لا يتصل بالقروض بل بالبيو ع التي 
تتم يدا بيدء أي التي يتم فیها تبادل SLI‏ في الوقت نفسه. والغرض 
الأساسي منه هو إقفال كل الابواب io‏ الى ربا السيكة. غير أن الخليفة 
عمر رضي الله تعالى عنه قد أدخل بعدا اخر مهما في ربا الفضل؛ عندما 
أمر المسلمين باجتناب الربا والريبة معاء وهي المنفعة التي تشبه الرباء أو تثير 
الشكوك في الأذهان حول شرعيتها. وما أن ربا النسيقة ليس محلا CALAN‏ 
وعرّفه الفقهاء تعريفاً واضحاء وسماه الامام ابن تيمية الربا الجلي» فإن الريبة 
تعني ربا الفضل الذي هو موضع خلاف في الرأي» وسماه ابن تيمية الربا 
الخفي . 
وقد أثار الدكتور الزبير والدكتور قحف اعتراضات في الندوة 
(تتصل ١ 4 altl‏ من الفصل الأول) على الربط القياسي باعتباره ربا 
فضلء وأن هذا المعنى للربط لايمكن استبعاده بسرعة» والخلاف مردّه الى 
سببون ٠‏ 
(۱) في القرض المربوط» يكون القرض والوفاء كلاهما بالنقد» غير أن 
£ 4 £ نوم 5 a‏ 
القاسم المشترك يكون سلعة أحرى متفقا عليهاء أو سلة من السلع؛ أو رقما 
قياسياً. 
(Y)‏ يفهم الربط عموماً على أنه يطبق في اتجاه واحد فقط» عندما 
تكون هناك حر كة تصاعدية في GLA‏ العكس. ذلك لأن الربط كان 


yee 


عالية» كطريقة للتخلص من خطر التضخم. وليس ثمة مثل واحد على بلد 
يطبق الربط عندما يكون معدل التضخم سالباً. 

هذان العاملان يمكنبما معاً أن يؤديا الى ربا الفضل. ولشرح ذلك 
دعنا نفترض (hy of‏ اقترض من (ب) ۱۰۰۰ ریال سعودي عندما OS‏ 
سعر كيلو غرا م الرز ٤‏ ريالات» وأن القرض ثم ربطه بالرز. ومبذا يرد 
المقترض في الاستحقاق (بعد سنة مثلاً) قيمة قيمة ۲۵۰ كغ من الرز . ذلك لأن 
سعر الرز في تاريخ الاستحقاق قد يكون أعلى من 4 ريالات أو أقل. 

لنفرض الآن أن سعر الرز ارتفع الى ه ريالات LSU‏ فالمقرض 
يسترد في هذه ILH‏ ۱۲۵۰ ريا Vu‏ . فإذا ما أخذنا كمية الرز بالاعتبار» فلا 
يكون ثمة ربا نسيئة ولا ربا فضل. لكن إذا أحذنا ALU‏ النقدي بالاعتبار» 
ثارت شكوك حول الزيادة ۲۵۰ ريالاً التي قبضها القرض. فهذا يمثل ربا 
نسيئة لدی البعض. والجواب لدى البعض الآخر ليس بمثل هذا الوضوح؛ 
وذلك بسبب الربط. فهناك شك» ومن ثم يكون من الافضل اجتناب 
قبض الزيادة البالغة ۲۵۰ VL,‏ فهذا الشك يجعل هذه الزيادة داخلة في 
الريبة أو ربا الفضل *. 

ا ل ا 


* هذا غير مفهوم» لکن لعلّه يقصد أن القرض في تاريخ الاستحقاق له aa ۰ ٠‏ 
Yo.‏ ريال كان هناك ربا فضل بمقدار الفرق» أي كأنه في تاريخ pee‏ بادل ٠‏ 

ب ۱۲۵۰. وهذا بعید» لو ال ا 
معاً فهو في القرض زيادة (= فضل) في مقابل اللسيعة وذلك بخلاف ربا البيع فهو أساء فقطء 
ee ed‏ بت مت ور ات مه على سبيل البيع» 
فهذا فيه ربا فضل وربا تساء ches‏ ولا يقال إنه ربا نسيئة — المُراجع 


oY #‏ القترض رد القرض بالنقصان لا بالزيادة — الراجع 


۳: 


lade‏ نی اتجاه ley del‏ أن من الداد ر أن ad‏ مقرضا يقبل ب ۰ ۷۵ رالا 
فان المقرض يسترد في العادة ۱۰۰۰ ريال» برغم هبوط سعر الرز. OM‏ 
هنا للبعض أن يقول dh‏ هذه المسألة ليس فيها ربا من أي نوع لأن المقرض 
استرد ۱۰۰۰ ريال» وهو نفس البلغ الذي كان قد أقرضه . غير أن خرين 
قد یر دون بان المقرض قد استرد ما قيمته ۳۳۳ كغ من الرز بدلاً من ۲۵۰ 
كغ» برغم الربط القياسي» فهذه الزيادة هي ربا فضل * . ذلك لأن تطبيق 
الربط القيامي في اتجاه واحد يثير شكاً في الذهن حول شرعية استرداد 
القرض ۱۰۰۰ ريالء اذا هبط سعر الرز. وهذا الشك Jag‏ الزيادة داحلة 
في الريبة» أي في ربا الفضل. 

ومع ذلك فإنه لافائدة من الدحول في مدلولات الألفاظ. ذلك OY‏ 
جوهر الدعوی هو أن ربط أدوات الدين (ربط الدیون) غير مرغوب» 
سواء أدى ال ربا النسيكة أو الى ربا الفضل ** . فقد بيست في النص أن 
ربط القروض لايمكن تبريره في اقتصاد إسلامي» حتی على الستوی 
الاقتصادي المحض. 


(ب) المعنى التوسعي 

قال الدكتور رفيق بأنني توسعت في مدلول ربا الفضل. غير أنني لم 
أفعل ذلك على سبيل سبيل التحكمء A‏ 
فالعنی التوسعي یستند الى الأحاديث النبوية» ففي الحديث رقم أ ه في 


# إذا سلم ۱۰۰۰ ريال واسترد ۱۰۰۰ ريال فلا ربا. وإذا سلم ۰ کم من الرز؛ واسترد 
۳ كغ من رز PU‏ فها هنا ربا نسيئة» OY‏ العملية قرض» وفيه زيادة مع نسيغة ‏ الراجم. 


sete‏ الدين لا يمكن أن sop‏ الا الى ربا النسيقة. اما البيع فإنه قد gop‏ الى ربا الفضلء أو 
الى ربا cekali‏ أو الى كليهما م ب الراجع. 


Yer 


الملحق الثاني من هذا الكتاب» توسع النبي َك نفسه في معناه بقوله أن 
bl‏ سبعون باب ورب النسغة لیس الا واحداً من هذه الأبواب» ول 
رباالفضل*الأبواب الأخرى aT‏ ۳ 
تعطینا فكرة عن بعض هذه الأبواب لا كلها و Ae‏ لم يبن 
الأبواب كلهاء فقد قال عمر رضي الله عنه بأن النبي ع له قد بض وم 
EN NES e‏ 
معناه كان واضحاً في عهد النبي RUE‏ ولم تكن هناك حاجة الى زيادة في 
بيانه. بل كان متصلاً بربا الفضل *** الذي يتعلق بالتجارة» ويمكن أن 
يدخل فيها بطرق عديدة مختلفة. ويبين موقف عمر KE‏ للامكانات 
تلف ويعبر عن تطلعه الى مزيد من البيان والتوضيح. فلم یی النبي BE‏ 
مختلف الأبواب التي يمكن أن يلج منها المرء الى ربا الفضل» في العاملات 
التجارية . ذلك لان لم يعتبر هذا بیان ضرورياً . فالقران والسنة يساعدان 
المسلمين في استنباط الأبواب غير ae wall‏ وهذه الأبواب ليست igt‏ 
بل تتغير مع الزمن» بالتغير الحاصل في تعقيدات التجارة ووسائل الدفع. 
a‏ المقصود ببذاء والله اعلم» الیل الربوية (التحايل على ربا النسيئة). ويمكنك الرجوع في 
هذا الى بيع العينة وصوّره عند الفقهای ولعل المالكية يعطونك أفضل تعبير عن Bee‏ فيما 
ذكروه في بیوع الآجال والذرائع الربوية. هذا وقد وجدت في بعض كتب الالكية صوراً من 

بیوع الا جال Jot!)‏ الربوية) تقرب من ذلك العدد المشار اليه. ولعل مقصود الكاتب هو ريا 


البيوع بدل ربا الفضلء» فان البیوع غالباً ما تتخذ مها صور (أبواب) مختلفة للتحایل توصل 
الى ربا ep tl Mall‏ فإذا كان هذا مقصوده فان شقة الخلاف تضيق بيني ویینه كثراً المراجع 


جه يريد الكاتب «ربا البيع» بدل «ربا الفضل)  OV‏ البيع قد يكون فيه ربا فضل؛ وقد يكون 
فيه ربا سای وقد يكون فيه فضل وئساء. والنساء مختلف في الاصطلاح عن النسيئة» فالنساء 
في البيوع» والنسيئة في القروض -- المراجع 

# قلت في موضع آخر من تعليقي على هذا الكتاب إن ربا الفضل مفهومه في الوضوح كمفهوم 
ربا النسيئة» ما الذي غمض على العلماء هو علة ربا لبیوع التي تختلف باختلافها الأصناف 
التي تلحق؛ على سبيل القياس» بالأصناف الستة الواردة في حديث ربا البيوع ‏ المراحع 


۳۰۷ 


ولذلك فان ربا الفضلء بالنظر لأبوابه الكثيرة» لايسهل فهمه مثل ربا 
النسيقة. ومع ذلك لما كان القصد الأساسي من تحريم الربا هو ربا النسيئة» 
وكانت الحرمات الأخرى في المارسات التجارية تغطيها أحاديث أخرى» 
فإن صعوبة تعريف ربا الفضل لاتثير أية مشكلة عملية. 


؟" ‏ القروض الاستبلاكية والإنتاجية (AV Ge)‏ 

لم أحاول أن أحتج في النص Ob‏ المقترض لغرض استبلاكي يكون 
أقل Lee‏ للاستغلال» کا ذكر الدكتور رفيق *. إنه مستئل بالتأكيد» 
فكلما زاد فقره أو اشتدت حاجته زاد استغلاله. 


ان الذي دفعني للقول بأن الآية القرآئية تشير أساساً الى القروض 
التجارية الربوية» هو أن هذه الآية قد نزلت قرب ell‏ البعثة النبوية» حيث 
بلغ اجتمع الإسلامي مستوى عالياً من الاصلاح والتنظم» d‏ يعد معه 
الغني يسرف في الاستبلاك» وأشبعت حاجات الفقير إما من بيت المال أو 
من الأغنياء مباشرة. وبپذا قل الاقتراض الاستبلاكي في الغالب» dy‏ 
الحالات التي بقي فما هذا الاقتراض انخفضت مقاديره الى الحدود الدنيا. 
ولا اعتقد أن أي مقرض» في ذلك امجتمع الإسلامي Stall‏ ¢ كان يتردد في 
إسقاط مبلغ القرض عن القترض إذا عجز عن سداده. 


وعلى هذا فمن المحتمل أن ما يشير اليه القران في الغالب هو القروض 


Bi أقل إنه‎ dy eye Ww المقترض لأغراض استبلاكية يكون أكثر عرضة‎ 1 ae 
عرضة للاستغلال ل المُراجع.‎ 


YEA 


التجارية * التي كانت معرضة محاطرة كبيرة نسبياً في تلك الأيام » وذلك 
أولاً oY‏ المدة اللازمة لعمليات الشراء والبيع والاستيراد والتصدير كانت 
طویلة بسبب الاحوال الجوية القاسية» وصعوبة الارض» وبطء وسائل 
الاتصال والنقل» وثانياً للاحتّال الكبير» في تلك المدةء في تغير الأسعار في 
بلد الاقامة وبلد المنشأء Lie‏ السلعة» وثالثاً للاحتال الكبير في تعرض 
القافلة هجوم أثناء الطريق» على الأقل الى حين الدخول في الأراضي الواقعة 
في سلطة الإسلام» والاطمئنان على النفس والال. فالتاجر الذي يقع في 
خسارة هذه الأسباب لايقوى على دفع رأس JU‏ فضلاً عن الفائدة. 
فالصعوبة في هذه الحالات كانت أيضاً كبيرة» by‏ حين أن هناك احتالاً 
للمسامحة بالقرض الاستهلاکي» في حال الاعسار كان هناك بالمقابل ميل 
طبيعي» في حال القرض التجاري» للمطالبة بالوفاء في الاجل؛ وعدم 


* ههنا حجة جديدة للمؤلف ۸ يسبق لي أن وعيتها عند غيره» من كتبوا في هذه المسألة» من 
فقهاء أو مفسرین» قدامى أو محدثين. فقد كانوا يتكلمون» فيما أعلم» عن قروض عرب الجاهلية. 
Ul‏ المؤلف فيرى أن هذه الآية با أنها من أواحر ما نزل من OLD‏ فمن التصور أن تکون 
معظم القروض التبقية في المجتمع الاسلامي قروضاً تجارية بفائدة ثابتة ¢ OV‏ حاجاتهم الاستهلاكية 
صارت قليلة وتسدها الزكاة أو الصدقة النافلة في الغالب» ما يقل معه اللجوء الى الرض هذا 
الغرض. وعلى هذا فإن آية البقرة في هذا الطور من أطوار تحريم الربا تتناول القروض كلها من 
استهلاكية وتجارية» سواء كانت سائدة عند عرب الجاهلية أو عند المسلمين في هذا الطور من 
أطوار نزول GUY‏ التعلقة بالربا. 

Gly‏ أرى ان هذه حجة لطيفةء اذ لم يفرق القران GY‏ هذه المرحلة ولا قبلها بين قرض 
استهلاكي وآخر gt‏ 

ولكني أرى بالقابل أن Galt‏ المؤلف حجته هذه من علاقتها بمسألة الإعسار؛ فلا زلت 
أعتقد أن احتال الاعسار لدى المقترض للاستبلاك الضروري أكبر منه منه للمقترض للعمل التجاري؛ 
مع وجاهة الحجج التي ذكرها فيما يخص الظروف التي كانت سائدة. ذلك لأن القترض يضمن 
امال القترض لا في ماله المستثمر في الشروع التجاري فقط بل في ماله الخاص أيضاً. 

والآية لا تفرق بين رو وأخرىه أي بين عسرة Meu!‏ كية وأخرى تجارية» فالعسر ينظر 
ويُقَصَدّق عليه سواء كان Same‏ أو تاجراء ولا داعي لإقحام مسألة الإعسار في تلك الحجة 
الناصعة التي انقدحت أو توضحت في ذهن المؤلف بالنقاش المراجع 


۳:۹ 


التنازل عن القرض. ولهذا يطالب القران بالإرفاق والإمهال. 


)١١9 ل البيع بثمن نقدي أو مؤجل (ص45 و‎ Y 

لاشك of‏ الفقهاء قد أجازوا الفرق بين اللمن SU‏ جل والمعجل. ذلك 
OY‏ الإسلام دين عملی. ففي حين أنه كان صارماً في إزالة الاستغلال» ۸ 
يرغب في التضييق على الناس و تجميد معاملاتهم التجارية. وهذا استثنى من 
القواعد العامة بعض المعاملات» في العديد من الحالات. فالسلم والبيع 
بالنسيكة مع زيادة الثمن ال جل هما شاهدان على مثل هذه الاستثناءات *. 

Gy‏ حين ان دائرة الخللاف ضيقة وحصورة في Sle‏ الاستثناء المتصل 
بشمن البيع المعجل SU y‏ جل» نجد أن هذه الدائرة واسعة فيما يتعلق بعلّة هذا 
الاستثناء. فلم أجد من المناسب أن تكون العلة في هذه الحالة هي تمن الزمن» 
حتی لو قال بعض الفقهاء بذلك. فإذا كانت هذه العلة صحيحة؛ فما 
الفرق بين الفائدة وهذا الفرق بين اللمنین؟ فالفائدة هي أيضاً من الزمن» 
زمن النقود. ففي حين أن الشريعة أجازت الثمن السبق لزمن الانسان أو 
للسلع ال رأسمالية المؤّجرة» فانها لم Jord‏ ثمن زمن النقود. فهذا یتوقف على 
الناتج النهالي للتجارة» وهو لايعرف الا بانتهاء الشرو ع» وتحقق الربح أو 
الخسارة. 

فما العلة في هذه الحالة؟ يبدو لي أن علة ذلك في الغالب علتان. 
الأولى أشار إليها الشيخ عبد الرمن تاج (مجلة الاقتصاد الإسلامي» اب 
# يبدو لي أن هذا الجواز ليس من قبيل الاستشناء» بل الصواب عكس ذلك أو يقال على الأقل 


إن كلا منبما قاعدة أو أصلء فالبيع حر ج خر ج المعاوضة الکاملة ‏ والفرض حرج خر ج المعاوضة 
الناقصة بمقدار الاحسان» وكل منبما أصل مستقل بنفسه ب الراجع. 


البائع ol,‏ تحدث زيادة واقعية في الثمن بنباية المدة الفاصلة بين حصول 
المشتري على السلعة وحصول البائع على الثمن * . فلو ادخر البائع نقوده 
خلال Ball‏ لشراء السلعة» لكان عليه أن يدفع الثمن الأعلى. ففي حين أن 
ابا نم لاججوز له أن بیع ساعته AB‏ بثمن أعلى من الئمن السائد في السوق» 
فانه يستطيع أن يطلب eld‏ للأجل؛ OV‏ نمن السوق في هذا الأجل غير 


5 هذا هو قول الشيخ تاج بنصه: انه لا ينبغي أن يغيب عن البال أن هناك فرقاً بين أن يكون 
الأجل مُراعَى عند تقدير تمن السلعة في السلم» وفي البيع بشمن مؤجل » وبين أن يكون pov‏ 
قد خصص له جزء معين من المال» بالاضافة الى المقدار الذي جعل Vay‏ في المعاوضة. إن فرقاً 
بين أن يبيع شخص سلعة تساوي في السوق الحاضرة مائة بمائة وخمسة مؤجلة وبين أن يقترض 
شخص من آخر مائة الى أجل معين » على أن يردها اليه عند حلول الأجل مائة وخمسة» فإن 
الأول جائز ولا شيء فيه من الرباء فإن المقدار كله WIM)‏ والخمسة) قد جعل LE‏ للسلعة؛ والسلعة 
التي کان سعرها في السوق الحاضرة مائة يمكن أن تباع» مع تأجيل القمن وعدم تأجيله » مائةء 
وبمائة وحخمسة وبمائة الا خمسة» على حسب الظروف والأحوال واحتلاف الرغبات. 

واذن لا يكون lege‏ ان تباع السلعة بثمن مؤجل أكثر من سعرها الغالب وقت العقده 
الا أن يكون هناك غبن فاحش في الشمن واستغلال لحاجة الشتري» فان ذلك يكون te get em‏ 
chi»‏ من أجل أنه ظلم وغبن فاحش في الثمن واستغلال حاجة الشتري» وليس من أجل 
أنه ربا النساء الذي جعل فيه الزمن مقصوداً قصداً أصاياً في العقد» مفروضاً له قدر معين من 
النمن» بحيث یتزاید هذا المقدار عادة اذا حل الأجل وم يوف بأداء الدين. 

المائة والخمسة في صورة البيع بها الى اجل وقعت كلها ثمناً للسلع التي كان يمكن أن تباع 
بذلك الثمن Vw‏ 

أما المائة والخخمسة في صورة اقتراض Ble BU‏ وخمسة؛ فإنها وقعت بدلاً لشیتین» المائة بدل 
مائق» والخمسة بدل الزمن» وشن له خاصة » وهذا لا شك أنه الربا الممنوع» اه. 

ويبدو أن الدكتور شابرا gh def‏ الشيخ تاج بطريق الاستتباط لا من طريق النص 
الصرج. ولا اقطع بأن الشيخ أراد ما قال الدکنور شابرا. لکن tt‏ من كلام الشيخ في موضع 
آخر من النص نفسه (وقد آبرزت الهم منه بحرف آسود) OF‏ زيادة الشمن للأجل في البيع جازت 
yY‏ داخلة في الثمن وتابعة له» والثمن BLE‏ + عن المبيع» أما في القرض فلا تجوز الريادة oy‏ 
لبدئین متجانسان متاثلان» فصارت الزيادة (lS‏ منفصلة ومستقلت. لتجانس البدلین. هذا مع 
ان ما قاله الشيخ ليس هو أفضل ولا أوضح ما قيل في الوضوع؛ الذي أفردته بالبحث مرتين» 
الأولى بعنوان «القول الفصل في بيع الأجل) في مجلة الأمة القطرية, العدد 15 جمادى الآخرة 
٦‏ ٠ه‏ » والأخرى بعنوات «الربا واحسم الزمني في الاقتصاد الاسلامي)؛ نشرته بالعربية دار 
حافظ للنشر والتوزيع» جدق ط ۰۱ ٩۰٤۱ھ‏ = ۱۹۸۲ وسينشر قريباً بالإنكليزية بإذن الله 

الراجم. 


Yo \ 


والشتري كلاهما يتعرض الى الخاطرة. وليس هناك أي فائدة ربوية» OY‏ 
المشتري اذا عجز عن الدفع في الأجل» لظرف قاهرء فان البائع لايستطيع 
AG,‏ ی ل 

العلة الا خر ى هي التكلفة الاضافية التي تسببها إدارة المبيعات المؤجلة 
*. وهذه هي العلة التي ذكرتها في نص كتابي» وتبدو لي أنها الاحوط من 
حيث العلاقة بالربا. 

ويمكن اعطاء fle‏ أخرى هذا الفرق في الثمن» لکن لاحاجة 
للد حول فيها الآن. على كل حال» فانه أياً ما كانت العلة» لابد من أن نکون 
مطمئنين الى أن الكلفة الاضافية لاتشتمل على الفائدة» الجلية منها ولا 
الخفية **» فلو كانت مشتملة عليها لما سمح بها الفقهاء. 


2 تن رس مال الضارب رص ٩ ٩‏ و ۰ ۰( 
من حيث البداً لا أحتلف مع الد کتور رفیق Ob‏ الضارب اذا قدم 
Yu‏ صار فريك JUL‏ غير of‏ هذا UM‏ مال اشن ولیس غير مباشر . 


al %‏ آرجح أن العلة ثلائية» وهي: الزمن» a bhla‏ والخدمة (وهي ماعبر Ye‏ المؤلف بالتکلفة). 
وهذا gird‏ به في البيوع لتعليل فرق الشمن» ولكنه لا يصلح للاحتجاج به في الفروض لاستباحة 
ربا tell‏ الحرم المراجع 


ee‏ الوضو ع أن البيع اذا كان cya‏ فيه cha yi‏ والمبيع سلعة, فلا مداخل 
فيه لأي نوع من أنوا ع الربا با معنى الاصطلاحي, لا ربا نسيئة لاه ربا قروض لا ربا بیو ع» 
ولا ربا فضل لأنه يحرم فقط عند تجانس البدلين» ولا ربا تساء لأنه يحرم عند التجانس والتقارب» 
ويجوز عند الاختلاف. والتجانس كالذهب بالذهب. والتقارب كالذهب بالفضة Sl)‏ صنف 
بصتف آخر ف الفئة الربوية نلسهاء فمن التفق عليه بلا حلاف ين dal‏ من الفقهاء أن BEAN‏ 
الستة الربوية المنصوصة OL‏ الذهب والفضة فة والقمح والشعير Aly‏ واللح فلت والاحتلاف 
كالذهب بالقمح (صئف من id‏ ربوية بصنف آخر من AB‏ ربوية asl‏ ب المراجع, 


yoy 


والذي يدور في ذهني هو الإسهام المالي غير المباشر. ففي هذه الأيام غالباً 
ما يكون للمضارب بعض الاستغارات الرأسمالية» في صورة مكتب» 
وهاتف» وأثاث مكتبي» وسيارة للعاملين» وشاحنات لتسلم 
البضاعة...الح» هذا الى جانب رأس مال آخر متداول لمواجهة المصاريف 
اليومية لمكتبه *. ويدخل رب المال في الصورة قویل إرسالية أو عملية أو 
عقد لايشترك فيه المضارب dat‏ مالية مباشرة. وتمسك حسابات 
المضارب يبقى له دور مهم. فإن حصة المضارب في الربح لاتعود الى 


* الأصل في شركة المضاربة of‏ يكون الضارب عاملاً لدى رب المال» بمال رب الال» سواء 
كان هذا الال ثابعاً أو متداولاً. وهذا لا يمنع ان يكون العامل المضارب رب مال في مضاربة 
أخرى. ويبدو ان الدكتور شابرا ينظر الى مضارب منفصل عن رب الال» مضارب صاحب 
موسسة كالمصرف الإسلامي اليوم بالنسبة لأرباب المال (المودعين لديه). وهذا العامل المضارب 
يشبه بهذه الصورة الشريك في شركة الأبدان (الصنائع)» حيث قد يكون شريكاً بالعمل» وقد 
يكون له رأس مال أو لايكون. ob‏ كان له رأس مال eh‏ آثاث» سیارات...ا) فهو ملك 
cal ele‏ ولا يدخل في ملكية الشركة» oy‏ صاحبه شريك بالعمل والكسب» ورأس ماله لا 
يدخل في الال الشترك للشركة؛ ليصبح ملکاً مشاعاً بين الشركاء» أي أن ماله هذا حصة مالية 
للانتفاع (تنتفع بها الشركة) لا للتمليك (لاتملكه الشركة Elle‏ رقبة). وحصته في الكسب لاشك 
انبا She‏ عند التعاقد بتقويم عمله alley‏ لا ماله hä‏ هذا ما أوافق عليه د. شابراء ورأس 
المال هذا هو الذي وصفه بأنه غير مباشرء لأن الباشر تدخل ملكيته في الشركة» بخلاف غير 
المباشرء فإنه يبقى ملکاً لصاحبه وتتتفع به الشركة انتفاعاً فقط. اما الخسارة» فان صاحب رأس 
n‏ النقدي يشترك فيا مع شركاء JU‏ الآخرين» كل بحسب حصته النقدية. لکن صاحب 

س الال الثابت (القابل للاجارة) لايشترك في الخسارة؛ لأنه كالمؤجر الذي يتقاضى أجرة ماله 
Lew‏ أجر متغير غير ثابت. ثم ان الربح الصافي والخسارة الصافية أمر لا علاقة لأي 
من الشركاء ههنا فيهء OV‏ الشركة ie yee‏ أي فيما يقبضانه من الزبون من أجوره 
فهذه الحالات اما أن يكون فيبا كسب أو لا يكون» وليس فيا حسارة » أو لاتصل فيا الشركة 
الى العمق الذي يمكن ان تنشأ معه حسارة وهذا کالزارعة أو المساقاة» فهي شركة في الناتج 
الرراعي الذي يكون او لا يكون . وكل شريك يضمن ماله لأنه مالک فیتحمل استلا که 
وسائر ما يصيبه دون تعد أو تقصير من شركائه أو غيرهم. أما تحميله جزءاً من المخسارة المشتركة 
فيقتضي دخوله شريكاً بالنقود أي تقوم رأس ماله بالنقود» وصيرورة هذا الال Yu‏ مشت رکا 
حتى يمكن توزيع الخسائر على الشركاء» على أساس نقدي موحد» بنسبة حصة كل منهم» وهذا 
od,‏ الى رب مال نقدي لا غير - المراجع. 


مهارته و جهده وصلاته فقط» بل يعود قسم منها أيضا الى رأس ماله» ولو 


۵ س الابضاع والتعاون (ص* ٠١‏ و ۲۰۵) 

لاشك of‏ الاحسان وحید الاتجاه» Oly‏ التعاون ذو اتجاهين 
(متبادل). ومع أن الابضاع کان طریقاً لعاونة gape WI‏ الا آن هذا 
لاينفي أن یکون معونة متبادلة (تعاونيا). فالتعاون آیضا في شکله 
الأول ۾ يكن alien‏ 6 کا هو اليوم في شکله احدیث. فقد كان 
طا عير ey‏ ار 5 ۵5 ihe‏ وكان من احمل لو 
استمر تفوق المسلمين أن يكون OV‏ متطوراء وذا شکل منظم» مع 
بقاء شكله الآخر غير المنظم على التوازي معه. 

فليس فيما كتبت مايفيد أن الابضاع كان شكلا تعاونيا 
منظماء ولا فيما كتبه يودوفتش. لقد كان الابضاع غير رمي» لکنه 
كان شائعاً ومنتشراء dehy‏ شكل الاحسان تارق» ish p‏ شكل 
التعاون تارة آحری. كل ما أريد فوله ههنا هو أن اجتمع الاسلامي 
الحديث يستطيع» کا استطاع في الماضيء أن يطور أشكالاً مختلفة من 
التعاون» رسمية أو غير رسمية» لمساعدة رجال الأعمال على حل 


5 س الايجار (FV Ge) bell‏ 
قد يكون الدكتور رفيق على حق في ارائه المتحفظة في الاجارة 
اتمويلية. وأنا نفسي عبرت عن شكوكي في جوازها. غير أن الاجارة 


Yot 


اتقويلية تشكل واحداً من أكبر استغارات الصارف الاسلامية» وربا 
تکون مقبولة في الرحلة الأولى» وذلك كامرابحة التي تقوم اليوم في 
تلك المصارف» وبالتدريج يمكن استبعادها. لكن يمكن الرد على ذلك 
ol‏ المصارف الاسلامية لن تستطيع التخلص من العمليات العتزض 
عليبا اذا ما EÍ‏ وتعودث عليها. 

وقد استخدمث عبارة رأس JU‏ الحقيقي للدلالة على السلع 
الرأسمالية المعمّرة» مثل الآلات» والشاحنات» والعمائر ... اج ما 
يشتريه الممول برأس ماله النقدي» ليو جره الى الغير. وقد أجاز الفقهاء 
الريع الثابت fob‏ هذه الأصول. ولا أعني برأس الال الحقيقي السلع 
الاستهلا كية غير العمرة» کالقمح والشعیر والقر والملح ۰ فليس من 
dale‏ المنشات التجارية أن تؤّجر سلعا استبلاكية غير معمرة ولا أحد 
من الاقتصاديين يُدخل هذه السلع الاستهلاكية غير المعمرة في السلع 
الرأسمالية *. 

۷ س تقسم الشركات (ص 4 ۳۳ و ۳۳۷) 

Y‏ اعترض de‏ التقسم الفضل لدی الدکتور رفیق» وهو 
التقسم الحنفي (انظر الجزيري» AAAY Yee‏ لكن التقسم 
الذي أخذت به في كتابي هو أيضاً تقسم شائع لدى الفقهاء. 

وأتفق مع الدكتور رفيق بان تقسم الفقهاء ليس تقسيما نظرياء 
بل له دلالات تطبيقية عملية. غير أن هذا التقسم يقدم إلينا cg SUE‏ 
* أنا عارف بمقصد الولف ومخالف له في اللفظ فقط. فالسلع المذكورة لا تؤجر لا في الشريعة» 


ولا من قبل المؤسسات A‏ وهي تدخل في عبارة رأس JU‏ الحقيقي» ولا تدخل في عبارة 
السلع ال رأسمالية ‏ المراجع. 


والدلول التسبی ها قابل للتغير بتغیر الزمن. فشركة الأبدان وشركة 
الوجوه» على سبيل المثال» نادرتان على هذه الشاكلة. فإذا ۸ يكن 
للش ot‏ أي مال يخاطرون به» فقد لايجدون آحدا يقدم الهم السلع 
تسه الا اق “عدو طيقة ا که وبين" فان agg: yd‏ 
والصلات والسمعة الاثتانية ** من الأمور المهمةء الا أن مدلولاتها 
تتخذ مزيداً من القوة» اذا ما اقترنت بالقدرة على الإسهام في التجارة 


* يجاب عن هذا Ob‏ بيع البضائع Lees‏ الى شركاء الوجوه لايشترط أن يكون فيه رأس مال 
الشركة هو الضمان للبائم» فالضمان يمكن أن يعتمد على المال الشخصي لكل شريك» وهذا 

يعني أن المسؤولية تجاه البائع ليست مسؤولية مشت ركة» بل هي مسؤولية فردية» ويمكن للبائع 
أذ يطلب من الشريك ضماناً شخصياً أو مادياً. 

وقد Say‏ سابقاً أن شركة الأبدان قد يكون فيهاء وهو الغالب» رأس مال لكل شريك» 
يقدم في الشركة حصة مالية للانتفاع» لا للتمليك» ويبقى على ملك الشريك» ويضمنه ضمان 
الملك. 

والمهم في شركة الوجوه نپا بلا رأس مال لشراء البضائع (عروض التجارة)» بل تشترى 
tyes‏ فهي شركة تعمل بأموال الغير» لكن ما الذي cae‏ عند من أجاز شركة الأبدان» أن 
يكون لكل شريك bb‏ رأس مال حاص به كدراجة أو سيارة » ويشترك الشركاء في الكسب» 
فإذا اشتروا السلعة بعشرة دراهم مثلاً وباعوها باثني عشر یکون لكل منهما درهم واحد ؟ على 
کل حال ptt‏ السألة الى مزيد من البسعل. 


##الجهد والهارة يدخلان في «العمل»» والصلات والسمعة الاثتانية تدخلان في «الجاه». فالعمل 
هو حصة أحد الطرفين في شركة المضاربةء وحصة كل طرف في شركة الأبدان, والمال هو حصة 
كل طرف في شركة الأموال» وحصة أحد الطرفين في شركة الضاربت, والجاه هو الاساس في 
شر كة الوجوه ‏ الراجم. 


مراجع إضافية مختارة عربية وانكليزية 


هذه القائمة ليست كاملة» فاکاها لابد oly‏ يؤدي الى الإطالة. 
لذلك اقتصرنا فيا على بعض المواد الختارة » النشورة بالإنكليزية منذ 
عام 2۱۹۷۰ وذلك لمن يريد التعمق في متابعة الموضوع عبر 
الکتابات aL)‏ وهناك عدد كير من الصادر العربية CA Vy‏ 
وكذلك الصادر الانكليزية غير المنشورة e‏ احلنا عليه في تلف 
فصول هذا الكتاب» ولم نکرره ههنا. فيحتوي کل فصل على قائمة 
كاملة بالراجع الستخدمة فیه. غير اننا ذکرنا في قائمة الراجع التالية 
بعض الکتابات حول الرأسمالية والنظام الصرني التقليدي» لقکین 
القاریء من تقوم النظام الاسلامي تقوياً أفضل. کا أضفنا الى هذه 
الطبعة مراجع عربية ختارة فوق المراجع الانكليزية. 

على ان هناك ثلاثة أثبات للمراجع؛ ald wot lel‏ أله 
صديقي» والثاني لفولكر نینهاوس, والآخر محمد أكرم خان تقدم 
قائمة كاملة بالكتابات العربية» والإنكليزية» والألمانية» والأردية» حول 
الاقتصاد الاسلامي» بما في ذلك النقود والمصارف والسياسة النقدية 
في طار إسلامي» وهو الوضوع الأساسي لهذا الکتاب. فهذه 
الکتابات لاریب أنها نافعة لمن يتطلع الى مزید من الاستقصاء في هذه 
السائل. 


M. Nejatullah Siddiqi, Contemporary Literature on Islamic Economics (Jeddah: International 0, ) 
Center for Research in Islamic Economics, King Abdulaziz University, 1981). 

Volker Nienhaus, Literature on Islamic Economics in English and German (Koln: Al-Kitab Verlag, 
1982), 

M. Akram Khan, Islamic Economics-Annotated Sources in English and Urdu (Leicester, UK: The 
Islamic Foundation, 1983). 


مراجع عربية 


© ابراهم» sal‏ محمد: ""دراسة مقارنة 
لأحكام قطع الربح لأحد الش ركاء“» 
dle‏ الببوك الاسلاميت, العدد ۰ ربيع 
الاول ۱۰۳هه ص ص ۰-۷۷ ٩‏ 
© ابن Gk‏ عبد العزیز: UW?‏ 
الشرعية تؤكد حرمة العاسلات 
الربوية““» مجلة البنوك الاسلامية» العدد 
۱ صفر ۱۰۶ه ص ص ٣ه‏ 


۰ أبو زهرة» محمد: ""الربا (تفسير 
القران)**» de‏ لواء الاسلام القاهرة» 
اجلد cA‏ العدد ۰۳ یولیو ۶ص 
ص 707 اسه 4 ۱. 

Gay yl ©‏ محمد: SA‏ في 
fb I‏ الكويت» دار البحوث العلمية» 
۰ ۶ ص. 

yf ©‏ السعود» محمود: *"الاستغار 
السلم العاصر» العدد ۸ ذو القعدة 
۱ ه ص ص 55595 2 ۱. 

© أبو غدق Whe‏ الستار: المضاربة (أو 
القراض) والتطبيقات المعاصرة“» أبحاث 
hl‏ الاسلامي الثاني للمصرف 
الاسلامي» بيت اقویل الكويتسي» 
۳ ص. 


© آبر المكارم» زیدان: ”*'تفقيه 
الاقتصاد الاسلامي""» مجلة الازهره 


نوفمبر 2۱۹۷۷ ص ۰۱۲۶۳ 


۳۰۹ 


cal ©‏ ضیاء الدین: تعلیق على مقال: 
"رمية الصارف الاسلامیةه جلة 
السلم المعاصرء العدد 4۳ رمضان 
۵ ه» ص ص ۰۱۱۰-۱۵5۷ 

© الأشقرء عمر سلیمان: cL JI?‏ وأثره 
على المجتمع الانساني" الکویت؛ دار 
الدعوق بدون سنة نشر» ۱۸۳ ص. 
© الأشقرء محمد سلیمان: ”بيع المرابحة 
ڳا تجريه البنوك Ge‏ مكتبة 
الفلاح» الکویت؛ ۱۶۰6هس 
(AAAS)‏ 

۰ الأمينء حسن عبدالله: :”الاستثار 
اللاربوي في نطاق عقد dle “GAIN‏ 
السلم العاصرء العدد ۳۵ رجب 
۳اه ص ص۹۲-۱۹. 

e‏ الأنصاري» حمود: "دور البنوك 
الاسلامية في التدمية الاجتاعية“ He‏ 
المسلم العاصر العدد ۳۷ مرم 
۶ ی ص ص ۰۱۳۰۱-۱۱۱ 


© أوستاس دانييل: ”تار النقود 
العربية وما يتعلق بموازينها ومقاييسها' c‏ 
ترجمة عبد اللطيف أحمد خالص» ile‏ 
البحث العلمي» جامعة محمد الخامس» 
الر cow yall cbt‏ العدد ۱۶ و CVO‏ 
رمضان ‏ شوال AA‏ / ۱۳۸۹ هه ص 
ص ه١1‏ ل155. 


© بدويء ابراهم زكي الدين: ''نظرية 


الربا الحرم في الشريعة الاسلامیت 
القاهرق المجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتاعية» VATE‏ 
© بدوي. محمد: "اتطویر وسائل 
اتقويل المصرفي في البنوك اللاربوية'' > 
ale‏ المسلم المعاصرء العدد ۰۲۱ صفر 
۰ ه» ص ص ۰۱۱۸-۹۱ 

© بريون» نوري عبد السلام: AST‏ 
یکون النظام المصرفي في الاقتصاد 
الاسلامي““» طرابلس؛ ليبياء دار مكتبة 
الفکر ۱۹۷۲م. 

© بنك فيصل الاسلامي الصري: 
'”الببوك الاسلامية ودورها في التدمية 
الاقتصادية الاجتاعية''» (وقائع ندوة)» 
dle‏ البنوك الاسلامیت الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامیت العدد ٤۳ء‏ ربیع 
الآخر ۱۰6 (فبراير 194خم)2) ص 
VY WW 0 + uP‏ 

© بورنشوج» روبرت: ""مفاهم النقود 
عند فقهاء السلمین؟" (مترجم عن 
الانجليزية)» مجلة المسلم العاصر العدد 
۳ مرم DEY‏ ۰ ص ص 
۱۲۲-۹ 

© البیت الاستشاري gall‏ الدولي 
بالقاهرة: ""محضر ندوة عن الفوائد 
والبنوك“» de‏ السلم العاصر؛ العدد 
۳ حرم ۳ مس (ینایر ۰۵۱۹۸۳ 
ص Atot‏ 

5 تاج الدين» سیف الدين ابر اه: 
'”نحو نموذج إسلامي لسوق الاسیم؟ 


Yt. 


de‏ أبحاث الاقتصاد الإسلامي مركز 
ala‏ الاقتصاد الااسلامي. جدة» العدد 
١‏ » املد ۰۳ جيف 

(۶۱۹۸۵) ص لاه — AY‏ 


۵ ۰ ۶ هه 


a”‏ الذهب في الاضي واخاضر 


كنية 


والعلاقة بربا الفضل““. جلة الال 
و الاقتصاد» الخرطوم: بنك فيصل 
الاسلامي السودانی» العدد لول 


رمضان ۱۰ (یونیو ۱۹۸4ع). 


© التكينة» الطیب محمد حامد: 
“اينات الصرفية في ظل الشريعة 
الاسلامية“» رسالة د کتوراه؛ قسم 


الدراسات العليا الشرعيةء كلية الشريعة 
والدراسات الاسلامية» جامعة أم القرى» 
مكة المكرمة ۶۰۳/۱۶۰۲ هت 
۱ص 

9 الجارحي» hana‏ ا لجار حي: و 
نظام نقدي ومالي اسلامي؟“» جدة 
م ركز Stel‏ الاقتصاد الاسلامي؛ 
۱١م‏ (۱۹۸۱م)» ومجلة السلم 
المعاصرء العدد ۳۰ ججمادى الاو 
۲ ه» ص ص Vee OP‏ 

© الجمال» غريب: ""الصارف وبيوت 
اقویل الاسلامية“*» دار الشروق — 
جدة ۱۳۹۸ هب “GENO‏ 

(bt ©‏ عبد اللطیف: ”لبنوك 
الاسلامية خطر على الشرق والغرب''» 
de‏ المدايةء العدد ۰۲ ۰۱ ججمادي الأولى 
۲ سس ص ص 1 ٩-0‏ 6. 


© حسن» Ta wal‏ الدين أجمل: 
”عمل شركات الاستغار الاسلامية في 
السوق العالمية“ البحرين» بنك البركة 
الاسلامي للاستغان ط أولى» ۱2۰۷ 
(PAAA)‏ 

© السن. خلفة بابكر: Syd?‏ 
الاسلامية: التصور والوسائل'“» مجلة 
الببوك الاسلامية» العدد ۰۱۲ شوال 
۰ اه ص ص ۰۱۳-۱۱ 

cola ©‏ نزيه: "أحكام التعامل بالربا 
بين المسلمين وغير المسلمين في ظل 
العلاقات الدولية العاصرق جدة: 
مكتبة دار الوفاء للدشر والتوزيع» 
۷ھ PIAT‏ 5ه ص. 

Gat’ JE ay ola ©‏ رسالة 
تراجع سعر النقود للحسيني““» مملة 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز أبحاث 
الاقتصاد الاسلامي» جدة» العدد الثاني» 
المجلد الثاني شتاء ۰۰ ١ه ENIAD)‏ 
yey‏ 

ola ©‏ نزیه: ""تغیر النقود وأثره في 
الفقه““» جلة البحث العلمي والتراث 
الاسلامي؛ العدد ۰۳ ۱۶۰۰ه» ص ص 
۸-۵ 


© حمديء عبد الرحم: ””تجربة البنوك 
الاسلامية ‏ مع تركيز خاص على تجربة 
بدك فيصل الاسلامي السودانی؟ ae‏ 
السلم العاصر» العدد cP‏ شوال 
۳ ه» ص ص ۸٩-۱۳‏ 

© حدي. عبد الرحم ممود: 
”سياسات للاستغار في آحد البنوك 
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الاسلامية (بعض شر کات HA‏ 
الخارجي)' “» منشور ضمن أبحاث Ela‏ 
الاستغار واقویل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالمي GAY‏ الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي للببوك 
الاسلامية» ٤١١‏ ١ه.‏ 

cat! ©‏ عبد الملك: "حول تاريخ 
الفکر الاقتصادي والدور المنوط 
بالصارف الركزية مجلة الاقتصاد 
الاسلامي» بدك دبي الاسلامي؛ العدد 
٥‏ شوال» Alert‏ (يوليو 
۶ ص ص۱۲۷ . 

ayer ©‏ سامي حسن: ”اعمال 
الصرف وتبادل العملات وأحكامها في 
الفقه الاسلامي““. أبحاث Eh‏ الثاني 
للمصرف الإسلامي» بیت اقویل 
الكويتي» ۰۱۹۸۳ ۱۷ص. 

٠‏ ود سامي حسن أحمد: ""تطویر 
الأعمال المصرفية با يتفق والشريعة 
الاسلامية““» دار الفكر» عمان» الاردن» 
b‏ انیت ۲٤اه (PAAY)‏ 
۲ ص. 

coy ©‏ سامی حسن: د de‏ نقد 
حول بيع le ALM‏ السلم العاصر 
العدد ۰۳۲ شوال ۰۳ ۱ه CANAAN)‏ 
ص ص .۱١۱۱٤١‏ 

© جود. سامي حسن: ””مفهوم البنك 
الاسلامي وحاجتنا اليه““» مجلة الوعي 
الاسلامي» يوليو ۷ ص١1.‏ 

© حميد الله محمد: Ay”?‏ القرض 
بدون ربا" dle‏ السلمون» (دمشق)» 


۸۱۹۲۲ العدد ۳ ديسمبر‎ cA ALA! 

ص ص۱۱۱ ۲. 
«ble ©‏ محمد: gi”‏ في شهادات 
الاستغار de‏ البنوك الاسلاميت العدد 


Olas ۶‏ ۱۱۲ هھ » ص ص 
۰ اس 
© خروفت علاء الدین: الریتا 


اجلد ۱۰ العددر۱). 

© الخطيب» محمد: " "فتاوی شرعية 
حول التصرف في مال الربا“ مجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ۰۲۳ شوال 
۳ اس ص ص۲۲۲۱. 

© یس محمد عبد النعم: Hal”‏ 
الاسلامية وأساليب الاستغار الشرعیة*"؛ 
مجلة البنبوك الاسلاميت العدد Gale oY‏ 
الأولى ۱۳۹۸هه ص 2 NOLS‏ 
co ©‏ محمد عبد الرحم: البيوع 
3 الاسلام* ie‏ منبر الاسلام؛ 
أغسطس ۰6۱۹۷۰ ص47. 

© الخميني» اي الله: ”“المكاسب 
احر مة""» ale‏ التوحید» (طهران)» العدد 
0 ص ص٩1--4۱.‏ 

© درازء محمد عبدالله: GUN?‏ نظر 
القانون الاسلامي“''» الكويت» مكتبة 
ale chill‏ الأزهرء القاهرة, Ald‏ ۳ 
الأعداد (۰۱ ۰۲ ۳ ۱۹۵۱م. 

© دنياء شوق أحمد: "تقلبات القوة 
الشرائية للنقود وأثر ذلك على الائغان 
الاقتصادي والاجټاعي: تحليل فقهي 


1Y 


و اقتصادی** als‏ السلم العاصر» العدد 
۰۱ ربیع الاول £0 هشه ص 
ص٩‏ ۶ س ۰۷ 

© رضاء تحمل رشيد: La"‏ 
والعاملات في الاسلام؟“» القاهرة, 
مكتبة القاهرة» ۰۱۹۹۱۰ 

© الزرقاء» مصطفى أحمد: هل يقبل 
شرعاً الحكم على المدين المماطل 
بالتعويض على الدائن؟*) مجلة أعاث 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ؟, الحلد ۲؛ 
۵ ه(۱۹۸۵ع)۰ ص AYA Ae‏ 
© الزرقای» مصطفی: ''المصارف: 
delas‏ وودائعها؛ وفوائدها؟"» cdo‏ 
مركز lal‏ الاقتصاد الاسلامسي» 
4ه (PIAS)‏ 

۰ السالوس» علي esol? sual‏ 
النقود واستبدال العملات في الفقه 
الاسلامي* ë pale‏ مطبوعة في کتاب: 
معاملاتنا المعاصرة d‏ البیو غ والبنبوك 
cd yal,‏ دار الجرمين» الدوحة» ص 
ص٠‏ سا . 

© السالوس» على Stach? raat‏ 
الببوك الربوية“» pols‏ ة مطبوعة شد 
انظر كتاب: معاملاتنا المعاصرة لي 
pal‏ & والبنوك والشود. ص 
ص۸ اا٣‏ . 

© السالوس» على wl pol” aul‏ 
وندوات ف البیو غ والبنبوك واو 
الدوحة دار ار مین» ds‏ أولى» 
۳ھ (۰)۱۹۸۲ VO‏ ص. 


© السالوس» علي al‏ *"معاملات 
الببوك الحديغة في ضوء الاسلام» 
cdo gal‏ دار الحرمين» ط أولى ٤٠۳‏ ١ه‏ 
(FIAT)‏ ۰ ص. 


© السالوس» علي أحمد: ''ودائع البنوك 
عقد قرض شرعا وقانونا““» alt‏ 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ۰۱۲ ربيع 
الاول “.٠4اهء‏ ص VERN ye‏ 
© السايم» عبد الحميد: ”أحكام 
العقود والبيوع في الفقه cE Aw‏ 
أبحاث المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي» 
بيت التمويل الكويتي» 2۱۹۸۳ ۱۳ص. 
© سلامت عابدين أحمد: ""البنوك 
الاسلامية واسلمة النظام المصرفي في 
السودان““» الخرطوم» معامل التصوير 
اللون السودانية» بدون IE‏ ۲۹ص. 
© شابراء محمد عمر: elas?‏ النقدي 
والمصرني في اقتصاد اسلامي“» de‏ 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» مركز أبحاث 
الاقتصاد الاسلامي؛ جدة» العدد الثاني» 
wd‏ للاول شتاء 1١8.4‏ هس 
(۵۱۹۸۶» ص ص۱٣۲‏ . 

© الشاوي» محمد توفیق: ""افصائص 
المميزة للبنك الاسلامي للتنمية من خلال 
نصوص اتفاقية تأسيسية وملام النظام 
الصرني والاقتصادي الاسلامي“» le‏ 
السلم المعاصرء العدد ۷ رجب 
۲اه ص ص۱۱۷سع ۰.۱5 

© الشباني» محمد عبدالله ابراهم: 
da”‏ تجارية بدون ربا (رسالة 


rir 


دکتوراه)» كلية الشريعة» جامعة الامام 
محمد بن سعود الاسلامية» ٤٠١١‏ ١ه‏ 
(195485م)» ۱ ۶۷ص. 

© شحاته» حسین حسین: "الفائدة 
الربوية وقود التضخم النقدي ولیس 
تعویضا عنه““» ale‏ الاقتصاد الاسلامي» 
العدد ot‏ جمادى الأولى ۲ ه» ص 
ص A—T‏ 

© شحاته حسین حسین: "الفروق 
الأساسية بين المصارف الاسلامية 
والببوك الربویت de A)‏ الاقتصاد 
الاسلامي» بنك دبي الاسلامي» العدد 
۲۰ جمادى الاول ٤‏ هھ (فبرایر 
(AAAS‏ (ب) ile‏ الببوك الاسلامیت 
الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية» العدد 
۰ جمادى الآخرة 4ه (ابريل 
۵۶ ) ص ص۲۸۲۲ . 

Gp Gls ©‏ اسماعيل: Del‏ 
الاسلامية““» جدق دار الشروق» b‏ 
اولى» ۷ مس ۰۸۱۹۷۷ ۲۳۲ص. 
© شحاتهء شوتي اسماعيل: palin”?‏ 
اسلامية في النقود والفرق بين الاكتناز 
والادخار' ') ale‏ المسلم المعاصر» العدد 
At‏ ربيع ATMA GU‏ ص 
AVA Y‏ 

9 شحاته» شوق اسماعيل: "مفاهم 
ale Solely‏ السلم العاصر» العدد 
۱ صفر ١1١”‏ ص 
ص ۰-۵۷ A‏ 


ها 4 


clad ©‏ شوق اساعیل: " "موقف 
الفکر الاسلامي من ظاهرة تغير قيمة 
النقود dle‏ السلم المعاصرء العدد 


۷ حرم ۱۳۹۹ه-» ص ۸4-1۷ 


© شحاته» شوق اساعیل: ""العلاقة 
بين الودائع الاستغارية وعملیات 
الاستغار*» منشور ضمن أبحاث برناج 
الاستغار والقویل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالي SY‏ الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الاتحاد Syl‏ للبنوك 
الاسلامية» ١.4١اهه‏ الجزء الاول: 
المواد العلمية رم۱) ۰6/۷ مص. 
© الشرقاوي» محمد محمد: " التحایل 
على الربا تحت أي شعار مرفوض 
شرعا““» dle‏ الازهر العدد of‏ السنة 
cog‏ ۲ه ص OTA OTK‏ 
© شلبيء أحمد: “المضاربة 
والقروض؟ مجلة البنوك الاسلامية» 
العدد ۱ ربيع الأول ۸ه ص 
ص 2-۱1۸ ۰.۲ 

© صديقي» محمد ald‏ الله: lac?‏ 
المصرفية في اطار اسلامي““ (مترجم عن 
الانجليزية)» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
٩‏ شعبان ۵۳۹۹س ص 
ص ۱٤١۹۱۲۸‏ . 

© صديقي» محمد نجاة الله: Syl?‏ 
الاسلامية' “» (مترجم عن الانجليرية)» 
ale‏ المسلم المعاصرء العدد 2٠٠١‏ ذو 
القعدة ۱۳۹۹ه ص ص VAR‏ 


© صديتي محمد ald‏ الله: ”تعليق على 


rye 


مقال: ?44,7 الصارف Ae‏ 
dle‏ السلم العاصر العدد ۰4۳ رمضان 
٥‏ همه ص VOT OT A‏ 
© صديقي» محمد نجاة الله: BU?‏ 
الصارف الاسلامية““» جدة» مرکز 
oll‏ الاقتصاد الاسلامي؛ ١1.07‏ ه 
EASA Y)‏ 

© صديقي» محمد نجاة الله: النظام 
الصرنی اللاربوي' *» جدة) مركز etal‏ 
الاقتصاد الاسلامي» ۵ شب 
(0۱۹۸۰). 


© الصراف. محمد فوژاد: ""تجربة البنوك 


الاسلامیةا مجلة البنوك الاسلامية» 
العدد ۳۲۰ شعبان ANEY‏ ص 
ص ۰۲ ۰۱ 


© الصعيدي» ابراهم: مصادر 
الأموال في المصارف الاسلامية““» de‏ 
الا قتصاد الاسلامي؛ العدد ۸ رببع 
أول ۰۶اه ص ص45 ه4. 

© صقر محمد أحمد: ”دور الدولة في 
الاقتصاد الاسلامي'') als‏ السلم 
المعاصر» العدد ۰۲۵ صفر ۱۰۱ه» 
ص ص۷٥0٤‏ ۷. 

© الضريرء الصديق: ”شكال 
وأساليب الاستغار في الفكر 
الاسلامي“ مجلة البنوك الاسلامية» 
العدد ۰۱٩‏ شوال PVE)‏ + ص 
ضا اسا 


© ضناوي» محمد ie‏ "هل بيع 
التقسيط جائز ale off‏ البعث الاسلامي» 


(لكنو / (Akl‏ اهلد ۱۱ العدد ه» 
فترایر ۷٦۱۹م‏ ص ص TO‏ 

© عارف. ممد: " السیاسات النقدية 
في اقتصاد اسلامي لاربوي؟"ه Bde‏ 
مركز أبحاث الاقتصاد الاسلاميء 
۲ هه (۸۱۹۸۲). 

© العبادى» عبدالله عبد السرحم: 
''موقف الشريعة الاسلامية من 
الصارف الاسلامية Spall!‏ من 
منشورات الکتبة العصریق 
بیروت» ۶۱۶ص. 

© عبد الخالق, هد فؤاد: jew?‏ 
اسلامي لترشيد القرارات الاستغارية في 
لبنوك الاسلامیت آنظر كتاب: 
”مؤتمر دور البنوك في التدمية في 
c“ pyar‏ ۰۸۱۹۸۱ جامعة المنصورة — 
كلية التجارةء اجلد للاول. ص 
ص Yoo Yo‏ 

© عبد الرسول» علي: بنوك بلا 
فوائد““» مجلة المسلم المعاصرء العدد 
۸ ربيع الثاني ۱۳۹۹ه. ص 


صيداء 


. ۱١۰۲۷۳ ص‎ 
WY Ge”? عبد الرسول» علي:‎ © 
Spa Gy التجارية‎ Sy في‎ 


الاسلامية مجلة البنوك الاسلامیت 
العدد ٩‏ ربيع الثاني males)‏ 
(مارس ۱ 2۱ ص ص oye‏ 
© عبد القادر» علي حسن: ''فقه 
المضاربة““» الاتحاد الدولي 
للبنوك الاسلامية» بدون سنة نبشر» VA‏ 


Ame 


القاهرةء 


ro 


© عبدهء محمد عيسى: ""بنوك بلا 
فوائد؛ القاهرة» دار الفکر» 51٠‏ ام. 
cole ©‏ محمد عيسى: ”الفائدة على 
رس الال صورة من صور SUN‏ 
بيروت» دار الفتح» ۸۱۹۷۰. 

dat cole ©‏ عیسی: BU?‏ حرم الله 
الرباا الكويت» مكتبة المنار» ۳۳ص. 
dot cole ©‏ عيسى: "وضع الربا في 
البناء الاقتصادي““» الكويت» دار 
البحوث العلميةء» ۱۹۷۳ ۱۹۰ص. 
© عترء نور الدين: "علة ربا 
ال جلة الوعي الاسلامي؛ 
(الکویت)» العدد ۰۱۱۰ أغسطس 
۲۶ ص ص 01 OT‏ 

© عترء نور الدین: "العامسلات 
المصرفية والربوية وعلاجها في 
الاسلام؟ ۳ موسسة الرسالة» بيروت» b‏ 
cal‏ ۱۳۹۸ه LAVA)‏ ۱۵۰ص- 
ial ©‏ محمد عبدالله: *"العاملات 
المصرفية المعاصرة» ورأي الاسلام Lad‏ 
dle‏ الأزهرء الموْتمر الثاني لمجمع البحوث 
الاسلامية» مايو 1558م ص 
ص1/94-؟؟١.‏ 

© عزير» محمد: ”عوامل النجاح ۴ 
الصارف اللاربوية““. äle‏ السلمون» 
دمشقء المجلد 5 الأعداد 239 4» O‏ 
۸ص ص ۰۸۵-۸۱ ۸۸-۸6 
YY‏ 


caidas ۵‏ جال الدین: *"لاعمال 
الصرفية في اطار اسلامي؟ مجلة السلم 


المعاصرء العدد ۳۸ ربيع ثاني 
۶ اه ص ص59 ؟١1.‏ 

© عطيه» Sle‏ الدین: ”لبنوك 
الاسلامیة"": i Gis‏ قطرء ط 
gl‏ ۰۷ ۱ه. 

© عطي جمال الدین: تعلیق على مقال: 
a4,”‏ الصارف Be Go‏ 
المسلم المعاصرء العدد 47» رمضان 
هه ص ص ۰۱۱۲-۱۲۱۱ 

© عطيهء dla‏ الدين: *"الصعوبات 
التي تواجه البنوك الاسلامية منذ قيامها 
الى OW‏ مجلة المسلم المعاصرء العدد 
۷ شعبساك we‏ 
ص4۸۳ ۰۱۰ 

© عطیه جمال الدین: ""مظاهر التعاون 
بين البنوك الاسلامية في أوروبا والبنوك 
الغربية'“» de‏ السلم العاصرء العدد 
۶۱ ص ص۷۹--۸۲. 

© عطيه» جمال الدین: ye?‏ فهم نظام 
البنوك الاسلامية““» مجلة السلم المعاصرء 
العدد ۶۲ ص OPV yo‏ 

© عفر محمد عبد المنعم: "سوق 
النقود في اقتصاد اسلامي' ' ale‏ الببوك 
الاسلامية» العدد dot‏ 
۱ ه» ص ص۱ اس٤۲.‏ 

© عفر» محمد عبد المنعم: *'السياسات 
المالية والنقدية'“» القاهرةء الاتحاد الدولي 
للببوك الاسلامية» بدون سنة نشرء 
ARE‏ 

© العناني» حسن: dle”?‏ ریم الربا 


۱ امم 


۰ ذو 


1 


وصلتها بوظيفة النقود““» القاهرق الاتحاد 
الدولي للبنوك الاسلامية» بدون سنة 
نشره ۷۹ص. 

«sll ©‏ حسن the‏ المرتکرات 
الشرعية للبنوك الاسلامية“ ale‏ البنوك 
الاسلامية» العدد ۰۲۳ جمادى الآخرة 
۲ هھ (ابریل ۱۹۸۲). 

© عوض, أحمد صفي الدين: *'تصور 
جديد لربا الفضل“. te‏ الوعي 
الاسلامي» الكويت» العدد ۰۱۱۱ 
مارس ۰۵۱۹۷ ص ص96 ". 
© عوض» تمد هاشم: حكمة 
التعامل بالذهب والفضة““. JU ale‏ 
والاقتصاد» الرطوم بنك فيصل 
الإسلامي السوداني » العدد الأولء 
رمضان ٤١٤‏ ١ه‏ (يونيو ۱۹۸۶ ص 
ص٥ ٩‏ ۲ . 

© عوضء محمد هاشم س وسيف 
الدین ابراهم تاج الدين: ”مذ كرة حول 
تطبیق القیود الائانية على البنوك 
الاسلامية'“» جلد القتصد. الخرطوم, 
بنك التضامن الاسلامي؛ العدد الأولء 
سبتمبر ۵۱۹۸۶ ص O N\A‏ 
© العرضي» رفعت: " رژية اقتصادية 
لتحريم الربا مجلة cial‏ العدد Yo‏ 
حرم 407 اه ص YAYO‏ 

© الغامدي» عبد العزيز عل: "الیل 
الربوية وحکمها في الاسلام"» مجلة 
البنوك الاسلاميت العدد ۰۲٩‏ جمادى 
الثانية calito‏ ص ص۱۶سب۳۱. 


sal olf ©‏ أمين: ”المصارف 
الاسلامية وقضايا اجتمع Fay Cen i‏ 
ale‏ الاقتصاد الاسلامي» العدد cA‏ 
رجب Plier Y‏ ص ص VAY‏ 

© فضل عبد الرحمن» (غنوري): 
doa”‏ تحليل حول الفائدة 
اجا لا ابعث الاسلاسي 
(لکنو/اهند) المجلد ۱۲ العدد ۰۷ ص 
ص ۰۵۷-۸ All‏ ۱۲ العدد cA‏ 
۸ ص ص۰۷۱-۱۷ 

wand ©‏ محمد منذر: *"الاقتصاد 
الاسلامي''» الكويت» دار القلم» b‏ 
انیت ۱۰۱ه (PAAS‏ ۲۲۶ص. 
© القرضاوي» يوسف: بيع asl A‏ 
کا of‏ المصارف fF‏ 
الكويت» دار العلم» ۶ ۰ هب 
(1585م). 

© القرضاوي» یوسف: "بیع المرابحة 
كا تجريه المصارف الإسلامية (رد على 
نقد)““» مجلة الامة (قطر) العدد ۰14 
ربيع الآخر Ji os) aver‏ 
۵۰ ص1١‏ ۰.۱ 

© القرعى» wal‏ یوسف: " "النقود 
الإسلامية““» Syd Ue‏ الإسلاميت 
العدد كلل ذو الحجة ۲ ه» ص 
ص ۱۰ Vee‏ 

© القرى» محمد العلي: حوار 
مووي حول الوا Apel:‏ في 
الشريعة والاقتصاد“ دار حافظ للدشر 
والتوزيع» جدق cyl b‏ ۸ ۱ هر 
PASAY)‏ ص٩۰۸‏ 


TY 


© قريشى» أنور اقبال: ""لاسلام 
والفائدة ‏ تحليل اقتصادي“ انظر: 
”الإسلام والمعضلات الاجتاعية 
fat‏ دار الكتاب العربي» بدون 
تاريخ, ص ص۹ ۰۱۹-0 

© قريشىء أنور إقبال: ”“الاسلام 
والرباء ترجمة فاروق حلمي؛ القاهرة» 
مكتبة المصري» مه ١اص.‏ 

© كارستن» أنجو: ””الاسلام والوساطة 
امالية““ ale‏ أبحاث الاقتصاد الاسلامي» 
م رکز جات الاقتصاد الاسلامى» جدق 
اللي رل ااك الال مت 
5ه “es CAVIAR)‏ 
۰ الكاندهلوي؛ محمد ادريس: *'ارشاد 
أهل الارض الى اثبات الربا في القرض**) 
الدراسات الاسلامية» اسلام Me call‏ 
۸ العدد ۱ ربيع الأول AVE‏ 
ص PIV oe‏ 

© کال wal‏ عادل: ””دور البنوك 
الاسلامية في تمويل التدمية alas‏ 
abe‏ البنوك الاسلامية» العدد ۰۲۷ صفر 
۲ ه» ص ص ۵ تا ۳: 


© لاشين» فتحى السيد: * النظریات 


الاقتصادية تبریر الفائدة““» مجلة 
الاقتصاد الاسلامي» العدد ۶ ص 
ص ۱ ۲ب ۱۷. 


© لاشينء فتحي السید: "الفرق بين 
الربا والربح واثار ذلك على النظام 
الاقتصادي““› ale‏ الاقتصاد الاسلامي» 
العدد ۷ ربيع الثاني ٤١۳‏ ١ه»‏ ص 
ص۳۷٤ ٤‏ 


© المؤتمر الأول للمصرف الاسلامي 
بدبي: **قرارات EM‏ ججلة الاقتصاد 
الاسلامي؛ بنك دبي الاسلامي» العدد 
الاول شوال ۱۰۱ص ص 
ص ۳-۳۲ العدد الثالي» رم 
۱ص ص ص؛ ۹۲ ۳. 

© متوليء yl‏ بكر الصدیق عم 
وشوقي اسماعيل شحاته: ""اقتصادیات 
النقود في اطار الفكر الاسلامي؟ مكتبة 
وهبة» b‏ أولى ۲ اه (AVIAN)‏ 
۸ ص. 

is ©‏ لواء الاسلام: الربا““» ale‏ 
لواء الاسلام القاهرق المجلد cA‏ العدد 
4 فبرايبم 
ص۸٤ ٦٥۷٦‏ . 
© مجلس الفكر الاسلامي الباكستاني: 
''الغاء الفائدة من الاقتصادا جدة 
مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامسيء 
MY‏ (1985م). 


۰۵ ص 


© محمدء يوسف كال: نقد لبحث: 
''السياسة النقدية في اقتصاد اسلامي*" 
alai ale‏ الاقتصاد الاسلامي» مركز 
أبحاث الاقتصاد الاسلامي» جدة العدد 
الثاني» Wal‏ الاول شتاء ۱۰4ه 
٦ ۰۱۹۸‏ ص. 

© مود عبد الحلم: Syd‏ 
الاسلامية ودورها في الجتمع''. Abe‏ 
الببوك الاسلامیت العدد oY‏ ذو القعدة 
۸ ص Amt‏ 


potty LN? رفيق:‎ as pall © 


TVA 


الزمني في الاقتصاد الإسلامي' E‏ دار 
حافظ جدق ط PVE chal‏ 
(eV 4A4)‏ 

as pall ©‏ رفيق: "ربا القروض Waly‏ 
تحريمه““» مركز أبحاث الاقتصاد 
الإسلامي» جدة ٤)0۸‏ ١ه‏ (۰)۵۱۹۸۸ 
۲ اضن: 

© المصري» رفیق: ”'مشاركة الأموال 
الاستعمالية (الأصول الثابتة) في الناتج أو 
de pe‏ أبحاث الاقتصاد الاسلامي 
> العدد ۱ oY UAL‏ صيف ۰۵ ۱ه 
(۵۱۹۸۵) ص" — OF‏ 

e‏ المصريء رفيق: Spel‏ توزيع 
الأرباح واقتطاع الاحتياطيات في البنوك 
الاسلامية مع اشارة خاصة الى بيت 
اقویل الكويتي““› ale‏ الامان اللبئانية» 
العدد ۰۱۲ cole‏ الاولی ۱۳۹۹ 
(نيسان ‏ ابریل) ۰۱۹۷۹ 

بالشرای کا تجریه العسارف الاسلامية“. 
ale‏ الأمة لقطریت» العدد ١‏ 
5 ه(۰)۱۹۸۵ س ص4 YYY‏ 
us pall ©‏ رفیق: BAS‏ الفطاء عن 
بيع المرائعة للامر el IL‏ مجلة السلم 
العاصر العدد ۰۳۲ شوال ۱۰۲ هب 
(۵۱۹۸۲) س ۰۱۸۹۱۷۹ 

us pall ©‏ رفیق: ''مصرف التدمية 
الإسلامي محاولة جديدة في بیان حقيقة 
الربا والفائدة والبنك"؟'. 
الر سالت بيروت. ط ثانية ۰۱ 
PAIAY)‏ 3۸ ص. 


5 e 
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© الصري» رفيق: "المساهمون 
والودعون في البنوك الا سلامية صنفان 
من الش ر کاء في شركة آموال واحدة"" 
OL) dle‏ اللبنانية» العدد ۰۱٩‏ رجب 
۹ھ (حزیران/یونیو ۱۹۷۹). 

© الصري» رفي ق: PLY?‏ 
والنقود““» مركز أبحاث الاقتصاد 
الاسلامي» جدق ۰۰٤۱ھ‏ (۱۹۸۰م)» 
۷ ص. 

«spall ©‏ رفیق: Grell pled?‏ 
الاسلامي» حصائصه ومشکلاته“» 
دراسات في الاقتصاد الاسلامي» جدة» 
مركز أبحاث الاقتصاد الاسلامي ط dal‏ 
٥‏ ه EVIA)‏ ص ص 
SAV‏ 


© المصريء رفيق: "هل يمكن للبنك 
الإسلامي تقديم ميزات للمدخرین؟** 
EW OLA de‏ » العدد 44 صفر 
A\ Ss ۰‏ (يناير (EVIA:‏ 

© الصري» رفيق: ”هل يجوز 
للمصرف الاسلامي ان يضمن أموال 
ale‏ حضارة الاسلام السوریف العدد ۰۲ 
السنة ۰۱۹ ربيع الآخر ANTAA‏ آذار 
(مارس)» نیسان (tl)‏ 1608م 
العدد (Y)‏ السنة ۰۱٩‏ جمادى الاول 
۸ھ (ايار/مايو) PAYA‏ 

© مصلح الدين» محمد: ”أعمال 
الببوك والشريعة الاسلامية““» ترجمة: 
حسین مود ithe‏ مراجعة محمد عبد 
النعم عبد المید الکویت: دار 


۳۹۹ 


البحوث العلمیت ط chal‏ ۱۹۷۲ 
Yo‏ \ 2„ 

© المعهد الدولي للاقتصاد الإسلامي 
(إسلام A coll‏ الفوائد. من 
المعاملات oye SA‏ مجلة المسلم 
العاص العدد cf‏ جمادی الاخرة 
5 هه ص ص۱۲۹۱۱۷. 

© نیع عبدالله بن سليمان: ””الورق 
النقدي» حقیقته» تاريخه قیمته. حکمه 
ط انیت ٤۰٤۱ھ‏ (1585م))» 
٩‏ ص. 

© الودودي» سيد geal‏ الأعلى: 
ربا مترجم عن الا رد دمشق؛ 
دار الفکر . 

© موسبىء أغا محمد: ”دور العامل 
والعمل ill,‏ في ظل البادیء 
الاسلامية COL de‏ العدد ۰۱۱۱ 
حرم ۱۰۲هء ص ص١ VU‏ 

hall ©‏ محمد فاروق: ”القروض 
الانتاجية وموقف الاسلام che‏ رسالة 
ماجستير» غير منشورة» جامعة القاهرة. 
© النجارء أحمد عبد العزيز: jb)”‏ 
عام لعمل البنوك الاسلامية““» مجلة 
البنوك الاسلامية» العدد ۰۲۰ ذو احجة 
۱ه ص صا .١١‏ 

© النجار» wal‏ عبد العزیز: *'البنك 
الاسلامى» نظريته وخصائصه' ف ale‏ 
البنوك الاسلامية, العدد 2١5‏ ربيع الثاني 
١ه‏ (مارس ۰۵۱۹۸۱ 
ص1۱۲ ۰۲ 


صر 


© النجارء أحمد عبد العزيز: ”البنوك 
الاسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد 
الوطني““ ale e‏ المسلم المعاصرء العدد 


٤‏ ذو القعدة ۱۰۰ص ص 
ص9۷ ۲-۱ ۰۱۸ 
© النجارء أحمد: ”البنوك A‏ 


هل هي بديل للببوك التجاریة؟" 

ae وة الوثقی؛ العدد ۰۲۸ جمادى‎ yall 
OV OY ص ص‎ wl ۲ 
النجار» أحمد عبد العزيز: *”العوامل‎ © 
التي تحول دون أداء النقود لوظائفها‎ 
البنوك الاسلامية؛ العدد‎ ale الأصلية“»‎ 
القعدة ۱۳۹۸ه (سبتمبر‎ 
.5 ۷-۵ ٤ص ص‎ ) ۵۸ 


۰۳ ذو 


© النجار» sal‏ عبد العزیز واخحرون: 
BL”?‏ سوال Bley‏ جواب حول البنوك 
الاسلامية' '» من مطبوعات MEV‏ 
الدولي للبدوك الاسلامية» الطبعة الأولى 
وداه (۸۱۹۷۸). 


© النجارء هد عبد العزیز: ""مستقبل 
الاستغار واقویل بالمشاركة والبنوك 
الاسلامية“» منشور ضمن أبحاث برناج 
الاستغار والقويل بالمشاركة الذي عقده 
المركز العالمي SLY‏ الاقتصاد الاسلامي 
بالتعاون مع الاتحاد الدولي Spl‏ 
الاسلاميةء ١٠4اهه‏ الزء الأول: 
ot ght‏ العلمية (فت۰)۱۰ ۰۱/۱۰ ٣ص.‏ 


© النجار هد حبك العريز: 


'“المعاملات المصرفية في إطار التشريع 


الإسلامي*' ile‏ السلم المعاصرء العدد 
tA‏ شوال arqa‏ ص صر ۰۳ ۸. 


۳۷۰ 


yl ©‏ فولکر: iy?‏ مصارف 
المشاركة الاسلامية المتنافسة 
المصارف الربوية““» Ue‏ المسلم المعاصرء 
العدد ۳ رمضان maigro‏ ص 
۰٩۹۹-۸۷‏ 

© هارون عبد السلام شحمد: " الیسر 
MAM‏ القاهرة» دار الفكر العرلي» 
۳ صص. 

© هدى. م. ن.: ”ھل يمكن أن تعمل 
البنوك بغير الفائدة“ ale‏ السلمون» 
دمشق» المحلد ۳ العدد )$( gin‏ 
EP ٦ص‎ Ge ۵‏ 

© هيكة الرقابة الشرعية byl cad‏ 
الكويتي: "الفعاوى الشرعیة""» مطابع 
دار القبس الكويتية » العليعة الأول ) 
۰ ای AVIAN VAAL)‏ 
۲ ۲ص. 

© هيئة الرقابة لبنك فيصل الاسلامي 
السوداني: ''فتاوى الهيعة'» من 
معلبوعات بنك فيصل الاسلامي 
السوداني» بدون تار 6a‏ ۵ ص. 

© الوادعي» مقبل بن هادي (تقديم): 
we”‏ رسائل لغلاية من علماء اف 
)\( الدواء العاجل» (ï)‏ رسالة الرباء 
(۳) تقرير الشرعبي""» الکویت؛ دار 
الأرقي ط chai‏ ۵ مه (RIAA)‏ 


۶ ۸ص. 

6 وهبق مود عار ف: " الاسلام 
و الر با" » ast‏ المسلم العاصر العدد 
غ ذو اقعدة ۰ tee‏ من 


Joo) ۱ دس‎ 


© وهبة» محمود عارف: *"التسهیلات 
المصرفية والأعمال الاستغاریة*", مجلة 
المسلم المعاصرء العدد ۲۷» شعبان 
۱ ه» ص ص۸۲-۵۷. 

© وهبة» محمود عارف: ”'التخطيط 
للمصرف ale Mes WL‏ المسلم 
العدد YA‏ ذو القعدة 
۱ امه ص NEEL Ge‏ 
© وهبة» محمود عارف: "تقوم 
الربا“» dle‏ المسلم المعاصرء العدد ۲۵ 
صفر tal ES)‏ ص LA AYO a‏ 
cay ©‏ محمود عارف: lhl?‏ 
المصرفية في ضوء أحكام الشريعة 


المعاصر 3 


۳/۱ 


الاسلامية““» مجلة السلم العاصر؛ العدد 
۲ هادی الاولی AVE‏ ص 
ص ۰۱۱-۹۹ 

© وهبة» spt‏ عارف: ""نظریات 
الفائدة (الربا) في الفکر galas)‏ 
dle‏ السلم العاصر العدد ۲۳) رمضان 
۰ ص 2 NOAA‏ 
© یودوفیتش اپراهام: حول 
مسسات الائتان والأعمال الصرفية في 
الشرق الأدنى الاسلامي في القرون 
الوسطى““» (مترجم عن الانجليزية)» 
ale‏ السلم المعاصر» العدد ۳۶ gala‏ 
الاول wal teh‏ ص ص۶۱ .٠١١۱‏ 
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YAY 


ثبت بأهم المصطلحات الانكليزية * 


الشريك العامل (كالعامل في شركة القراض أو 
المضاربة) 


اتفاقية مصارفة لأجل قصير. اتفاقية يتعهد 
بموجبها أحد المصارف OL‏ يقرض عملة معينة 
(دولاراً مثلا) الى مصرف al‏ على أن يردها 
المقترض بعملة أخرى (استرليني مثلا) في أجل 
قصير. 


انظر Leverage‏ فالمعنى واحد Seed‏ 
نسبة القروض الى الأموال الخاصة للمنشأة.. 


النقود الازق الأموال احمومةه التقلت 
ME AV aS pl‏ وهي الأموال الضاربية التي 
تنتقل في الأجل القصير من ساحة مالية الى 
أخرى» للاستفادة من أفضل معدلات الفائدة» 


السرعة idid‏ للنقود..» سرعة تداول )= 
دوران) النقود بالسبة للدحل n‏ 
الربط القياسي (مثل ربط القروض والاجور 
وسائر الدخول الثابتة بتغيرات الاسعار). 


جماعياً وفردياً» تضامنياً وفردیا؛ وكثير من 
العاجم والكتب» ولا سيما کتبا القانون 


acting partner 
black money 
capital flight 
cash-in-vault 
crash sales 


dealers 


foreign exchange swap 


gearing 


gearing ratio 


hot money 


income velocity of money 


indexation 


inflows 


jointly and severally 


YAY 


التجاري» بمناسبة الكلام عن مسؤولية الشركاء 
المتضامنين» ترجمت العبارة «بالتكافل 
والتضامن»» ولكن هاتين العبارتين العربيتين 
مترادفتان» وما ترجمة للكلمة الإنكليرية الأولى 
فقط. 


لفظ Lever‏ إن كان اس فمعناه «رافعة» أو 
en‏ وإن كان Sea‏ فمعناه رفع بواسطة 

). ولفظ Jo Leverage‏ الرافعة أو العتلت 
7 قوة الرفع. وهو با معنى okë!‏ الاصطلاحي: 
أثر مديونية المنشأة على ربحية أمواها الخاصة» 
فالمنشات 7 تلجأ تلجا الى الاستدانة» لتستفيد من 
زيادة ربحية أموالها الخاصة. هذه الزيادة هي ما 
يُسمى ب «أثر الرافعة)» ويزداد بالاستدانة التي 
هي محدودة بالطبع بقدرة المنشاة على 
الاستقراض. 


MN‏ الانم لمعدلات الفائدة (عند مستوى معين 
trou‏ اليه معدل الفائدة» Sp‏ أرباب المال أن 
السيولة أفضل هم الاستغار في أصول تقل 
فائدة,فتصبح الأرصدة النقدية معطلة غير 
مستغمرة» فمعدل الفائدة له اذن أثر مانع من 
الاستغار اذا هبط الى مستوی معين) ی 


الجاميع النقدية (وتشمل وسائل الدفع» أي 
الرصيد النقدي بتعاريفه الثلاثة. وهو dhe‏ 
sa‏ المتداول خارج المصرف المركزي 
والمصارف التجارية» تضاف إليه ودائع الأفراد 
تحت الطلب» هذا هو التعريف الأول. فإذا 
أضيفت إليه الودائع المؤجلة والادخارية صار 
هو التعريف الثاني. فإذا أضيفت إليه الودائع 


AE 


Leverage 


lock-in effect of interest 
rates 


monetary aggregates 


الحكومية صار هو التعريف الثالث. فهناك 
حلاف حول إضافة الودائع المؤجلة والادخارية 
والحكومية. ويعبر عن حجم الرصيد النقدي 
بموجب التعريف الأول ب «4۱۵ وهو التعريف 
الضیق» وبموجب التعريف الثاني «۲۵» وهو 
التعريف الأوسط؛ وبموجب التعريف الثالت 
(VOD‏ وهو التعريف الواسع. ويرمز الحرف 
۵۸ الى التقود). 
وضع الأهداف النقدية 521 
تحويل إلى نقد إدخال في التداول النقدي» 
نمید )= إصدار النقود الوطنية بناء على غطاء 
الإصدار» أي تحويل الأصول الحقيقية» 
کالذهب. والأصول النقدية الأجبیست 
کالدولارء إلى أصول eat‏ 


النقد المعداولء الكتلة النقدية» الرصيد النقدي 
القرض الذي لاتسدد فائدته وأقساطه في اجافا 
القرض الذي تسدد فائدته وأقساطه في اجاطا 
قرض مشبوه (كان من الأفضل أن (esd‏ 


التسديد الذائي (فالقرض التجاري لاستيراد 
بضاعت إذا بيعت» on‏ المصرف من استرداد 
القرض من حصيلة المبيعات» بخلاف القرض 
الامجلاكي). تنظر في كتب القود 
والمصارف: النظريات المصرفية» ولاسيما نظرية 
القروض التجارية. 

شريك نائم» خامل. وهذا المصطلح الإنكليري 
سي ae‏ .الريك وم 
scommanditaire‏ 4 بالاصطلاح الاسلامي هو 


۳۸۹۵ 


monetary targeting 


monetisation 


money stock 


non-performing loan 


outflows 


performing loan 


questionable loan 


self-liquidating 


sleeping (dormant) partner 


«رب الال»» فهو FL‏ بمعنى نسبي» أي بالنسبة 
الى «العامل). انظر „acting partner‏ 


تاثير Come‏ الظهورء وهو المقلد لمن يراهم أرق 


مته» فيتظاهر Le‏ ليس عنده ولا فيه» ويعجب 
بكل شيء شائع. 


رس مال be‏ رأس مال المنشأة 


YAN 


snob effect 


statutory reserve 


venture capital 


volatile fluctuation 


فهرس الأعلام* 


ابن أبي أوف» عبدالله (glue)‏ 
1¥ 

ابن ألي عبيد» فضالة (glee)‏ 
YAST‏ 

ابن al‏ موسی» yl‏ بردة: ۳۱۶ 
ابن الي يزيد عبدالله: ۳۱۶ 

ابن jl‏ عبد العريز: ٥ح‏ 

ابن cate‏ النعمان (صحابي): ۱۱۰ 
ابن تيمية: PEE‏ 

ابن حجر العسقلانی: ۳۱۷ 

ابن حنبل؛ أحمد: 2۷۱ ۱۲۸ 
TIE ۳ ۲‏ ها YAT‏ 
ابن حنظلة» عبدالله (غسيل اللائکت) 
(صحابي): ۳۱۲ 

ابن الخطاب» عمر (الخليفة): Ak‏ 
TEV ۲۶۶ ۷‏ 

ابن رباح» بلال (صحای): ۳۱۲ 
ابن رشد» محمد: ۰2۳۳۳ TIYE‏ 
ابن زید» اسامة (صحالي): ۰۳۱۳ 
YYY Ng‏ 

ابن سلام عبدالله (صحالي): TYE‏ 
ابن الصامت» عبادة (صحالي): 


الاح 3 ۱ 

ابن عباس» عبدالله (صحالي): الاح 
۲ 1۹ 

ابن عبدالله جابر (ghee)‏ ۰۱۱۵ 
7١‏ ۷ج 


ابن عبد المطلب» العباس (صحالي): 
۸۹ 

ابن عبید» فضالة: ۳۱۵ 

ابن العربي» محمد بن عبدالله: CVV‏ 
YYY AY‏ 

ابن عوف» عمرو (صحالي): ۱۱۲ 
ابن قدامة القدسي, عبدالله أحمد: 
۳۳۳ 

ابن قم الجوزية: cfo‏ ۳۲۳ 

ابن كثير» أبو الفداء اسماعيل: ٤۸ح‏ 
ابن ماجه: ۳۱۳ ۰۳۱۶ ۳۱۵ 

ابن مالك أنس: ۳۱6 

أبن مسعود» عبدالله (glee)‏ 
۸ ۳۱۶ 

ابن الطهر الحسن: ۳۲ 

ابن منظور: ۷ج 

ابن clay‏ معقل (صحالي): ۲۹۲ح 
ابو أمامة (صحالي): ۳۱۲ 

أبو حنيفة » الامام: ۸ج 

yl‏ داود؛ احدث: الاح ۱ ح؛ 
۳ ۱۳۱ 

(CAV ۰۸۷ أبو زهرق محمد:‎ 
TAN ۰ EAR 

أبو سليمان» عبد احمید:۱ ۱۰۹۰۲ 
fe yl‏ سلطان: "دح ۲۹۹ح 
ابر هريرة (صحالي): ۰۳۱۳ ۳۱۰ 
آبو یوسف: ۲۹۳ح 


)0( الفهارس الحجائية من اعداد التجاني عبد القادر أحمد. الحرف (ح) يرمز للحاشية. 


YE ۲۰ GAY خورشيد:‎ al 
ج٤۹ ۹ج‎ 

TUE ۰۲۰ ضياء الدين:‎ tal 
YY ۰۳۰ حح»‎ ۳ che) 
۲۰ احمد» مبين:‎ 

مد محفوظ: 2۱۲۹ 

امد محمود: ۰۲۳ ۲ج 
اربري» Yo nal‏ 

الا سلام: ۳ ۲۹۹ 
الأشعري» أبو مومی (صحابي): 
c۹۷‏ ۷ج 

الأصفهانيء الراغب: ۷۸ح 
أغفلي» بيجان ب.: gyet oY‏ 
۱ جح ۰ حح» 

اقبال» منور: 2۱۶۱ ۲۷ج 
اکسیلرود» ستيفن: ۲۸۱ح 
الانیا: 2۱۰۱ 2۱۹۹ ١١٣ح‏ 
اتزلر: ۸١۱ح‏ 

أنصاري» ظفر اسحق: ۲۰ 
آرنیل طوني: ۲ح 
آوغسطین: ۲۹۳ح 

أوليفراء ج.ه.ج: ١٤١۲ح‏ 
آیاک وکا : ۱۰۰ 

اير لندا: cc VA‏ ۱ ح 
ايطاليا: ۱ ججء 44 cyt oY‏ 
باخ» Fa‏ ل.: ATA‏ ۸ج 
الباخ» هورست: ۰۲۵ ۱6۸ح 
باریتو: ۱۲ 

باولز» صموئیل: ۳۰ 

بانکو امبروسیانو (ایطالیا): ۱۰۳ 
باورك» بوم: ۱۵۰ 


البخاري» صاحب الصحيح: EAN‏ 


۰۳۱۰ ۲۱ ء‎ ce VAY ۱ 
۳۱۹ 

برادلي» س. ب.: TAYY‏ 
برتشلنغ» ش. د. ر؟ e‏ 
برو کناو ه. ف. (الاب والابن): 
۶ 1۷ج 

بریطانیا: Y1‏ 
البعلي عبد الحميد Le‏ 2۲۲۹ 
اح 

بل دانييل: Yo‏ 

بلاگ ر. ب.: ۲ج 

2۱۹٩ بلجيكا:‎ 

١ بلير:‎ 

بن سكوير بنك: ۱۰۳ 

البنك الإإسلامي للتدمية: ۲۲۹ 
بنك تشس مانباتن: 2۱۷۷ 
البنك الدولي: ۸ج 

بنك سيتي كورب: ۱۷۷ح 
بنك کونتیننتال النوي: ۱۷۷ 
بني ثقيف: ۸٩‏ 

بوجن» جولز ي.: ۲۲۶ ج 
بوس» عبد الوهاب: Yo‏ 

بول» ولم: ۳ج 

بولدينغ» ك. أ.: ۱۲۷ح 
البوندس بانك: EYT‏ 

بيكتال» محمد مارمادوك: Yo‏ 
بيكسلر» جيمس ل.: ۸ 
det‏ مارتن TOY he‏ 

oY VY ٩ البيهقي» (احدت):‎ 
YYY Yio Yé COPAY 
ج٥ ۸ح“‎ ۷ to تاج» عبد الر‎ 
۲۰ تاو ه.:‎ 


۳۱۲ 2۱۱۱ الترمذي» (احدث):‎ 
YAT «Pho 

التلمود: ۲۹۳ح 

توبون» جيمس: ees‏ 

توتونجي» أحمد: ۲۱ 

تویلس» ر. ت.: 2۱۳ 

توينبي» ارنولد: ٩‏ ۱۰ج 
تيرفي» رالف: ١45‏ 

تیسره س. ر.: ج 

الجارحي» معبد ؛ ود 

جاكوب» ر. ل.: 4ج 

الجريري» عبد الرهن: ۷۹ج CAV‏ 
TTI ۲۲۷ ۹ 1 cc Ae‏ 
Yoo ۳۳۳4 ۲۱ ۵‏ 
احصاص, آبو بکر: 2۷۷ ۳۲۱ 
جورج» ویلفرید: ١١٤‏ 

جونسونز لویس: ١45‏ 

جيفري» سير (وزیر الخرانة 
البريطانية): ۲۷۱ 

۳۱۸ ۰۳۱۷ fb 

حمود سامي حسن: ۰۲۳ ١۸ح“‏ 
EVA ۹‏ 

حمدي» عبد الرحم: ١٤١ح‏ 

خان» عبد الجبار: cree‏ 

iver ۹ محمد آکرم:‎ cole 
ج“ ۹ج‎ ۳ Veo 

خحان» محمد فهم: 2۱6۱ 


خان» م. س.: ane oyot‏ 
الخدري» ابو سعيد (صحالبي): ۰۳۱۵ 
۳۹ 


الخطيب» عبد الكريم: ۸۲ح 


YAS 


الخفیف» ide‏ 2۳۲۵ ۳۳۸ح 
الخنياط عبد العريز: ج 
اح ۹ح 

الدار قطني» ic) (ssh)‏ ۳1۲ 
الدارمی» (احدث) Y\o‏ 

داو جونز؛ ۰2۱۳۲ TTT‏ 


درایسدیل سکیوریتیز (الولایات 
التحدق): ۱۰۳ 

دهلوي» شاه ولي الله: ۳۲۳ 
دولاروزی Sle‏ ۵ ۹۰ج 
الرازي» gl‏ بکر: ۷۷ AT ee Ae‏ 
3 اح“ Y1‏ 


رنیود» هربرت: TOA‏ 
روبسون, جوان: CYTE VAY‏ 
روبنسون. ي. ا.: ۱۰ج 

رو کیل: ۱۳ 

ريتشل» ك. و ۷٣ج‏ 

ریکس» م. س.: 2۱۳۳ 


الزييدي: ۷۷ح 
coy pl‏ محمد عمر: 4۲۶ ۸ ح» 
Yee‏ 


الزرقاء» مصطفى أحمد: ۲۲۹ح 
الزرقاء» محمد أنس: TA «Yo Y)‏ 
۱ 2۹۶ ۱۲۸ج» VEY‏ 
“e۷‏ ۱ص ۰2۱1۱۷ متاح 
۳ ح» ۷ 

الزیدیة: ۳۲۷ 

زینسر» ج. ي.: TOS‏ 

ساج» مارشان: ۰۱۳۲ ۷ 
سارجنت» LO‏ ۲۷۹ج 

giorag fy :.١ ساملسون» ب.‎ 


سانتوني» ees he‏ ۱۷ج 
سايرز» ر. س.: ۲۷۹ح 
سبډرو» جود.: 6ح 

ستون» س.: ۷ج 

ستون» هه ل.: 2۱۳۲ 

الس رحسي » قيس الدين: المح 
Tanne‏ ۳۳۳ ٥ج‏ 
سلیمان» أحمد يوسف: CYA‏ 


سکر» سید: ۲۱ 

سومرفیل» د. س.: TU‏ 
سيامبي» کارلو: ٩‏ 
سیمونس» هنري: ۱۰۳ 

السيوطي» جلال الدین: COTA‏ 
۳۷ 

۲۹ اپراهم:‎ ol ples 

شابرا» عبد الرحمن: ۲۰ 

۰۱۸ ۰۱۷ 235 محمد عمر:‎ cl le 
كق ادح 1ح“‎ CVT ۹ 
ح»› اح اداح‎ ۱ 
Yo (cre 

شارف» تروت ووهلرز: Vo‏ 
الشاطبي: ۹ح 

الشافعي. (الامام): 2۸۱ ۱۲۸ح 
شافعي» مفتي eee‏ ج TTY‏ 


شاکر» أحمد: الاح 

شركة ايداي (الیابان): 2۱۰۱ 
شركة باکینغ آنالیسیس rtd‏ ۱۲ 
شركة کریزلز: Vie‏ 

شیت هلموت: ۲۷ 

شورت» ب. ك.: ۱ح 


۳۹۰ 


الشوكاني» (الزيدي): ۹١۱١ح‏ 
شوماکر» ف.: ۳۷ج 

الشيباني» محمد بن الحسن: لاح 
الصدر» محمد باقر:۰۲۳ ۲۱۵۰2۹۲ ح 
صديقي» محمد نجاة الله : 0۲۳ 4۲۵ 
٩‏ ۱۳ ۰2۱۷۸ 2۱۸۷ 
معد ۲ T1 YYY‏ 
TEI TY‏ ۷۲ سح ۳ 
ح› «YYY‏ اح ۹ح 
صديقي» نعم: ۲۳ 

صفي الدين» أحمد: امح 

صقر» محمد: TYVY‏ 

صندوق النقد الدولي: لاوح 
طسین» محمد: ۲۳۲ح 

cud le‏ محمد: oT‏ 5 اح 
ع ۴ اداح VAT‏ 
YYY‏ ۷ ج ۳ ۲۷ج 
۷ 

العبادي» عبد السلام: TAY‏ 

عبد القادر» علي حسن: CYT‏ 
عبد المنان» محمد: zY‏ 

عبده» عيسى: ۲۳ 

۲۳ عبداله:‎ ot ia all 

عزير» محمد: ۰۲۳ 2۱۹۲ Yeo‏ 
۷ ۲۷۲ ج 

TE) tee عزيز الحق»‎ 

العسقلاني» ابن حجر: ۳۱۷ 

۲١ roy I عقيل» عبد‎ 

YO عبدالله يوسف:‎ che 

العنالي» حسن: المح 

غالبریت» sd‏ ۰۳۰ ۰۳۳ ١٤ج“‏ 
۹ح 


غايست» تشارلز: 2۱۳۳ 
غراف» nE‏ ۰ج 

الغزالي» ابو حامد: to Ya‏ 
غوردن» ويندل: ۱۳۷ 

غيوم» أ.: ١۱۰ح‏ 

فرانکلین» ناشيونال بانك: ۱۲ 
فرنسا: ۱ ح» 6ح ae.‏ 
فریدمان» ملتون: ٩۲ ee os‏ ح» 
YVA ۰‏ 

فریند. ايروين: اح 

فلور نج» ش. ت.: ayer‏ 

ف و کس» یا. YU ty‏ 
فورستنبري» جورج م. فون: TOY‏ 
فولکر» بول أ.: ۱۶۰ ١٦۱ح‏ 


فيدرال ريزيرف بانك أوف نيويورك: 


ج 

القاري» أحمد عبدالله: ٣۲٣ج‏ 
قانون همفري هو کینز: ۱٣٣ح‏ 
القباني» تناء ibe‏ ٥ج‏ 
قحفء منذر: ٥۸‏ ح» 

Yee ح»‎ ۱ 

القر ثي» یی بن ادم: الاح 
قرشي» آنور اقبال: ۲۳ 

قطب» سید: TAY‏ 

۱۶۳ ۱ کارستین انجو:‎ 
oV TH ۹ 

۲۰۷ icles کتکت» د. ر.:‎ 
TYAS ۰۲" ٩ 

کرامرز» ج. ه.: ١٠١5‏ 

کروس هوارد: 2۱۷4 

كرين» کت ۷ج 
الكنيسة: ۳ح 


۳۹۱ 


كوبر» روجر: ١4١‏ 

کوتز» د. ne‏ ۲ ح» ۲ج 
كوتس» و oar‏ ۹ ح؛ ۹ sc‏ 
۰ج 

كورتني» س.: ct‏ 

الكو نجرس: ۲۱ج 

کونراد» انزلر: هع ١‏ 

کیسنجر» هنری: YA‏ 

کیندلربر جر» س. ب.: CANT‏ 
کینز» جون مینارد: ۳ ج 
gyo.‏ ح› 

لارجي: ۱۳۸ 

لاسيل» دافید: ۷ 

لافرتي» ميخائيل: ۲۱۰ 
لافرقي» ميشيل: eve‏ 

Z۳ ج. د.:‎ Vy Jy 
TOV ۱۵۳ لبلنغ» هيرمان ري:‎ 
٩۳ لندن:‎ 

ليبنشتاين» هارفي: Yo ‘cys‏ 
ليدلرء دافيد: ۲۷ 

لیشثر» ألان: CANY AYY‏ 
ماذر» 5 س.: ۶ج 

مالك» الامام: اح 

coy gill‏ .: ۰۱4۲ ۱۷ج 
ماير» توماس: ۸ Yos‏ 
Yo)‏ 

ie‏ الاحكام العدلية: 4 ۳۳ح؛ 
٥ج‏ 

مجلس الاحتیاط الفیدر اي : 2 
مجلس الفکر الاسلامي البا کستاني: 
۶ 2۵۸ المح “>Y «YYY‏ 
ZF ۱‏ 


مجلس sks‏ ۲۹۳ 
المجلس اللیترانس الثالث: ۲۹۳ ح» 


مجلس محافظي جهاز الاحتباطي 
الفيدرالي للولايات التحدة: ١۲۸ح‏ 
محمد رسول الله (انظر النبي) 
مرديث: ۲۷ 

الميرغاني» أبو الحسن: ۳٣۳٣ح‏ 

مسلم (صاحب صحيح مسلم): 

۰ ح» ۱ ح؛ ۲ 9 ح» 
MVE ۵۳۱۲ ۰2۲۹۷ ۵‏ 
۱۱ 

المسيحية: ۲۹۳ح 

المشنا: ۲۹۳ ح 

مصرف الاحتياطي الفيدرالي: ۲٠٠ح‏ 
مصرف التسويات الدولية «بال»: 
‘TOA ic et‏ ۲ج 40“ 
CYA ۰۱۷۱ ۰2۱۷ «ZI‏ 
كج 

المصرف الدولي لاعادة التعمير 
والتنمية: ۱۸۹ح 

۰2۲۳۰ ۰۸۱ ۰۲۱ الصري» رفيق:‎ 
۰۳۵۶ ۰۳۵۲ ۳۸ CEN ۳۳ 
Yoo 

المعهد العالمي للفكر الاسلامي 
بواشنطن: ۲۱ 

مكارفي» ي. س.: ۲۸ CEN‏ 
المكسيك: ۳١٠٠ح‏ 

المملكة العربية السعودية: TYVE‏ 
المملكة التحدة: 2۱۰۱ ٩۱۹ج»‏ 
CVV <‏ 


منظمة التعاون والاغاء الاقتصادي:١ه TY‏ 


الودودي» آبو الأعلى: ۰۲۳ TAYA‏ 
مورغان» بريان: ٣ح‏ 
مورغانشترن» آوسکار: CYT‏ 
موغ» ولمریس: ۳« 

tobi aed ys‏ ۳۱۲۸ ۱۸ج 
aan‏ 

مونتانیون» پیتر ؛ ۰ .2 

الموتمر الدولي الثاني للاقتصاد 
الاسلامي (اسلام آباده ۱۹۸۳): 
oo) 4‏ 

المؤتمر الدولي للإسلام والنظام 
الاقتصادي الدولي الجديد (لندن» 
YEA ۷‏ 

المؤتمر العالي الأول للاقتصاد 
الاسلامي (مكة المكرمة» ۱۹۷ع): 
۶ ۲۶ 

مؤتمر الصارف الاسلامية 
واستراتیجیات التعاون الاقتصادي 
(المانيا الغربية» 

بادن بادن VIAL‏ ۱۶ 

المؤسسة الاسلامية (ليستر» المملكة 
المتحدة البريطانية): 21١‏ ۲۱ 
میشان أ. ج.: YY‏ 

میشان» ي. س.: ۸٤۱ح‏ 

ميك» بول: cyt:‏ 

ميكسيل» KET‏ ج 
مينسكي» هيمان: ٣٣۱ح‏ 
نارفیکارء ب. ر.: ١٣٣ج‏ 

النبي AS‏ ۲ 20۹ الاح 
كلل CVA YY‏ قلاء CAI‏ ۰۸۲ 
CA CAV CAO CAL «AY‏ 41°“ 
AAA ۲ ۷۱‏ مكاح 


aA VAM YAY CTA ۹1۹ 
AT ۳۵ ۷۳/۱/۷ «۰ TIE TIT o1۲ 
PET YY Ye (۷ 

النجارء آهد: ۲۳ ۱۷۸ ١٤۲ح‏ 
ندوة الاقتصاد النقدي والالي للاسلام 
(اسلام VE :۱۹۸۱ call‏ 

ندوة الاقتصاد النقدي Uy‏ للاسلام 
(مكة الکرمت ۱۹۷۸): VE‏ 
oglu‏ (احدث): ۰۳۱۳ :۰۳۱ 
۰ / ۵ ۳11 

نصیف» عبدالله عمر: Yé‏ 

نقوي» س. د. chev “ح٤ a‏ 
whey‏ ۸ج 

نوردهامر: اح 

نیناهاوس» فولكر: ۰۲۵ ۲۱ 
هاتشینسون» ت. و.: ۱۸۸ 

هارلو» س. ف.: cure‏ 

هار نختون» ميشيل: ctl‏ 

هاستنجز» جيمس: ا 

همفري: توماس م.: 1۲ح 

مفري» د. ب.: a‏ 

cle ف. ه.:‎ Ola 

هاويل» دافيد: gs:‏ 


افند و کیة: ۲۹۳ح 

هننغ» تشارلز ۵ 1ج 
هوئيكر» A‏ س Cue‏ 
هورفیز: ۱4۰ح 


rar 


هولندا: ۹ح 

هيجينز» بيروك: ere‏ 

هیکس, اللورد جون: VAY‏ 

هيكل» محمد حسين: ٥ج‏ 

هیقة ضمان الودائع: ۱۹ 

هيئة الراجعة احاسبية للاستغارات: 
۱۹ 

E) to My‏ ۹ح 

وسمرزء فيلد ستاين: TOA‏ 
الولايات المتحدة: ce deh‏ ۰۱۲۲ 
CAPT ۲ ۳‏ 

TYAN ٩ 

piée E Z ولنغام»‎ 

وول ستريت: ۰۱۳۷ ١٤۲ح‏ 
ويلسون» بولدنغ: اح 

TAYA ۷ ویلسون ت. ف.:‎ 
ee LÈ Fa ویلیمسون»‎ 

اليابان: الاح 
ياكوكاء ل. أ.: 
الهودية: ۳ح 
اليوت» ك.: ٥ج‏ 

اليوث» جون: ۲۷۰ج 

یودوفیتش» ابراهام we‏ ۸۷ 
۰۱۰ ٥ج‏ 1 ح» الاح 
Yot ۶‏ 

يو سف الدين» مد ۳ 


oc; 


AS الرئيسية في‎ BWW Glee فهرس‎ 


ma 
لاعس‎ 
لكآ‎ 


Veg الابضاع:‎ 

سست معناه: $ اح 

— والتعاون والاحسان: ۳۵۶ 
احتياطي نظامي: ۲۰۷-۲۲5 
الادخار (انظر أيضاً مدخرات): Vou‏ 


ل تشجیعه: ١6٠‏ 

س وتعبعة الدخرات في الاسلام: 14" 
E‏ والتكوين ال رأسمالي : ۱۰۰ 

الشك (الخطر المالي) فيها: ۱۷۰ 
الاستراتيجية 

ele —‏ الاستراتيجية الاسلامیة: 1۷ 
الاستقرار الاقتصادي: ١٠١١‏ 

أثر تقلبات أسعار الصرف rade‏ 
11۷ 

أثر تقلبات الفائدة عليه: Ve‏ 
آثار ازالة الفائدة: ۲۸۹ 

— في ویل بالفائدة: Vie‏ 

س في تمويل بالمشاركة: ١.‏ 

— مقارنة بين النظام fal‏ على 
المشاركة والنظام القائم على الائتان: 
۱۳ 

اصلاحات أساسية 

— آسلویها الاسلامي: ۲۸۹۲۸١‏ 
cies‏ حار بته: ۱۱۰ 


۳۹ 


امتياز الاصدار النقدي: ۱۲۷ 
الانفاق الحكومي (انظر Lal‏ حاجة 
الحكومة الى الاقتراض): ۰۲۵۲ ۲۹۱ 
— آثر ole‏ الفويل الربوي rade‏ 
vay‏ 

۱۱۱ tad الاعتدال‎ 

You أقسامه:‎ 

— وتمويل المشاريع: ۲۰۷ 

— والرفاهية الاجتاعية: ۲۹۲ 

— والعجز في الميزانية: ۱۸۶ 
والنفقات الطارئة: ۲۵۷ 

— وافو في عرض النقود: ۲۹۱ 
الأهداف: £0 

الأهداف الاقتصادية والاجتاعية 
الاسلامية: 45468 

الائهات: 

س تخصيصه: 9؟ 

س سقوفه: YIA‏ 

الائغان الاستبلاكي: ۱۸۱ 

— عدم التوسع iad‏ ۱۱ 

— والمشتريات بالتقسيط: VAY‏ 
الایجار التشغيلي: ۲۲۰ 

الايجار اقویلی: Fog‏ 

أهميته للمصارف الاسلامية:359 
Yoo‏ 

Yog جوازه:‎ = 


Yoo الحقيقي:‎ JU ورأس‎ — 


| ج ] 
البائع القصير «الدب): ۱۳۳ 
البيع بغمن نقدي أو مؤجل: You‏ 
البيع التأجيري: ۲۳۱ 
بيع الراحة: ۲۲۸ 
البيع المؤجل 
التكلفة الإضافية فيه والربا: Ao‏ 
YoY ۰‏ 


البیع النقدي والربا: ۳۰۲ح 


[= [ 


التأجير» (انظر: ايجار) 

التأمين على الودائع: ۲4۲-۲۰ 
التدفقات الرأسمالية الى الخارج: ۲۸۲ 
العدفقات الرأسمالية الحارة: ۲۸۲ 
التجارة: ۱۰۵ 

له و العملات الا سلامية الضروبة: 

١١ك‎ ۵ 


تخصيص الوارد: ۱۶۳ 

معدل الربح كالية للتخصیص: 
هه ١‏ 

والاقتصاد اللاربوي: VEY‏ 

س والفائدة: ۱46 

التضخم 

oY آثاره:‎ 

مس والبطالة: ۲ ٩۳‏ 


۳۹۵ 


التحکم فيه في اقتصاد اسلامي: 
YA\‏ 

oY والربا:‎ — 

— والربط برقم قياسي للأسعار: 
Yeo ۲۶‏ 

— ظلمه للمقرض في النظام 
الاقتصادي اللاربوي: ٥٤‏ 

— ومعدلات الغو: ۵۳ 

التضخم ال رکودي: ۲٦٠ح‏ 
التفضیل الزمني: ۱۵۰ 

تقوم الشروعات: ۱۷ 

التکوین الرأسمالي: ۲۸۰ 

آثار إزالة الفائدة rade‏ ۲۸۲ 
القویل (انظر الصارف التجاریة) 
اقویل بالمشاركة: ۱۰۱ 

۱۰۱ 

القويل بالشاركة في رأس الال: ٩۲‏ 
س کیفیته: ٩۳‏ 

الفعات التي تحتاج الیه: 814 
التوسع النقدي في اقتصاد اسلامي: 
Yor‏ 

کد مصادره: yor‏ 

gle —‏ الائتهان في المصارف 
التجاریة: ۲۵۸ 

تولید اللقود: ۱۲۸ 

استخدام الدخل الصافي الناتج عن 
تولید النقود: ۱۲۸ 


عت سلطة تولید النقود: ۱۲۸ 


[g] 
۱۰۳ الجمعيات التعاونية:‎ 
۱۰۳ أهميتها:‎ — 
الخدمات التي يمكن أن تقدمها:‎ 
١٠١5 


Lz] 
۱۸۶ حاجة الحكومة الى الاقراض:‎ 
اقتراض الحكومة بلا فائدة:‎ 
۱۸۷ «VA 
VAY س واقویل بالمشاركة:‎ 
۱۹۰-۱۸۹ ل محاذيره:‎ 
VAT س والنفقات الحكومية:‎ 
١5١ ۱۸۹ ۸ 


الحالة doled!‏ الاجتاعية في اجتمع 


الاسلامي اليوم: ۲۹۲ 


pad 


الدولة الاسلامية 

سياسات في جال الدحل: of‏ 
سياسات في الحالات النقدية 
والمالية: og‏ 


الديون الربوية: ۳۰۳۰ 
الخارجية وعلاجها: ۳۰۸ 
الداحلية وكيفية علاجها: ۳۲۰۷ 
— وقوفها في طريق التحول 
الاسلامي: yet‏ 


]>[ 
الذهب والفضة 
تقلبات أسعارهما والربط بالرقم 
القياسي: ۹ 


]39[ 
رأس JU‏ الضارب: ۳۰۲ 
الربا: yer‏ 
روانظر : ربا الفضل» وربا النسيئة) 
البدیل عنه: ٩۱‏ 
والبيع الآجل: ۲ 
— والتضخم: OY‏ 
تعريفه: ۳۱۷ 
تقسيماته: ۹ح 
(ربا الساء » ربا الفضل e‏ ربا 
النسيغة): zes‏ 
التمويل بالمشاركة في رأس المال: 
qy‏ 
he‏ الجلي: Vit‏ 
n‏ حرمته في القران والسنة: ۰۷۲ 
۰ ۲۱۱ست ۳۱۲ 
الخفي: ۳۶6 
— والربط القياسي: OA‏ 
القرض الحسن: ٩۲‏ 
— طبیعته: VO‏ 
في الفقه: ۳۱۷ 
في الأديان السماویة: 2۲۹۳ 
- في الديانة المندوكية: 2۲۹۳ 
معناه: VV‏ 
— في اللغة: ۷۷ 


— في الشرع والاصطلاح: ۷۷ 
ربا الفضل: ۰۷۸ ۳۶۷-۳۳ 
س مدید صفته: AO‏ 

س تعریفه: AY‏ 

= رأي الذاهب iad‏ ۸۰ 

— والربط القيامي: ۳۶۳ 

۸6 تحريمه:‎ ile — 

— في الحديث: Yio‏ 

— في الفقه: ۰۳۱۷ ۳۱۹ 

glad! —‏ بالتجارة: 9ه 

— معناه وحدوده: ۰۷۹٩‏ ۸۰ 
— والمستثمروك: oA‏ 

الر بط القيامي: ۰۱-1 ۳۶۳ 
رفاهية اقتصادیة dole‏ 

في رأي العلماء السلمین: EV‏ 


[j] 
۲۹۲ الركاة:‎ 


boe] 
Ye السياسة الالية والنقدیة:‎ 


السياسة القدية في اقتصاد اسلامي 
— آدواتها: ۰۲۵۹ ۲۱۰ 
تحقيق الاستقرار في الأسعار: 
YA.‏ 

- تنظم نمو عرض النقود: YoY‏ 
— التوسع النقدي: ۲۸۹ ۲۹۱ 
— الطلب على النقود: ۲۶۷ 


TAY 


[ ش ] 
الشركة: 
— أنواعها: ۰۳۲۷ ۳۳۳ 
بت آقسام شركة العتود: ۳۳۵ 
هط که الك وش که البق 
۳۳ 
— کیفیتها: 644 ۳۲۷ 
شركة المساهمة: 
— الحجم الأمثل فها: ۱۰۲ 
دورها في اقتصاد إسلامي: ۰۱۰۱ 
۳۰ 
الضوابط thle‏ ۳۶۲ 


[E] 


العسرة (الإعسار): ۳۵۱ 
العدالة الاقتصادية والاجماعية: £4 
العقيدق وأثرها الاجتاعي: TA‏ 


[2] 


الفائدة (انظر : الربا) 
ها مدلول الربا: ۷۷ 


0 


[ ف ] 
القراض: (انظر المضاربة) 
القرآن والسنة: ۰:۷ 4۸ ۳۶۷ 
ve ill‏ 
ل الاستهلاكي: ۳4۹ 
التجاري: ۳۶۹ 


ب الحسن: qy‏ 

ل والربط القباسي (انظر: الربط) 
قروض الاستبلاك والانتاج: كم 
— والربا: A3‏ 

في الجاهلية: ۸٩‏ 

القروض القصيرة الأجل: ۱۷۹ 
— والحركة التعاونية: A٠۹‏ 

ل صعوبة منحها: ۱۸۰ 
مقترحات لتجاوز الصعوبات: 
۱۹۰ 


قيمء سبل احیائها: ۰۲۹۷ ۲۹۹ 
]4[ 


الكساد الاقتصادي في OLD!‏ 
سد سبه في راي هنري سیمون: 
۱۳ 


] ۶ J 
الخاطرة العجارية‎ 
۱۷۸ ۰۱۷۰ والصرف الاسلامي:‎ 
۱۷۲ ب والصرف الرأسالی:‎ 
الدخرات (الایداعات الصرفیة):‎ 
۱۷۳ 
آثر توقع افساثر على الدحرات:‎ 
۱۷۳ 
۱۷۳ في الافتصاد اللاربوي:‎ 
انظر أيضا: ادحار‎ 
۲۲۸ المرابحة:‎ 


الزاد الاستغاري: ۲۲۲ 


۳۹۸ 


المشاركة (انظر الشركة): 8۰ ۹۸ 


الشتري الطویل (الثر): ۱۳۳ 
الصارف التجارية 

الحجم الأمثل في اقتصاد اسلامي: 
۳۱ 

خلق Oe‏ في نظام اسلامي: 
۲۳۱ 

— والاعتبارات الاجتاعية: ۲۳۳ 
الاستئارات: ,۲:۰۹ 

المصارف التجارية في نظام اسلامي 
— احتياطي تعويض الخسائر: ۱۷۸ 
الاستغار في شركات المساهمة: 
۳ 

س استخدام الموارد: ۲۱۵ 

أشكال الاستغارات: ۰۲۱۹ ۲۳۲ 
آشکال الفويل (الضاربة) 
والشركة: ۲۲۱ 

— والبيع المؤجل وبيع الراة: ۲۲۸ 
.و «البيع التاجيري» و «العدل 
العادي للعائد»: ۲۳۱ 

آشکال الفويل الأخرى (القویل 
التأجيري. الزاد الاستاري): ۲۲ 
— آهدافها: ۲۳۶ 

ائتهان الضاربة: ۲۷۷ 

تزویدها بالنقود ذات الطاقة 
العالية: ۲۷۷ 

— تعيقة الوارد: ۲۱۳ 

سس تعبقة البيع الوجل وبيع المراجحة: 
YYA‏ 

س تعريف التأجير العشغيلي: ۲۲۰ 
سب تعريف التأجير القويل: ۲۳۵ 


مس تقويمه للمشروعات: ۱۷۰ 

— قویل المشروعات الحكومية ذات 
النفع الا جتاعي: ۳۷ 

۸٤ عل السلف:‎ U par ل‎ 

الحد من iya‏ ۰۱۲۲ 5؟١‏ 

— خلق الاثتان: ۲۵۸ 

الر بح: ۳۳۱ 

طرق استخدام الوارد: ۰۲۱۵ 
۲۱٦‏ 

علاقتها بالمصرف ال ركزي: ۲۷۲ 
الفوازقالأسامنية Wey‏ وبي 
المصارف التجارية التقليدية الربوية: 
۵ ۲۰ 

القروض الحسنة للحکومة: ۲۷۹ 
— كيفية تغلبها على التقص في 
السيولة: ۲۰۸ 

س المزاد الاستغاري (تعريفه): ۲۲۲ 
المضاربة المردوجة: ۲۲۲ 

س نصيبها من النقود ذات الطاقة 
العالية: YAY‏ 

س ودائع المضاربة: Vit‏ 

مصرف التسویات الدولية: احج 
المصرف المركري: ۰۱1۵ ۲۷۲ 
تثبيت معدلات الفائدة: ه١١‏ 
om‏ التحکم 3 عرض النقود: ۱۶۱۵ 
الصرف المركزي في اقتصاد 
اسلامي: ۰۱۹۲ ١94‏ 

— اتصاله بالمصارف التجارية: ۲۷۲ 
ل استخدام أرباح النقود الصدرة:۲۹۰ 
بت استخدامه لأموال الاحتياطي 
النظامي: ۲۷ 


۳۹۹ 


— استخدامه ل )0( «النقود ذات 
الطاقة العالية» ۲۰۲ 

استقلاله: ۲۰۵ 

س الاشراف والتفتيش المصرفي: ۲۰۱ 
— تأثيره على احتیاطات الصارف 
التجاریة: ۲۷ 

— تحديد الهو النشود في عرض 
النقود: ۲٠٦۰‏ 

ل تتخصيصه للائتان: ۲۰۲ 

— تنظم عرض النقود: ۲۹۰ 

— حالات عدم الاستقرار القصيرة 
الأمد: ۲۷۸ 

ل حدود سلطته: ۲۹۰ 

دوره في دعم وتطوير النظام 
المصرفي: ۲۰۳ 

— سلطته في اصدار النقود ذات 
الطاقة العالية (ن): YAY‏ 

شراء وبيع الأسهم: ۲۷۲ 
معالجته للأزمات: 199 ۲۰۰ 
معدل الغو الفعلي: VY‏ 

نسبة الاقراض: ۲۷۲ 

وسائل يستخدمها لأغراض 
السياسة النقدية: ۲۷۵ 

— وظائفه: ۱۹۲ 


المضاربة رلقراض) 

— اجتاع المضاربة والشر کة: ۰۱۰7 
۰۱۰۷ زا 

اقسامها: ۳۲۷ 

تحميل نفقات الضاربة: ۳۲۷ 
تعریفها: ۳۲۲ 

حسارتها: ۳۲۸ 

۳۲۸ is) 


القراض: ۳۲۷ 

— الائھان فيها: ۲۷۷ 

بت كيفيتها: ٩۹۸‏ 

٩٩ sleYle 

مسؤولية صاحب الال: ۳۲۹ 
المضاربة المردوجة: ۲۲۲ 

المضاربة والشركة: ۰۱۰ ۰۱۰۷ 
رضن 

س دورها التاريخي في تعبلة الموارد 
المالية: ١١5‏ 

معدل الفائدة 

أثر ارتفاعه على الأرباح: VEY‏ 
آثر ارتفاعه على انمو الاقتصادي: 
۱:۷ 

۱۵٩ انخفاضه:‎ 

سلبیاته کمخصص: VON‏ 

س کمخصص للموارد: ۰۱71 ۱۶۷ 
سب نقده کمخصص للموارد: ۱۷ 
اللكية الفردیة: qo‏ 


منحنی فیلییس: 21۱۲ ۳٦ح‏ 
المؤوسسات الائتانية المتخصصة J‏ 
نظام اسلامي 

— استخدامها ل رن ) «النقود ذات 
الطاقة العالية): ۰۲۳۹ ۰۲۱۳ YUE‏ 
تغطيتها لمصاريفها: ۲۰ 

— نصیها من زنع (النشود ذات 
الطاقة العالية): YAY‏ 

ل هدفها: ۲۳۹ 


المؤسسات الالية المصرفية في نظام 


اسلامي: مع YFA‏ 
ميزان المدفوعات: ۲۵۹ 


]9[ 
النظام الاسلامي 
النظام القضائُ 
بر اصلاحه: ١١١٠١‏ 


النظام النقدي والمصرفي الإسلامي 


— اسهامه في تحقيق الأهداف 
الاقتصادية والاجاعیة: 40 45 
إطاره ومكوناته: ۱۹۰ 

— والائقان: ۲۳ 

آهدافه (تقويم): YAO‏ 

احتلافه عن النظام الرأسمالي: 1۷ 
_ البحث العلمي فیه: ۱۳ 

التدرج في الانتقال إليه: ۳۰۱) 
yey‏ 

— توزیع الوارد: ۳۳ 

سد وحكمة EF‏ الربا: vE‏ 

ب خحطوات تطبيقه: ۳۰۲ 

س دورة: YY‏ 

— علاقته بالقطاع العام والخاص: 7" 
عمله ونتائجه: 4١‏ 

في البلدان الاسلامية: ۶۱ 
pally‏ المركري: ۳۲ 

س ومعدل التضخم: ۳۲ 

النقود رانظر ایضا: تولید النقود) 
س استقرار قيمتها: ١ه‏ 


امتياز اصدارها: ۱۲۷ 

—- التو سع النقدي في اقتصاد 
اسلامی: Yo4 YoY‏ 

- ذات الطاقة العالية (۵): ۰۲۲۱۳ 
Yvy‏ 

الفو الاقتصادي: VIA‏ 

- آثار إزالة الفائدة علیه: ۲۸۸ 
س توقعات الهو E‏ اقتصاد اسلامی : 
۱3۸ 1 
حا مکوناته الاساسية: ۱۹۸ 


[e] 


هيئة التأمين على الودائع في النظام 
المصرني الإسلامي: 51٠.‏ ۲۲ 


هيئة مراجعة الاسفار في النظام 
o pall‏ الااسلامي: ۳ Yeo‏ 


[3] 


الودائع: ۱۲۲ 

۱۲۷ ۰۱۲ الودائع:‎ Shey 
الودائع الحالة واستخداماتها:‎ 
10 f 

— الودائع الأولية: AYA‏ ۲۰۸ 
— الودائع المشتقة: ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
۲9۸ 

س ودائع الضاربة: ۲۱۶ 


هذا الكتاب 


”نحو نظام gaii‏ عادل““ هو Jf‏ دراسة علمية شاملة 
لأهداف النظام النقدي الإسلامي وطبيعته وعملياته» ولا ریب أن العدالة 
تقع في طليعة هذه الأهداف التي لاغنی عنها. 

كثير من الناس» ومنهم uan‏ المسلمين» »> يعتقدون بأن الاقتصاد 
اللاربوي Lail‏ ا التي تأتي بها الأديان ولا تتقبلها 
العقول. ولهذا يثار في هذا الكتاب عدد من الأسئلة . هل الإسلام حرّم 
الفائدة Shed‏ » واذا كان كذلك e‏ فما الحكمة من هذا التحريم؟ هل يمكن 
للاقتصاد أن يعمل بدون فائدة؟ ماذا يكون آثر ذلك علی تخصیص 
المواردء والادخار» والتكوين الرأسماليء والاستقرار الاقتصادي» 
والنمو ؟ يستكشف الدكتور شابرا Sur‏ المسألة بالإجابة عن هذه الأسئلة 
clay‏ بتعلیل اقتصادي جا فهو يبن بحکمة کحریم BAMA‏ واا 
الاقتصاد الاسلامي القائم على المشاركة > كما پبرز المشکلات « ويقدم 
الاقتراحات العملية لحلها. . : 

ویظهر الدكقور شابرا التغییرات التي يجب إدخالها في طبيعة 
المصارف التجارية والمركزية وعملياتها « وكذلك المؤسسات المساعدة 
التي يجب مإنشاؤها» والأدوات الجديدة للسياسة النقدية التي يجب 
تطويرها » لتمكين النظام النقدي والمصرفي الإسلامي من العمل بكفاءة. 
ولكنه hay‏ مع ذلك من اعتبار تحريم الربا هو الفضيلة الإسلامية 
الوحيدة. فما لم تترافق بعدد من الاصلاحابِ الجذرية في الموسسات 
الاجتماعية والاقتصادية و اا للبلدان الاسلامية لایمکن 
لاقتصادياتها أن تتحول» ولا للنمو الاقتصادي, ولا للعدالة الاقتصادية 
والاجتماعية وسنواها من الأهداف الهامة أن تتحقق. وهذا یتطلب تحولا 
hey ai‏ ولکن بالتزام کل 


